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الباب الرابع

»كتاب الزكاة«





يتضمن البــاب

  الفصــل الأول: في تعريف الزكاة وأصل وجوبها وحرمة منعها

• المبحث الأول: تعريف الزكاة في اللغة واصطلاح المتشرعة.	

* المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغة.

* المسألة الثانية:تعريف الزكاة في المذهب الإمامي.

* المسألة الثالثة: تعريف الزكاة في المذاهب الأخرى.

المبحث الثاني: أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء في المذاهب الإسلامية.	•

* المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال  فقهاء  المذاهب الإسلامية في وجوب الزكاة.

* المسالة الثالثة ـ خلاصة القول فيما اورده فقهاء المذاهب في المسالة.

* المسالة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحث الثالث: حرمة منع الزكاة وحكم المانع لها.	•

* المسـألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في حرمة منع الزكاة وحكم المانع لها.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في حرمة منع الزكاة وحكم المانع لها.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أروده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحث الرابع: اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة	•

ــة في اشــراط الملــك والتمكــن مــن التــرف في تحقــق وجــوب  * المســألة الاولى: أقــوال فقهــاء الأمامي

الــزكاة كالديــن والمــال الغائــب. 



* المسألة الثانية: اقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في اشراط التمليك في تحقق وجوب الزكاة.

* المسألة الثالثةـ خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب السبعة.

* المسألة الرابعة: قاعدة فقهية: ازدحام حقوق الله وحقوق العباد.

* المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة. 

الفصـل الثــاني: ما تعلق بالساعي والمصدق من أحكام.

المبحــث الأول: هــل يجــب عــى الإمــام بعــث الســاعي في كل عــام، وهــل الوجــوب 	•
مطلــق أم مقيــد.

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء الإمامية في المسألة. 

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الثاني: شروط العامل عى الزكاة.	•

* المسألة الأولى: شروط العامل في إخراج الزكاة عند فقهاء الإمامية. 

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في شروط العامل والمصدق.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحــث الثالــث: قبــول قــول المالــك لــو ادعــى الإخــراج أو قــال لم يحــل عــيّ الحــول، 	•
أو تلــف منــي.

* المسألة الأولى: إجماع فقهاء الإمامية في المسألة.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في قول المالك إذا أدعى الاخراج وغيره.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: قاعدة فقهية )الحكم بالنكول( وعدم تحققه في دعوى الإخراج .



المبحث الرابع: لا يجوز للساعي التسلط عى أرباب المال.	•

* المسألة الأولى:  أقوال فقهاء المذهب الإمامي. 

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في تسلط الساعي على أرباب المال.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: تبعية المسألة لقاعدة )التسلط( وقاعدة )حجية قول ذي اليد(. 

المبحث الخامس: هل الخيار للمالك أو للساعي في اختيار العين؟.	•

* المسألة الأولى: المذهب الإمامي. 

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة. 

المبحث السادس: شروط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها.	•

* المسألة الأولى: المذهب الامامي والقول فيما يمتنع أخذه من الفريضة. 

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في شروط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث السابع: إخراج الزكاة وتفرقاتها أهي للإمام أم الساعي أم المالك؟.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في المسألة.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في اخراج الزكاة وتفرقتها. 

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الثامن: أجرة الساعي.	•

* المسألة الأولى - المذهب الإمامي. 

* المسألة الثانية: أجرة الساعي في المذاهب الإسلامية الاخرى .

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.



المبحث التاسع: أصناف المستحقين للزكاة.	•

* المسألة الأولى: المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث العاشر: ما ورد الحديث من شروح نهج البلاغة.	•

* المسألة الأولى: وصيته )( إلى السعات الذين كان يبعثهم على الصدقات.

* المسألة الثانية:  من عهد له )( إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقة.

الفصــل الثــالث: أحكام الصدقة المندوبة.

المبحث الأول: تحريم الصدقة الواجبة )الزكاة( عى بني هاشم.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في صرف الزكاة للهاشمي.

* المسألة الثانية ـ حكم صرف الزكاة أو الصدقة الواجبة على بني هاشم عند المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول في ما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.    

المبحث الثاني: الصدقة المندوبة.	•

* المسألة الأولى: الصدقة في اللغة والشريعة.

* المسألة الثانية: الصدقة المندوبة في المذهب الإمامي.

* المسالة الثالثة ـ أحكام الصدقة المندوبة في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المســألة الرابعــة: قاعــدة فقهيــة )في كــون الســبب فعليــا غــير منصــوب مــن الشــارع بالأصالــة ولكــن دلّ 

عليــه القرائــن الحاليــة والمقالية(.

* المسألة الخامسة: ما ورد في الأحاديث من شروح نهج البلاغة.



الفصل الأول

 »في تعريف الزكاة

وأصل وجوبها وحرمة منعها«
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المبحث الأول

تعريف الزكاة في اللغة واصطلاح المتشرعة

نتنــاول في هــذا المبحــث تعريــف الــزكاة في اللغــة والــشرع، ثــم نعــرّج بعد ذلك 
عــلى تمكنــا مــن إحصائــه مــن نصــوص لمــولى الموحديــن وأمــير المؤمنــن الإمــام عــي 

)عليــه الصــلاة والســلام( في كتــاب نهــج البلاغــة ضمــن فريضة الــزكاة.

المسألة الاولى: تعريف الزكاة لغة:

يعــود لفــظ )الــزكاة( إلى جــذر )زكا( وهــي عنــد أهــل اللغــة بمعنــى: النــماء 
والتطهــير والازديــاد والصــلاح؛ إلا انهــا تكــون مــن حيــث النــماء ألصــق، ومــن 
ــس  ــق بالنف ــلاح ألص ــث الص ــن حي ــال، وم ــدن والم ــق بالب ــير ألص ــث التطه حي

ــلوك. والس

قال الفراهيدي )ت 175هـ(:

ــول:  ــلاح، تق ــزكاة: الص ــيره، وال ــال تطه ــزكاة؛ وزكاة الم ــع ال ــوات: جم )الزك
رجــل زكــي، )تقــي(؛ ورجــال أزكيــاء: أتقيــاء. وزكا الــورع يزكــو زكاء: ازداد 

ونــما، وكل شيء ازداد ونــما فهــو يزكــو زكاء()1(.

)1( كتاب العن: ج5 ص 394.
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وقال ابن سيدة )ت 485هـ(:

اه()1(. )حقيقة الزكاة الزيادة، يقال زكا، يزكو، زكاءً، وزكى تزكى وزكَّ

وقال ابن منظور )ت: 711هـ(:

ــعُ، زكا يزكــو زكاء وزكــوا؛  )زكا: ممــدود، -أي بالألــف الممــدود- النـّـماء والريَّ
وفي حديــث عــي -)عليــه الســلام(-:

»المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو عى الإنفاق«.

فاستعار له الزكاء وإن لم يك ذا جرم، وقد زكاه الله وأزكاه.

والزّكا: ما اخرجه الله من الثمر.

وأرض زكية: طيِّبةٌ سمينة؛ حكاه أَبو حنيفة.

رع يَزْكو زَكاء، ممدود، أَي نما. زكا، والزَّ

ــر لا  وأَزْكاه الله، وكلُّ شيء يــزداد ويَنمْــي فهــو يَزْكــو زكاء وتقــول: هــذا الأمَ
يَزْكــو بفــلان زَكاء أَي لا يليــق بــه؛ وأَنشــد:

والمالُ يَزْكو بك مُسْتَكْبر اً                            يَــخْــتـــــال قد أَشرق للنــــاظـرِ)2( 

ابــن الَأنْبــاري في قولــه تعــالى: ﴿وحَنانــاً مِــنْ لَدُنَّــا وزَكَاةً﴾ معنــاه وفعلنا ذلك 
رحمــةً لأبَويــه وتَزْكِيــةً لــه؛ قــال الأزَهــري: أَقام الاســم مُقــامَ المصــدر الحقيقي.

كاةُ: الصلاحُ. والزَّ

ــوّاً  ــد زَكا زَكاء وزُكُ ــاء، وق ــاء أَزْكِي ــوم أَتْقي ــن ق ــيٌّ أَي زاكٍ م ــيٌّ زَكِ ــل تق ورج

)1( المخصص: ج4 ق1 )السفر الثالث عشر( ص 89.
)2( قوله ]أشرق[ كذا في الأصل بالقاف، وفي التهذيب بالفاء.
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ــا. ــةً: مدَحه ــه تَزْكِي ــى نفسَ اه الله، وزَكَّ ــى، وزَكَّ ــيَ وتَزَكَّ وزَكِ

ي نفسَها. يره وقال تُزَكِّ ةَ فغَّ وفي حديث زينبَ: كان اسمُها بَرَّ

ى الرجل نفسَه إذِا وصفها وأَثنى عليها. وزَكَّ

ــي تَزْكِيــةً  ــى يُزَكِّ كاةُ: زَكاةُ المــال معروفــة، وهــو تطهــيره، والفعــل منــه زَكَّ والــزَّ
كاة مــا أَخرجتــه مــن مالــك لتهطــره بــه، وقــد  إذِا أَدّى عــن مالــه زَكاتــه غــيره: الــزَّ

ــى المــالَ. زَكَّ

وقوله تعالى:

يهِمْ بهَِا﴾ ﴿وَتُزَكِّ

رُهم. قالوا: تُطهِّ

كاةُ صفوةُ الشيء. قال أَبو عي: الزَّ

اه إذِا أَخذ زَكاتَه. وزَكَّ

ق. ى أَي تصدَّ وتَزَكَّ

وفي التنزيل العزيز:﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾

قــال بعضُهــم: الذيــن هــم للــزكاة مُؤْتُــون، وقــال آخــرون: الذيــن هــم للعمــل 
الصالــح فاعِلُــون، وقــال تعــالى: خــيراً منــه زَكاةً؛ أَي خــيراً منــه عملًا صالحــاً، وقال 
 ﴾ ــا وَزَكَاةًً ــنْ لَدُنَّ ــا مِ ــل: ﴿وَحَنَانً ــز وج ــه ع ــك قول ــاً، وكذل ــراء: زَكاةً صلاح الف

قــال: صلاحــاً.

ــا  أَبــو زيــد النحــوي في قولــه عــز وجــل: ﴿وَلَــوْلَ فَضْــلُ الِله عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَتُــهُ مَ
ــاءُ﴾ ــي مَــنْ يَشَ ــدًا وَلَكِــنَّ الَله يُزَكِّ ــدٍ أَبَ زَكَــى مِنْكُــمْ مِــنْ أَحَ
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ــى منكــم، فمــن قــرأَ مــا زَكا فمعنــاه مــا صلــح منكــم، ومــن قــرأَ   وقــرئ مــا زَكَّ
ــا  ــل لم ــح، وقي ــاء أَي يُصل ــن يش ــي م ــن الله يُزَكِّ ــح، ولك ــا أَصل ــاه م ــى فمعن ــا زَكَّ م
ــرَج مــن المــال للمســاكن مــن حقوقهــم زَكاةٌ لأنَــه تطهــيٌر للــمال وتَثْمــيٌر وإصِْلاحٌ  يُْ
ونــماء، كل ذلــك قيــل، وقــد تكــرر ذكــر الــزكاةِ والتَّزْكِيــةِ في الحديــث، قــال: وأَصــل 
ــد اســتعمل في القــرآن  ــه ق ــدْح وكل ــةُ والَم ــماء والبَك ــزكاة في اللغــة الطهــارة والنَّ ال
كــت الــواو وانفتــحُ مــا قبلهــا انقلبــت  دَقــة، فلــما تحرَّ والحديــث، ووزنهــا فَعَلــةٌ كالصَّ
أَلفــاً، وهــي مــن الأسَــماء المشــركة بــن الُمخْــرَج والفعــل، فيطلــق عــلى العــن وهــي 
ــال: ومــن الجهــل  ــة؛ ق ــى وهــي التَّزْكِيَ ــى بهــا، وعــلى الَمعن ــال الُمزَكَّ ــة مــن الم الطائف

بهــذا البيــان أَتــى مــن ظلــم نفسَــه بالطعــن عــلى قولــه تعــالى: 

﴿وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِلــزَّكَاةِ فَاعِلُــونَ﴾ ذاهبــاً إلِى العــن، وإنِــما المــراد المعنــى الــذي 
كاة طُهــرةٌ للَأمــوال وزَكاةُ الفِطْــرِ طهــرةٌ للَأبــدان. هــو التَّزْكِيــةُ، فالــزَّ

وفي حديث الباقر ـ )عليه السلام(ـ أَنه قال: 

ــأَن  ــباهه ب ــول وأَش ــة كالب ــن النجاس ــا م ــد طَهارَتَ ــها«، يري »زَكاةُ الأرَض يُبْسُ
ــرُه()1(. يجــف ويذهــب أَث

المسألة الثانية: تعريف الزكاة في المذهب الإمامي.

اختلــف الفقهــاء في تعريــف الــزكاة وابــدى كل واحــد منهــم تعريفــاً لهــا، وفي 
ذلــك يقــول المحقــق البحــراني )ت: 1186هـــ(:

ــة،  ــا في المناقش ــد منه ــلم واح ــكاد يس ــما لا ي ــا ب ــاء في تعريفه ــف الفقه  )أختل

)1( لسان العرب ج14 ص 358.



المبحـث الأول: تعريف الزكاة في اللغة واصطلاح المتشرعة

17

وليــس في التعــرض لهــا نريــد فائــدة، والأمــر في التعريــف هــن بعــد وضــوح 
ف في حــد ذاتــه()1(. المعــرَّ

ولكــن التزامــاً بمنهــج الكتــاب لا بــد مــن ذكــر تعريفهــا عنــد فقهــاء المذاهــب 
الإســلامية واقتطــاف ثــمار جهودهــم العلميــة فكانــت كالاتي:

أولًا: الشيخ الطوسي )ت460 هـ(:

قال )عليه رحمة الله ورضوانه(:

)الــزكاة في اللغــة: هــي النمــو، يقــال زكــى الــزرع إذا نمــى، وزكــى الفــرد إذا 
صــار زوجــاً فشُــبة في الــشرع اخــراج بعــض المــال زكاة؛ ممــا يــؤول إليــه مــن زيــادة 

الثــواب.

ــةً﴾  ــا زَكِيَّ ــه تعــالى: ﴿أَقَتَلْــتَ نفَْسً وقيــل ايضــاً: إن الــزكاة هــي التطهــير لقول
أي: طاهــرة مــن الذنــوب، فشــبه اخــراج المــال زكاة مــن حيــث تُطهــر مــا بقــي، ولا 

ذلــك لــكان حرامــاً مــن حيــث أن فيــه حقــاً للمســاكن.

وقيل: تطهر المالك من مآثم مالها()2(.

ثانيا:  العلامة الحلي )ت 726هـ(:

قال )عليه رحمة الله ورضوانه(:

)الــزكاة، شرعــاً: الحــق الواجــب في المــال الــذي يعتــب فيــه النصــاب، وســمي 

)1( الحدائق الناظرة: ج12 ص 3.
)2( المبسوط: ج1 ص 190.
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زكاة لازديــاد الثــواب والثــماره وطهارتــه مــن حــق المســاكن()1(.

ثالثاـ الشهيد الاول )محمد بن مكي العاملي()ت786هـ(:

قال )عليه رحمة الله ورضوانه( في معنى الزكاة: 

ــة،  ــال وتنمي ــة في الم ــتجلب برك ــه يس ــإن اخراج ــما، ف ــدر زكا إذا ن ــي مص )وه
وللنفــس فضيلــة الكــرم، أو مــن زكا بمعنــى: طهــر فإنهــا تطهــر المــال مــن الخبــث 

والنفــس مــن البخــل.

وشرعاً: قدر معن يثبت في المال، أو في الذمة للطهارة والنماء()2(.

وقال في الدروس: )وهي الصدقة المقدرة بالأصالة ابتداءً(

رابعاـ الشيخ الجواهري )محمد حسن النجفي()ت 1266هـ(:

قال )عليه رحمة الله ورضوانه( في معنى الزكاة:

مَــنْ  أَفْلَــحَ  ﴿قَــدْ  ؛  نَفْسًــا زَكِيَّــةً﴾  ﴿أَقَتَلْــتَ  الطهــارة، ومنــه:  لغــة:   )هــي 
اهَــا﴾. زَكَّ

والنمــو، ومنــه: ﴿ذَلِكُــمْ أَزْكَــى لَكُــمْ وَأَطْهَــرُ﴾، لأولويــة التأســيس مــن 
التأكيــد. 

العمــل الصالــح؛ قلــت: لعــل منــه  قــد تطلــق عــلى  الشــهيد أنهــا   وعــن 

)1( تذكرة الفقهاء: ج5 ص 5.
)2( البيان )ط ج(: ص 273.
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 ﴿وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾)1(.    خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً﴾)2(.و ﴿مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً﴾)3(

إلا أن الظاهــر كــون ذلــك عــلى جهــة المجــاز، شرعــاً عــلى وجــه الحقيقة بنــاء على 
الأصــح مــن ثبوتــا مطلقــاً، أو فيهــا وفي أختهــا وما شــابههما أو جهة المجــاز الشرعي 

أســم لحــق يحــب في المــال يعتــب في وجوبــه النصــاب كــما في المعتــب والتذكرة.

أو صدقــة مقــدرة بأهــل الــشرع ابتــداء كــما في المســالك والــدروس؛ أو في 
ــت في  ــن يثب ــدر مع ــان؛ أو ق ــز العرف ــة كــما في كن ــة بنصــاب بالأصال ــه متعلق صدق

ــان. ــما في البي ــماء ك ــارة والن ــة للطه ــال أو في الذم الم

ــات  ــه الدرج ــد لصاحب ــي وتزي ــو الباق ــال لينم ــض الم ــراج بع ــا اخ ــل: إنه وقي
ــذام()4(. ــن الم ــه م ــرام  وصاحب ــن الح ــال م ــر الم ويطه

فهــذه مجموعــة مــن اقــوال فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( في تعريــف الزكاة 
ويليهــا اقــوال فقهــاء المذاهب الإســلامية الاخرى، وهــي كالاتي:

المسألة الثالثة: تعريف الزكاة في المذاهب الاخرى:

أولا: المذهب الزيدي. 

قال أحمد المرتضى )ت:840هـ( في تعريف الزكاة:

)هــي في اللغــة مأخــوذة مــن الــزكاة الــذي هــو الزيــادة لمــا يحصــل مــن الثــواب 

)1(  مريم، : 31.
)2(  الكهف : 81.

)3(  مريم، : 31.
)4( جواهر الكلام: ج15 ص 2.
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وبركــة المــال، وإن كانــت نقصــان جــزء منــه ولهــذا يقــال زكا الــزرع إذا نــما، وقيــل 
مأخــوذة مــن التزكيــة التــي هــي التطهــير لمــا كان تطهــر صاحبهــا مــن المأثــم.

وفي الشرع: اخراج جزء معلوم من مال مخصوص مع شرائط()1(.

ثانيا: تعريف الزكاة في المذهب الشافعي:

1ـ ذكر الحافظ النووي )ت: 676هـ( في المجموع:

فقــال: )قــال أبــو الحســن الواحــدي: الــزكاة تطهــير للــمال واصــلاح لــه وتمييــز 
وانــماء كل ذلــك قــد قيــل، قــال: والأظهــر أن اصلهــا مــن الزيــادة، يقــال: زكا الزرع 
يزكــو زكاء ممــدود وكل شيء ازداد فقــد زكا قــال والــزكاة أيضــا الصــلاح وأصلهــا 
مــن زيــادة الخــير يقــال رجــل زكــي أي زائــد الخــير مــن قــوم أزكيــاء وزكــي القــاضي 
الشــهود إذا بــن زيادتــم في الخــير وســمي مــا يــرج مــن المــال للمســاكن بإيجــاب 
ــه  ــى وتقي ــره في المعن ــه وتوف ــت من ــذي أخرج ــال ال ــد في الم ــا تزي ــشرع زكاة لأنه ال

الآفــات هــذا كلام الواحــدي.

)وأمــا( الــزكاة في الــشرع فقــال صاحــب الحــاوي وآخــرون: هــو اســم لأخــذ 
شيء مخصــوص مــن مــال مخصــوص عــلى أوصــاف مخصوصــة لطائفــة مخصوصــة.

)وأعلــم( ان الــزكاة لفظــة عربيــة معروفــة قبــل ورود الــشرع مســتعملة في 
اشــعارهم وذلــك أكثــر مــن أن يســتدل لــه قــال صاحــب الحــاوي وقــال داود 
الظاهــري لا أصــل لهــذا الاســم في اللغــة وإنــما عــرف بالــشرع قــال صاحــب 
الحــاوي وهــذا القــول وإن كان فاســدا فليــس الخــلاف فيه مؤثــرا في أحــكام الزكاة:

)1( شرح الازهار: ج1 ص 447.
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قال المصنف رحمه الله:

)الــزكاة ركــن مــن أركان الإســلام وفــرض مــن فروضــه، والأصــل فيــه قولــه 
عــز وجــل:

ــول الله  ــال: كان رس ــرة ق ــو هري ــزَّكَاةَ﴾، وروى أب ــاَةَ وَآتُــوا ال ــوا الصَّ ﴿وَأَقِيمُ
ــا  ــول الله: م ــا رس ــال ي ــل فق ــاه رج ــا؛ فأت ــوم جالس ــه( ذات ي ــه وآل ــلى الله علي )ص

ــال: ــلام؟ ق الإس

»الإســلام: أن تعبــد الله، ولا تــشرك بــه شــيئا، وتقيــم الصــلاة المكتوبــة، وتــؤدي 
ــر الرجــل، فقــال رســول الله  ــم أدب ــزكاة المفروضــة، وتصــوم شــهر رمضــان«، ث ال

)صــلى الله عليــه وآلــه(:

»ردوا عى الرجل«؛ فلم يروا شيئا؛ فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: 

»هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم«.

الشرح:

هــذا الحديــث رواه البخــاري ومســلم، وتقــدم بيــان اللغــات في جبيــل في 
مواقيــت الصــلاة، وقولــه عــز وجــل: 

﴿وَأَقِيمُوا الصَّاَةَ﴾، قال العلماء:

 اقامتهــا ادامتهــا والمحافظــة عليهــا بحدودهــا، يقــال قــام بالإمــر واقامــه إذا أنــى 
بــه موفيــا حقوقــه.

 قــال أبــو عــي الفــارسي: أشــبه مــن أن تفــر بيتمونهــا والمــراد جنــس الصــلاة 
ــا في هــذه هــل هــي  ــا في كتــب الأصــول والفــروع خلاف ــة، وذكــر أصحابن الواجب
مجملــة أم لا؟؛ فقالــوا قــال أبــو إســحاق المــروزي وغــيره مــن أصحابنا: هــي مجملة.
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 قــال البندنيجــي: هــذا هــو المذهــب؛ لإن الــزكاة لا تجــب إلا في مــال مخصــوص 
إذا بلــغ قــدرا مخصوصــا ويجــب قــدر مخصــوص وليــس في الآيــة بيــان شيء مــن هــذا 

فهــي مجملــة بينتهــا الســنة إلا أنهــا تقتــي أصــل الوجوب.

 وقــال بعــض أصحابنــا: ليســت مجملــة بــل هــي عامــة بــل كل مــا تناولــه اســم 
الــزكاة؛ فالآيــة تقتــي وجوبــه والزيــادة عليــه تعــرف بالســنة.

 قــال القــاضي أبــو الطيــب في تعليقــه وآخــرون مــن أصحابنــا فائــدة الخــلاف 
إنــا إذا قلنــا مجملــة فهــي حجــة في أصــل وجــوب الــزكاة ولا يحتــج بهــا في مســائل 
الخــلاف، وإن قلنــا ليســت مجملــة كانــت حجــة في صــل وجــوب الزكاة وفى مســائل 

الخــلاف تعلقــا بعمومهــا والله أعلــم.

 )وأمــا( قولــه )صــلى الله عليــه وآلــه( »وتقيــم الصــلاة المكتوبــة وتــؤدى الــزكاة 
المفروضــة« فخالــف بــن اللفظــن لقــول الله تعــالى:

﴿إنَِّ الصَّاَةَ كَانتَْ عَلَى المُْؤْمِنِينَ﴾.

وثبــت في أحاديــث كثــيرة وصــف الصــلاة بالمكتوبــة لحديــث: خمــس صلــوات 
كتبهــن الله وحديــث أفضــل الصــلاة صــلاة المــرء في بيتــه إلا المكتوبــة وســمي الزكاة 
مفروضــة لأنهــا مقــدرة ولأنهــا تحتــاج إلى تقديــر الواجــب ولهــذا ســمي مــا يــرج في 

ــزكاة فرائض. ال

ــر،  ــة الفط ــه( صدق ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــرض رس ــن ف  وفى الصحيح
وفي صحيــح البخــاري في كتــاب رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: هــذه فريضــة 
الصدقــة، وقيــل غايــر بــن اللفظــن لئــلا يتكــرر اللفــظ والفصاحــة والبلاغــة تمنــع 
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ــره والله أعلــم()1(. تكري

2ـ أحمد الشربيني )ت 977هـ(:

قال:الــزكاة: )شرعــاً اســم لقــدر مخصــوص مــن مــال مخصــوص يجــب صرفــه 
لأصنــاف مخصوصــة بشرائــط، وســميت بذلــك لإن المــال ينمــو ببكــة إخراجهــا 
ــه  ــهد ل ــى تش ــه حت ــم وتمدح ــن الأث ــا م ــر مخرجه ــا تطه ــا، ولأنه ــذ له ــاء الآخ ودع

ــمان()2(. ــة الاي بصح

ثالثا: تعريف الزكاة في المذهب المالكي.

قال الحطاب الرعيني )ت954هـ(:

في مناســبة المعنــى اللغــوي الشرعــي )مــن حيــث كونــه ســببا لنمو المــال المخرج 
منــه وطهــرة للمخــرج مــن الاثم.

وفي الــشرع، قــال ابــن عرفــة: الــزكاة  اســم جــزء مــن المــال شرطــه لمســتحقه 
ــاً، ومصــدر اخــراج جــزء إلى آخــر()3(. ــال نصاب ببلــوغ الم

رابعا: تعريف الزكاة في المذهب الحنفي. 

قال الرخسي الحنفي )ن483هـ(:

)ســميت الــزكاة، زكاة لأنهــا ســبب زيــادة المــال بالخلــف في الدنيــا والثــواب في 
الآخــرة، قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا أَنفَْقْتُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَهُــوَ يُخْلِفُــهُ﴾.

)1( المجموع للنووي: ج5 ص324 ـ 326.
)2( الاقناع في حل ألفاظ ابي شجاع: ج1 ص 195.
)3( مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج3 ص 80.
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وقيــل ايضــاً: انهــا عبــارة عــن الطهــر، قــال الله تعــالى: ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً 
يهِمْ بهَِا﴾)1(. تُطَهِّرُهُــمْ وَتُزَكِّ

خامسا: تعريف الزكاة في المذهب الحنبلي. 

قال ابن قدامة المقدسي )ت: 620هـ(:

)الــزكاة: في الــزكاء والنــماء والزيــادة، ســميت بذلــك لأنهــا تثمــر المــال وتنميــه؛ 
يقــال: زكا الــزرع إذا كثــر ريعــه، وزكــت النفقــة إذا بــورك فيهــا، وهــي في الشريعــة: 

حــق يجــب في المــال، فعنــد اطــلاق لفظهــا في مــوارد الشريعــة ينــرف إلى 
ذلــك()2(.

سادسا: تعريف الزكاة في المذهب الإباضي.

قال محمد أطفيش )ت: 1332هـ( في تعريف الزكاة شرعًا:

)ما يرج من مال أو بدن على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية()3(.

فهــذه جملــة مــن التعاريــف الــواردة في كتــب فقهــاء المذاهــب الســبعة حــول الزكاة 
والتــي يتعــذر الخــروج عبهــا بتعريــف جامــعٍ مانعٍ للــزكاة يحظــى بموافقــة الجميع.

ــا  ــددة نورده ــوال متع ــا أق ــم فيه ــت له ــة فكان ــا في الشريع ــألة وجوبه ــا مس أم
ــث  ــنتناوله في المبح ــو ماس ــاب, وه ــج الكت ــاه في منه ــذي اتبعن ــياق ال ــب الس بحس

الاتي:

)1( المبسوط للرخسي: ج2 ص 150.
)2( المغني لابن قدامة: ج2 ص 433.

)3(شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ج3 ص5.
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المبحث الثاني

أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء

في المذاهب الإسلامية

قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:
ــا  ــنْ أَعْطَاهَ سْــلَامِ، فَمَ ــلِ الاِْ ــاً لِاهَْ ــلَاةِ قُرْبَان ــعَ الصَّ ــتْ مَ كَاةَ جُعِلَ ــزَّ ــمَّ إنَِّ ال »ثُ
ــلَا  ــةً، فَ ــازاً وَوِقَايَ ــارِ حِجَ ــنَ النَّ ــارَةً، وَمِ ــهُ كَفَّ ــلُ لَ عَ ــا تُْ َ ــا، فإنِهَّ ــسِ بِهَ ــبَ النَّفْ طَيِّ
فـَــهُ، فــإنَِّ مَــنْ أَعْطَاهَــا غَيَْ طَيِّــبِ النَّفْسِ  يُتْبعَِنَّهَــا أَحَــدٌ نَفْسَــهُ، وَلاَ يُكْثـِـرَنَّ عَلَيْهَــا لَهَ
ــنَّةِ، مَغْبُــونُ الاجَْْــرِ، ضَــالُّ  ــا مَــا هُــوَ أَفْضَــلُ مِنْهَــا، فَهُــوَ جَاهِــلٌ باِلسُّ ــا، يَرْجُــو بِهَ بِهَ

ــدَمِ«)1(. الْعَمَــلِ، طَوِيــلُ النَّ

والحديــث الشريــف يكشــف عــن وجــوب الــزكاة وآثارهــا في الدنيــا والآخــرة 
ومــا تعــود بــه عــلى صاحبهــا؛ وقــد تنــاول فقهــاء المذاهــب الإســلامية أصــل 

ــو الآتي: ــلى النح ــم ع ــت أقواله ــة فكان ــم الفقهي ــا في كتبه وجوبه

المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

نــورد بعــض أقــوال فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( في أصــل وجــوب 
الــزكاة ثــم نتبعهــا بأقــوال بقيــة المذاهــب الإســلامية في المســالة القادمة مــن المبحث، 

)1( نهــج البلاغــة، الخطبــة 199، ج2 ص488 بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار، العتبــة العلويــة 
المقدســة، وبتحقيــق صبحــي الصالــح: ص 317.
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فكانــت بعــض أقوالهــم عــلى النحــو الآتي:

أولًا: الشهيد الأول )محمد بن مكي العاملي()ت: 786هـ(:

قال )رحمه الله( في وجوب الزكاة:

)ووجوبهــا بالكتــاب، والســنة، والإجمــاع؛ ويكفــر مســتحل تركهــا إلا أن 
يدعــي الشــبهة المحتملــة.

ويقاتــل مانعهــا لا مســتحلها حتــى يدفعهــا ولا تبــاح أموالــه وذريتــه، ولا 
ــب. ــلى الواج ــادة ع ــه زي ــذ من يؤخ

 وقول الصادق )عليه السلام(: 

»من منع قياطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم«)1(.

محمــول عــلى المســتحل أو عــلى نفــي كــمال الايــمان والإســلام، بنــاء عــلى 
إطلاقهــما عــلى الأعــمال، وثوابهــا عظيــم.

 قال النبي )صلى الله عليه وآله(: 

»من أدّى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس«)2(.

 وقال الصادق )عليه السّلام(: 

»إن أحــب النــاس إلى الله عــزّ وجــلّ أســخاهم كفــاً، وأســخى النــاس مــن أدّى 
زكاة مالــه«)3(. 

)1( من لا يحضره الفقيه للصدوق: ج1 ص 34 حديث 137.
)2( من لا يحضره الفقيه: ج1 ص 34 حديث 137.

)3( من لا يحضره الفقيه: ج1 ص 4 حديث 6.
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وقال الكاظم )عليه السّلام(:

»مــن أخــرج زكاة مالــه تامــاً فوضعهــا في موضعهــا لم يســأل مــن أيــن اكتســب 
مالــه«)1(. وعقــاب تركهــا عظيــم.

روى أبو ذر عن النبي )صلى الله عليه وآله(: 

»مــا مــن رجــل لــه إبــل أو بقــر أو غنــم لا يــؤدي حقهــا، إلا أتــى بهــا يــوم القيامــة 
أعظــم مــا يكــون واســمنه، تطــؤه بأخفافهــا وتنطحــه بقرونهــا، كلــما جــازت أخراهــا 

ردت عليــه أوليهــا حتــى يقــى بين النــاس«)2(. 

وقال الصادق )عليه السّلام(:

»مــا مــن ذي مــال ذهــب أو فضــة يمنــع زكاة مالــه، إلا حبســه الله يــوم القيامــة 
ــي  ــم يص ــده ث ــم ي ــرع فيقض ــجاعاً أق ــه ش ــلَّط علي ــس - وس ــر - أي أمل ــاع قرق بق
طوقــاً في عنقــه. ومــا مــن ذي مــال إبــل أو بقــر أو غنــم يمنــع زكاة مالــه إلا حبســه 
الله يــوم القيامــة بقــاع قرقــر، يطــؤه كل ذات ظلــف، وتنهشــه كل ذات نــاب. ومــا 
مــن ذي نخــل أو كــرم أو زرع منــع زكاتــه، إلا طوّقــه الله عــزّ وجــلّ ريعــة أرضــه إلى 

ســبع أرضــين«)3(.

ثانياً: العلامة الحلي )ت: 726هـ(:

قال في وجوب الزكاة:

)ووجوبها معلوم من الكتاب والسنة والاجماع.

)1( الكافي: ج3 ص 504 حديث 9.
)2( صحيح مسلم: ج2 ص 686 حديث 990، وفيه تقديم وتأخير في الألفاظ.

)3( الكافي: ج3 ص 505 حديث 19، من لا يحضره الفقيه: ج1 ص 5 حديث 10.
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قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾)1(.

ولما بعث النبي )صلى الله عليه وآله( معاذا إلى اليمن، فقال:

»أعلمهــم مــن الله ان الله افــترض عليهــم صدقــة تؤاخــذ مــن أغنياهــم فــترد في 
فقرائهــم«.

ــد أركان  ــي أح ــار، وه ــع الامص ــا في جمي ــلى وجوبه ــة ع ــلمون كاف ــع المس وأجم
ــة. ــلام الخمس الإس

ــد  ــن المســلمن فهــو مرت ــد عــلى الفطــرة ونشــأ ب فمــن أنكــر وجوبهــا ممــن ول
يقتــل مــن غــير أن يســتتاب وان لم يكــن عــن فطــرة، بــل أســلم عقيــب كفــر أســتتيب 

-مــع علــم وجوبهــا- ثلاثــاً، فــإذ تــاب وإلا فهــو مرتــد وجــب قتلــه.

وإن كان ممــن يفــى وجوبهــا عليــه، لأنــه نشــا بالباديــة، أو كان قريــب العهــد 
بالإســلام عُــرّف وجوبهــا عليــه ولم يحكــم بكفــره()2(.

ثالثاً: السيد أبو القاسم الخوئي )ت 1413 هـ(:

قال )عليه رحمة الله ورضوانه( في تعليقته على العروة الوثقى:

)قــال الســيد اليــزدي )عليــه الرحمــة والرضــوان(: )ووجوبهــا مــن ضروريــات 
الديــن، ومنكــره مــع العلــم كافــر()3(.

فجاء تعلقيه )قدس سره( على هذا القول:

)1( البقرة 43.
)2( تذكرة الفقهاء )ط ج( للعلامة: ج5 ص 8.

)3( العروة الوثقى للسيد اليزدي: ج4 ص 6.
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)لا اشــكال لمــا لا خــلاف بــن المســلمن في وجــوب الــزكاة عــلى كل مكلف مع 
اســتجماع الشرائــط الآتيــة في الجملــة، وقــد نطــق بــه الكتــاب العزيــز، بــل قورنــت 
الــزكاة في غــير واحــد مــن الآيــات الكاشــفة عــن مزيــد العنايــة والاهتــمام الأكيــد 
ــاني  ــرة، بــل قــد عــدت بعضهــا مــن مب ــار بهــا متظافــرة، بــل متوات بشــأنها، والاخب
ــام، فهــي إذا مــن ضروريــات الديــن الموجــب  الإســلام عــلى حــد الصــلاة والصي

لإنــدراج منكــره في ســلك الكافريــن()1(.

المسألة الثانية: أقوال  فقهاء  المذاهب الإسلامية في وجوب الزكاة.

جــاءت أقــوال الفقهــاء في المذاهــب الإســلامية متباينــة مــن حيــث الســعة 
والاختصــار وقــد اجمعــوا جميعــا عــلى وجوبهــا إلا ان الفارق فيــما اوردوه هــو التيمن 
في الاستشــهاد بالآيــات والأحاديــث النبويــة المباركــة ومــن ثــم فتــح البــاب لطلبــة 
العلــوم الشرعيــة في كيفيــة الرجــوع إلى القــران والأحاديــث الشريفــة في الاحــكام 

فكانــت اقوالهــم كالاتي:

أولًا ـ المذهب الزيدي.

 1- قــال إمــام الزيديــة يحيى بن الحســن )ت: 298هـ( في وجــوب فريضة 

الزكاة:

)بلغنــا عــن أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ـ )عليــه الســلام( ـ أنــه قــال: قــال 
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: 

»لا تتم صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صدقة من غلو«.

)1( كتاب الزكاة السيد الخوئي: شرح ص 5.
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وبلغنا عنه )صلى الله عليه وآله( أنه قال: 

»مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة«. 

وبلغنــا عــن أمــير المؤمنــن رحمــة الله عليــه أنــه دعــا ابنــه الحســن حــن حــضره 
المــوت فقــال: 

»أوصيك بإتاء الزكاة عند محلها فإنه لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة«.

 وبلغنا عن رسول الله )صلى الله عليه وآله( أنه قال: 

»الزكاة هي قنطرة الإسلام«.

ــان  ــلى كل إنس ــل ع ــز وج ــن الله ع ــرض م ــزكاة ف ــن: ال ــن الحس ــى ب ــال يحي  ق
كفــرض الصــلاة لا يتــم لاحــد الايــمان إلا بأدائهــا، وفي ذلك مــا يقول الله ســبحانه: 
ــعَ الرَّاكِعِــينَ﴾)1(؛ وقــال عــز وجــل: ــوا مَ ــوا الصَّــاَةَ وَآَتُــوا الــزَّكَاةَ وَارْكَعُ ﴿وَأَقِيمُ

﴿وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّ لِيَعْبُــدُوا الَله مُخْلِصِــينَ لَــهُ الدِّيــنَ حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّــاَةَ وَيُؤْتُــوا 
الــزَّكَاةَ وَذَلِــكَ دِيــنُ القَْيِّمَــةِ﴾)2(. وقــال:

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾)3(.

ــم الله  ــا أمره ــراج م ــض إخ ــم ولرف ــم لأداء زكات ــن لركه ــماهم المشرك  فس
بإخراجــه مــن أموالهــم ثــم أمــر تبــارك وتعــالى نبيــه )صــلى الله عليــه وآلــه( بالأخــذ 

للصدقــة مــن أموالهــم فقــال:

ــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إنَِّ صَاَتَــكَ  يهِــمْ بهَِ ــمْ وَتُزَكِّ ــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّرُهُ ﴿خُ

)1( البقرة 43.
)2( البينة 5.

)3( فصلت 6 - 7.
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سَــكَنٌ لَهُــمْ وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾)1( فأوجــب الله بذلــك عــلى النبــي )صــلى الله عليــه 
وآلــه( أخذهــا وعــلى المؤمنــن إخراجهــا ودفعهــا؛ ثــم قــال: 

﴿وَمَــا آَتاَكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَْهُــوا وَاتَّقُــوا الَله إنَِّ الَله شَــدِيدُ 
العِْقَابِ﴾)2(.

فوجــب عــلى الأمــة بذلــك قبــول مــا أمرهــم رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( 
بــه، وفعــل مــا أمرهــم بفعلــه، ثــم فــر )صــلى الله عليه وآلــه( عــن الله تبــارك وتعالى 
مــا أوجــب عــلى الأمــة في الــزكاة مــن فرضهــا، وبــن في كــم يؤخــذ، ومتــى يؤخــذ، 
ــلى الله  ــده )ص ــذي ح ــد ال ــغ الح ــل ألا أن يبل ــن القلي ــى ع ــذ، وعف ــم يؤخ ــن ك وم
ــه وآلــه( وجعلــه، وعفــى عــن الأوقــاص وهــي مــا بــن الفريضتــن إلى مبلــغ  علي

العدديــن مــن الحيــوان()3(.

2- قال الشيخ احمد المرتضى )ت: 840هـ( في الدليل على وجوبها:

)والدليــل عليهــا مــن الكتــاب قولــه تعــالى: ﴿وَآتُــوا الــزَّكَاةَ﴾ ؛ ومــن الســنة 
»بنــي الإســلام عــى خمــس....« الخــب.

 والاجماع منعقد على وجوبها على سبيل الجملة()4(. 

ثانيا: المذهب المالكي.

قال الحطاب الرعيني )ت: 954هـ( في مواهب الجليل في أصل وجوب الزكاة:

)1( التوبة 103.
)2( الحشر 7.

)3( الأحكام ليحيى بن الحسن: 169ـ 170.
)4( شرح الازهر لاحمد المرتضى: ج1 ص 447.
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)وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري()1(.

ثالثا: المذهب الحنفي.

1ـ السرخسي )ت: 483هـ(.

قال الرخسي في المبسوط في أصل وجوب الزكاة:

)وهــي فريضــة مكتوبــة وجبــت بإيجــاب الله تعــالى فإنهــا في القــرآن ثالثــة الايمان 
ــال الله تعالى:  ق

﴿فَإِنْ تاَبُوا وَأَقَامُوا الصَّاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾.

وفي السنة هي من جملة أركان الدين الخمس، قال )صلى الله عليه وآله(: 

»بنــي الإســلام عــى خمــس شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأقــام الصــلاة وايتــاء الــزكاة 
وصــوم رمضــان وحــج البيــت مــن اســتطاع إليه ســبيلا«.

فاصــل الوجــب ثابــت بإيجــاب الله تعــالى، وســبب الوجــوب مــا جعلــه الــشرع 
ســبباً وهــو المــال؛ قــال الله تعــالى: 

ــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً﴾، ولهــذا يضــاف الواجــب إليــه فيقــال زكاة المــال،  ﴿خُ
والواجبــات تضــاف إلى أســبابها؛ ولكــن المــال ســبب باعتبــار غنــى المالــك. 

قال النبي )صلى الله عليه وآله( لمعاذ:

ــرد في  ــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم وت  »أعلمهــم ان الله تعــالى فــرض عليهــم صدق
ــم«.  فقرائه

والغنــى لا يحصــل إلا بــمال مقــدر؛ وذلــك هــو النصــاب الثابــت ببيــان صاحب 

)1( مواهب الجليل: ج3 ص 80.
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الــشرع، والنصــاب إنــما يكــون ســببا باعتبــار صفــة النــماء فــان الواجــب جــزء مــن 
فضــل المــال.

 قــال الله تعــالى: ﴿وَيَسْــأَلُونكََ مَــاذَا يُنْفِقُــونَ قُــلِ العَْفْــوَ﴾، أي الفضــل فصــار 
الســبب النصــاب التامــي ولهــذا يضــاف إلى النصــاب والى الســائمة يقــال زكاة 
الســائمة وزكاة التجــارة والدليــل عليــه أن الواجــب يتضاعــف بتضاعــف النصــاب 
فــان قيــل الــزكاة تتكــرر في النصــاب الواحــد بتكــرر الحــول ثــم الحــول شرط وليس 
بســبب قلنــا التكــرر باعتبــار تجــدد النمــو فــان النــماء لا يحصــل الا بالمــدة فقــدر ذلك 
الــشرع بالحــول تيســيرا عــلى النــاس فيتكــرر الحــول بتجــدد معنــى النمــو ويتجــدد 

وجــوب الــزكاة باعتبــار تجــدد الســبب()1(.

2- السمرقندي )ت: 539هـ(.

قال السمرقندي في تحفة الفقهاء في أصل وجوب الزكاة:

)إنها تثبت فرضيتها في الكتاب، والسنة، والاجماع()2(.

رابعاً: المذهب الشافعي. 

1- النووي )ت: 676هـ(.

قال الحافظ النووي في المجموع في أصل وجوب الزكاة:

)الــزكاة ركــن مــن اركان الإســلام وفــرض مــن فروضــه والأصــل فيــه قولــه 
عــز وجــل )وأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة( وروى أبــو هريــرة قــال:

)1( المبسوط: ج2 ص 149 ـ 150.
)2( تحفة الفقهاء: ج1 ص 263.
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  كان رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( ذات يــوم جالســا فأتــاه رجــل فقــال يــا 
رســول الله مــا الإســلام؟ قــال:

ــؤدى  ــة وت ــم الصــلاة المكتوب ــه شــيئا وتقي ــد الله ولا تــشرك ب )»الإســلام ان تعب
الــزكاة المفروضــة وتصــوم شــهر رمضــان« ثــم أدبــر الرجل، فقــال رســول الله )صى 
الله عليــه وآلــه(: »ردوا عــى الرجــل فلــم يــروا شــيئا، فقــال رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه(: هــذا جبريــل جــاء ليعلــم النــاس دينهــم«(.

)الــشرح(: هــذا الحديــث رواه البخــاري ومســلم وتقــدم بيــان اللغــات في 
ــماء  ــال العل ــلاة( ق ــوا الص ــل )وأقيم ــز وج ــه ع ــلاة وقول ــت الص ــل في مواقي جبي
اقامتهــا ادامتهــا والمحافظــة عليهــا بحدودهــا يقــال قــام بالامــر واقامــه إذا أنــى بــه 
موفيــا حقوقــه قــال أبــو عــي الفــارسي أشــبه مــن أن تفــر بيتمونهــا والمــراد جنــس 
الصــلاة الواجبــة وذكــر أصحابنــا في كتــب الأصــول والفــروع خلافــا في هــذه هــل 
ــي  ــا ه ــن أصحابن ــيره م ــروزي وغ ــحاق الم ــو إس ــال أب ــوا ق ــة أم لا فقال ــي مجمل ه
مجملــة قــال البندنيجــي هــذا هــو المذهــب لان الــزكاة لا تجــب إلا في مــال مخصــوص 
إذا بلــغ قــدرا مخصوصــا ويجــب قــدر مخصــوص وليــس في الآيــة بيــان شــئ مــن هــذا 
فهــي مجملــة بينتهــا الســنة الا أنهــا تقتــي أصــل الوجــوب وقــال بعــض أصحابنــا 
ليســت مجملــة بــل هــي عامــة بــل كل مــا تناولــه اســم الــزكاة فالآيــة تقتــي وجوبــه 
والزيــادة عليــه تعــرف بالســنة قــال القــاضي أبــو الطيــب في تعليقــه وآخــرون مــن 
أصحابنــا فائــدة الخــلاف انــا إذا قلنــا مجملــة فهــي حجــة في أصــل وجــوب الــزكاة 
ــت حجــة في صــل  ــة كان ــا ليســت مجمل ــج بهــا في مســائل الخــلاف وان قلن ولا يحت

وجــوب الــزكاة وفى مســائل الخــلاف تعلقــا بعمومهــا والله أعلــم.
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 )وأمــا( قولــه )صــلى الله عليــه وآلــه( وتقيــم الصــلاة المكتوبــة وتــؤدى الــزكاة 
المفروضــة فخالــف بــن اللفظــن لقــول الله تعــالى:

 َإنَِّ الصَّاَةَ كَانتَْ عَلَى المُْؤْمِنِين

وثبــت في أحاديــث كثــيرة وصــف الصــلاة بالمكتوبــة لحديــث خمــس صلــوات 
كتبهــن الله وحديــث أفضــل الصــلاة صــلاة المــرء في بيتــه إلا المكتوبــة وســمي 
الــزكاة مفروضــة لأنهــا مقــدرة ولأنهــا تحتــاج إلى تقديــر الواجــب ولهــذا ســمي مــا 
يــرج في الــزكاة فرائــض وفى الصحيحــن فــرض رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( 

صدقــة الفطــر.

 وفي صحيــح البخــاري في كتــاب رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( هــذه 
فريضــة الصدقــة وقيــل غايــر بــن اللفظــن لئــلا يتكــرر اللفــظ والفصاحــة والبلاغة 

تمنــع تكريــره والله أعلــم.

ــح  ــه يص ــان لكون ــد وبي ــرض فتوكي ــن وف ــزكاة رك ــف ال ــول المصن ــا( ق  )وأم
تســمية الــزكاة ركنــا وفرضــا وقــد اســتعمل المصنــف مثــل هــذه العبــارة في الصــوم 

ــم. والحــج والله أعل

 وامــا حكــم المســألة فالــزكاة فــرض وركــن بإجمــاع المســلمن وتظاهــرت 
دلائــل الكتــاب والســنة واجمــاع الأمــة عــلى ذلــك والله أعلــم()1(.

2ـ زكريا الانصاري )ت 936هـ(.

قال زكريا الانصار في أًصل وجوب الزكاة:

)1( المجموع: ج5 ص 325 - 326.
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ــوا الــزَّكَاةَ﴾،    ــه تعــالى: ﴿وَآَتُ ــات كقول ــل الإجمــاع آي والأصــل في وجوبهــا قب
﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً ﴾.

وأخبار كخب: »بني الإسلام عى خمس....«)1(.

خامساً: المذهب الحنبلي.

1ـ ابن قدامة المقدسي )ت620هـ(.

قال ابن قدامة المقدسي في أصل وجوب الزكاة:

)وهــي واجبــة بكتــاب الله تعــالى وســنة رســوله ـ )صــلى الله عليــه وآلــه( ـ وجماع 
أمتــه؛ أمــا الكتاب فقــول الله تعــالى: ﴿وَآَتُــوا الــزَّكَاةَ﴾.

وأما السنة، فان النبي )صلى الله عليه وآله( بعث معاذاً إلى اليمن فقال:

»علمهم أن الله أقترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد في فقرائهم«.

متفــق عليــه ي آيــة واخبــار ســوى هذيــن، واجمــع المســلمون في جميــع الاعصــار 
ــا()2(. على وجوبه

2ـ الشافعي الصغير )ت 1004هـ(.

قال الشافعي الصغير في أصل وجوب الزكاة:

)وأصــل وجوبهــا قبــل الاجمــاع آيــات، قولــه تعــالى: ﴿وآتــوا الــزكاة﴾ واخبــار، 
كخــب: »بنــي الإســلام عــى خمــس«، ومــن ثــم كانــت أحــد أركان الإســلام()3(.

)1( فتح الوهاب: ج1 ص 179.
)2( المغني: ج2 ص 433 ـ 434.

)3( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ج3 ـ ص 3.
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ــذا  ــن في ه ــا، ونح ــائلها وأحكامه ــن مس ــد م ــن العدي ــا م ــروق، وغيره والم
الكتــاب نلتــزم بــما ورد في كتــاب نهــج البلاغــة حــراً ومقارنتــه مــع اقــوال فقهــاء 

المذاهــب الإســلامية.

سادساً: المذهب الإباضي.

قال الشماخي:

)والــزكاة فريضــة واجبــة مــن التنزيــل، مقرونــة بالصــلاة ثــم بــن رســول الله 
ــه مــن الأمــوال، وكــم تجــب، ومــن  ــه وآلــه( قســمتها ومــا تجــب في )صــلى الله علي

كــم تجــب، ومتــى لا تجــب.

أما الكتاب فقول الله تعالى:
﴿وَأَقِيمُوا الصَّاَةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾)1(

وقوله: تعالى:

ــينَ * الَّذِيــنَ هُــمْ عَــنْ صَاَتِهِــمْ سَــاهُونَ * الَّذِيــنَ هُــمْ يُــرَاءُونَ *  ﴿فَوَيْــلٌ لِلْمُصَلِّ
وَيَمْنَعُــونَ المَْاعُــونَ﴾)2(.

ــي  ــاس أن النب ــن عب ــق اب ــن طري ــا روي م ــنة م ــن الس ــزكاة، وم ــا ال ــل: أنه قي
ــال: ــه( ق ــه وآل ــلى الله علي )ص

»مانع الزكاة يقتل«.

روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد، قال:

)1(  النساء: 77.
)2( الماعون:  7،6،5،4.
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)بلغنــي أن ابــا بكــر قــال: لــو منعــوا عنــي عقــالاً ممــا كانــوا يؤدونــه إلى رســول 
الله لقاتلتهــم عليــه حتــى ألحــق بــالله(.

وأما الاجماع فإنه لم ينقل إلينا في ذلك من أحدٍ خلاف علمناه()1(.

المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما اورده فقهاء المذاهب في المسالة.

يتضح من أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية:

1ـ  إن الاصــل في وجوبهــا هــو مــا جــاء مــن نصــوص صريحــة في القران والســنة 
فــكان نتيجــة طبيعيــة لتحقيــق الاجماع عــلى وجوبها.

2ـ إلا أن الخلاف وقع في تكفير منكر الزكاة:

أـ  فعنــد الاماميــة منكــره مــع العلــم كافــر، ولا يحكــم بكفــره المانــع مــع اعتقــاد 
وجوبها.

ب ـ وقال أحمد: انه يكفر لقتاله عليها.

ــه مانعــي  ــة، واســتندوا في ذلــك لفعــل ابي بكــر في قتال ــه قــال: الإباضي ج ـ وب
الــزكاة، كــما ســيمر تفصيلــه في المبحــث القــادم.

ولذا:

نقتــر هنــا عــلى مــا جــاء في أصــل وجوبهــا ثــم نعــرجّ إلى بيــان مــا جــاء في شرح 
هــذا النــص الشريــف عنــد شراح نهــج البلاغــة وذلــك ســيراً مــع منهــج الكتــاب 

الــذي اتبعنــاه، فكانــت بعــض هــذه الــشروح، كالاتي:

)1( كتاب الايضاح: ج2 ص 5 ـ 6.
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المسالة الرابعة: ماورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

ونبدأ أولاً: بالمعتزلي ثم نتبعه بحبيب الله الخوئي.

وهي كالاتي:

أولًا: ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ(.

بســط المعتــزلي القــول في شرح النــص الشريــف وبيــان معانيــه، مصــدراً ذلــك 
بعنــوان أســماه بـــ )ذكــر الاثــار الــواردة في فضــل الــزكاة والتصــدق( فجاء فيــه قوله: 

ــداً،  ــير ج ــة التطــوع الكث ــة وفضــل صدق ــزكاة الواجب ــد جــاء في فضــل ال )وق
ــا  ــر فيه ــي ذك ــع الت ــر المواض ــلاة في أكث ــا بالص ــالى قرنه ــن إلا أن الله تع ــو لم يك ول

ــى. ــلاة لكف الص

وروى بريدة الأسلمي أن رسول الله )صلى الله عليه وآله( قال:

»ما حبس قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر«.

وجــاء في الذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة ولا ينفقونهــما في ســبيل الله مــا جــاء 
في الذكــر الحكيــم، وهــو قولــه تعــالى: 

ـارِ جَهَنَّــمَ فَتُكْــوَى بهَِــا جِبَاهُهُــمْ...﴾)1( الآيــة، قــال  ﴿يَــوْمَ يُحْمَــى عَلَيْهَــا فِــي نَـ
المفــرون: إنفاقهــا في ســبيل الله إخــراج الــزكاة منهــا.

وروى الأحنــف قــال: قدمــت المدينــة، فبينــا أنــا في حلقــة فيهــا مــلا مــن قريش، 
إذ جــاء رجــل خشــن الجســد، خشــن الثيــاب، فقــام عليهــم، فقال:

)1(  التوبة: 35.
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ــار جهنــم، فتوضــع عــلى حلمــة  بــشر الكانزيــن برضــف)1( يحمــى عليهــا في ن
ثــدي الرجــل حتــى تخــرج مــن نغض)2(.كتفــه، ثــم توضــع عــلى نغــض كتفــه حتــى 
تخــرج مــن حلمــة ثديــه، فســألت عنــه فقيــل: هــذا أبــو ذر الغفــاري، وكان يذكــره 
ويرفعــه. ابــن عبــاس يرفعــه: )مــن كان عنــده مــا يزكــى فلــم يــزك، وكان عنــده مــا 

يحــج فلــم يحــج ســأل الرجعــة، يعنــى قولــه: )رب ارجعــون(.

ــل؟  ــة أفض ــه(: أي الصدق ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــئل رس ــرة: س ــو هري أب
فقــال:

»أن تعطــى وأنــت صحيــح، شــحيح، تأمــل البقــاء، وتخشــى الفقــر، ولا تمهــل، 
)حتــى إذ بلغــت الحلقــوم( قلــت: لفــلان كــذا ولفــلان كــذا«)3(.

وقيــل للشــبي: مــا يجــب في مائتــي درهــم؟ قــال: أمــا من جهــة الشرع فخمســة، 
وأمــا من جهــة الاخــلاص فالكل.

أمــر رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( بعــض نســائه أن تقســم شــاة عــلى 
الفقــراء فقالــت: يــا رســول الله، لم يبــق منهــا غــير عنقهــا، فقــال )عليــه الســلام(: 

ــال: ــى فق ــذا المعن ــاعر ه ــذ ش ــا. أخ ــير عنقه ــي غ ــا بق كله
يذهـــبيبكــي علــى الذاهــب مــن مالــه الــــذي  يبقـــى  وإنمــــا 

ــدي  ــن ي ــما ب ــل قائ ــة ويمث ــع الصدق ــلف يض ــن الس ــل م ــائب: كان الرج       الس
ــائل. ــورة الس ــو في ص ــير ه ــى يص ــا، حت ــأله قبوله ــير ويس ــائل الفق الس

)1( الرضف: الحجارة المحماة.
)2( النغص: أعلى الكتف، وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه.

)3( ساقط من ب
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وكان بعضهم يبسط كفه ويجعلها تحت يد الفقير، لتكون يد الفقير العليا.

وعن النبي )صلى الله عليه وآله(:

»ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله إليه في مخلفيه«. 

وعنه )صلى الله عليه وآله(:

»الصدقة تسد سبعين بابا من الشر«.

وعنه )صلى الله عليه وآله(:

»اذهبوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام«.

ــه  ــيره: لا يوضئ ــن إلى غ ــكل خصلت ــه(: )لا ي ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص كان النب
ــده(. ــائل إلا بي ــى الس ــد، ولا يعط أح

ــاب  ــك ب ــوم يبلغ ــق، والص ــف الطري ــك نص ــلاة تبلغ ــن: الص ــض الصالح بع
ــير إذن. ــه بغ ــك علي ــة تدخل ــك، والصدق المل

الشــعبي: مــن لم يــر نفســه أحــوج إلى ثــواب الصدقــة مــن الفقــير إلى صدقتــه، 
فقــد أبطــل صدقتــه، وضرب بهــا وجهــه.

ــة أو  ــب أو فض ــده ذه ــإن كان عن ــائل، ف ــاءه س ــح إذا ج ــن صال ــن ب كان الحس
ــه، فــإن  ــا أو ســمنا أو نحوهمــا ممــا ينتفــع ب طعــام أعطــاه، فــإن لم يكــن، أعطــاه زيت
ــائل، أو  ــوب الس ــا ث ــاط)1( به ــط وخ ــرة وخي ــرج بإب ــلا، أو خ ــاه كح ــن، أعط لم يك

بخرقــة يرقــع بهــا مــا تخــرق مــن ثوبــه.

ــرج  ــه، فخ ــه إلي ــا يدفع ــده م ــن عن ــلا، ولم يك ــائل لي ــه س ــلى باب ــرة ع ــف م ووق

)1(  ا: )ييط(.
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إليــه بقصبــة في رأســها شــعلة، وقــال: خــذ هــذه وتبلــغ بهــا إلى أبــواب نــاس لعلهــم 
يعطونــك()1(.

ثانياً: السيد حبيب الله الخوئي )ت: 1324هـ(.

جاء بيانه )رحمه الله( للحديث الشريف وشرفه له في منهاج الباعة فقال:

ــاً للمســلمن يتقربــون بهــا إليــه تعــالى،  )كــما جعــل الله ســبحانه الصــلاة قربان
جعــل الــزكاة أيضــا قربانــا لهــم مثلهــا.

ويــدلّ عــلى ذلــك أنّــه ســبحانه عقّــب الأمــر بإقــام الصّــلاة في أكثــر آيــات كتابــه 
العزيــز بالأمــر بإيتــاء الــزّكاة، فجعــل الــزكاة تــالي الصّــلاة في المطلوبيّــة.

ويشــهد بــه أيضــا مــا في الوســايل عــن الصّــدوق بإســناده عــن المجاشــعي عــن 
الرّضــا )عليــه السّــلام( عــن آبائــه عــن رســول الله )صــلىَّ الله عليــه وآلــه( قــال:

ــه:  ــل ل ــين، قي ــهادتين، والقرينت ــى الشّ ــال: ع ــس خص ــى خم ــلام ع ــي الإس »بن
أمّــا الشــهادتان فقــد عرفناهمــا، فــما القرينتــان قــال: الصّــلاة والــزّكاة، فانّــه لا يقبــل 
ــام وحــجّ البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلا، وختــم  إحداهمــا إلاَّ بالأخــرى، والصي

ذلــك بالولايــة«.

وقــد مــي الــكلام في فضلهــا وعقوبــة تاركهــا وأقســامها في شرح الخطبــة المــأة 
والتاســعة بــما لا مزيــد عليــه فليراجــع ثمّــة.

ــه عــلى شرط قربانيّتهــا وهــو كــون  ــا لأهــل الإســلام نبّ ولمــا ذكــر كونهــا قربان
اتيانهــا عــن وجــه الخلــوص وطيــب النفــس، وسّر ذلــك مــا قدّمنــاه في شرح الخطبــة 

)1( شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج10 ص 208 ـ 210.
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ــربّ  ــد ال ــاه أنّ الإســلام موقــوف عــلى توحي ــا قدّمن ــه، ومحصّــل م ــا الي ــي أشرن ت الَّ
عــزّ وجــلّ وكــمال توحيــده عبــارة عــن الاخــلاص لــه، ومعنــى الاخــلاص إفــراده 
ــة مــا ســواه فــلا يجتمــع محبــة المــال  ــة واخــلاء القلــب عــن محبّ ــة والمحبوبيّ بالمعبوديّ

مــع محبّتــه تعــالى.

)ف( علــم مــن ذلــك أنّ )مــن أعطاهــا طيّب النفــس بها( حبّــا له تعــالى وامتثالا 
لأمــره وابتغــاء لمرضاتــه وتقرّبــا إليــه عــزّ وجــلّ )فإنهــا( حينئــذ تقرّبــه إليــه وتوجــب 
حبّــه تعــالى لــه والقــرب والزّلفــى لديــه و )تجعــل لــه( مــن الذّنــوب )كفــارة ومــن 

النــار حجــازا ووقايــة( أي حاجــزا مانعــا مــن النــار ووقايــة مــن غضــب الجبــار.

كما يشهد به ما رواه في الفقيه عن الصادق )عليه السّلام( قال:

»خياركــم ســمحاؤكم وشراركــم بخلاؤكــم، ومــن خالــص الايــمان الــبّر 
بالإخــوان، والســعي في حوائجهــم، وانّ البــارّ بالإخــوان ليحبّــه الرّحمــن، وفي ذلــك 

ــان« ــول الجن ــيان ودخ ــن الن ــزح ع ــيطان، وتزح ــة للش مرغم

ثمّ قال )عليه السّلام( لجميل: »يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك«.

قلت: جعلت فداك من غرر أصحابي:

قال )عليه السلام(: »هم البارّون بالإخوان في العسر واليسر« ثمّ قال: 

»يــا جميــل اعلــم أنّ صاحــب الكثــي يهــوّن عليــه ذلــك وإنــما مــدح الله في ذلــك 
ارَ والِإيــمانَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ يُحبُِّــونَ  ؤُا الــدَّ صاحــب القليــل فقــال في كتابــه ﴿والَّذِيــنَ تَبَــوَّ

مَــنْ هاجَــرَ إلَِيْهِــمْ ولا يَجِــدُونَ فِي صُدُورِهِــمْ﴾«.

ــه ولا  ــا )نفس ــن له ــن المعط ــد( م ــا أح زم أن )لا يتبعنه ــلاَّ ــك )ف( ال ــد ذل وبع
يكثــرنّ عليهــا لهفــه( وتحــرّه، لأنّ اتبــاع النفّــس وإكثــار اللهــف كاشــف عــن محبّتــه 
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لهــا وهــو ينــافي محبّتــه تعــالى فكيــف يتقــرّب باعطائهــا إليــه ويبتغــي القــرب والزّلفــى 
لديــه )فــانّ مــن أعطاهــا( عــلى وجــه الاكــراه )غــير طيّــب النفّــس بهــا( والحــال أنّــه 
ــد في  ــالى والخل ــوان الله تع ــن رض ــا( م ــل منه ــو أفض ــا ه ــا م ــع )به ــو( ويتوقّ )يرج
ــا أن  ــنة في أدائه ــنة( لأنّ السّ ــل بالسّ ــة )جاه ــوى المحبّ ــو( كاذب في دع ــه )فه جنان

يكــون بطيــب النفــس، ولذلــك مــدح الله الباذلــن للــمال كذلــك بقولــه: 

﴿ويُؤْثِرُونَ عَلى أَنفُْسِهِمْ ولَوْ كانَ بهِِمْ خَصاصَةٌ﴾.

عــامَ عَلــى حُبِّــه مِسْــكِيناً ويَتِيمــاً وأَسِــراً. إنَِّمــا نُطْعِمُكُــمْ   وقولــه: ﴿ويُطْعِمُــونَ الطَّ
لِوَجْــه الله ل نُرِيــدُ مِنْكُــمْ جَــزاءً ول شُــكُوراً﴾.

ــإذا كان العمــل لا عــلى  ــب عــلى العمــل، ف ــون الأجــر( لأنّ الأجــر مرتّ )مغب
ــن  ــما تدي ــل: ك ــا قي ــن هن ــك، وم ــه كذل ــب علي ــزاء المرتّ ــون الج ــا يك ــه الرّض وج

ــبحانه:  ــال س ــد ق ــدان، وق ت

﴿ومــا آتيَْتُــمْ مِــنْ رِبــاً لِيَرْبُــوَا فِــي أَمْــوالِ النَّــاسِ فَــا يَرْبُــوا عِنْــدَ الله ومــا آتيَْتُــمْ مِــنْ 
المُْضْعِفُــونَ﴾. هُــمُ  فَأُولئِــكَ  الله  وَجْــه  تُرِيــدُونَ  زَكاةٍ 

)ضــالّ العمــل( حيــث أتــا بــه عــلى غــير الوجــه المطلــوب شرعــا )طويــل الندّم( 
في الآخــرة عــلى مــا فوّتــه عــلى نفســه مــن الأجر الجزيــل والجــزاء الجميــل()1(.

ثالثاً: الشيخ محمد جواد مغنية )ت: 1400هـ(.

قال )رحمه الله( في بيان معنى قول أمير المؤمنن )عليه السلام(: 

»ثم أن الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً؛ إلخ....«.

)1( منهاج الباعة: ج12 ص 331 ـ 332.
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ــزكاة تمامــا كــما حــث  اي يتقــرب بهــا إلى الله ســبحانه؛ حــث الإســلام عــلى ال
ــاس،  ــن الن ــاون ب ــوة والتع ــلى الأخ ــرص ع ــرص كل الح ــه يح ــلاة، لأن ــلى الص ع
وأقــام هــذا التعــاون عــلى أســس قويــة وثابتــة، منهــا أو مــن أهمهــا العمــل لصالــح 
الأغلبيــة العظمــى التــي تتكــون مــن الفقــراء والمســتضعفن، وتقديمــه عــلى صالــح 
الأفــراد، والمســاواة بــن الجميــع في الحقــوق والواجبــات. ومــن البداهــة ان الــزكاة 
ضرب مــن التعــاون وأســاس لــه، ولــذا أطلــق عليهــا في عرنــا اســم العــدل 
الاجتماعــي أو العدالــة الاجتماعيــة. وكثــير مــن الفقهــاء يتجــاوزون النســبة المئويــة 

ــاء كل مــا يحتاجــه الفقــراء. ــزكاة ويوجبــون في أمــوال الأغني المحــددة في ال

وقــد اشــتهر القــول عــن ابــن حــزم: »ان للســلطان أن يجــب الأغنيــاء عــلى أن 
ــم  ــاء أجبه ــض الأغني ــإذا رف ــم، ف ــزكاة به ــم ال ــراء إن لم تق ــة الفق ــوا بحاج يقوم
الســلطان وحاربهــم، وإذا رفــض الســلطان ذلــك حاربهــم الفقــراء أنفســهم، 
وكانــوا أصحــاب حــق، وكان الســلطان والأغنيــاء الفئــة الباغيــة«. ومعنــى هــذا ان 
للفقــراء حــق الثــورة عــلى الأغنيــاء، وأخــذ مــا يحتاجــون اليــه مــن أموالهــم بالقهــر 
والغلبــة وبــلا ضــمان وعــوض أيضــا. وليــس هــذا ببعيــد عــن روح الإســلام الــذي 

قــال: مــا آمــن بــالله مــن بــات شــبعانا وأخــوه جائــع. وقــال ســبحانه: 

وَالنِّســاءِ  الرِّجــالِ  مِــنَ  وَالمُْسْــتَضْعَفِينَ  الِله  سَــبِيلِ  فِــي  تُقاتِلُــونَ  لَكُــمْ ل  ﴿وَمــا 
وَالوِْلـْـدانِ﴾)1(.

)1(  النساء، : 75.
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قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

»إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ فَــرَضَ فِي أَمْــوَالِ الاغَْْنيَِــاءِ أَقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ، فَــمَا جَــاعَ فَقِــيٌ إلِاَّ 
بـِـمَا مَنَــعَ بـِـهِ غَنـِـي، وَاللهُ تَعَــالَى سَــائلُِهُمْ عَــنْ ذلـِـكَ«)1(.

ــة  ــلامية في حرم ــب الإس ــاء في المذاه ــوال الفقه ــالى أق ــاء الله تع ــنتناول انش س
منــع الــزكاة وحكــم المانــع لهــا، ثــم نُعــرّج عــلى أقــوال شراح نهــج البلاغــة للوقــوف 
عــلى الجوانــب الحكميــة والاخلاقيــة والمعرفيــة في قولــه )عليــه الصــلاة والســلام( 

-موضــع البحــث- فــكان كالاتي:

ــألة الاولى: أقــوال فقهــاء المذهــب الإمامــي في حرمــة منــع الــزكاة  المسـ

وحكــم المانــع لها.

تنــاول فقهــاء الإماميــة حرمــة منــع الــزكاة في مصنفاتــم وأشــبعوها بحثــا 
واســتدلالاً وتقصيــا؛ وقــد أخرنــا ثلاثــة أقــوال بحســب التسلســل الزمنــي لهــؤلاء 

ــت كالاتي: ــوان( فكان ــة والرض ــم الرحم ــاء )عليه الفقه

)1( نهــج البلاغــة، قصــار الحكــم، الحكمــة 319، ص780 بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار، ط العتبــة 
العلويــة المقســة، وبتحقيــق مــع اختــلاف في اللفــظ صحبــي الصالــح: ص 533، برقــم 328.
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أولًا: العلامــة الحلــي )جمــال الديــن الحســن بن يوســف بــن علي بــن مطهر 

ــي( )ت: 726هـ(. الحل

جــاء قولــه )عليــه الرحمــة والرضــوان( في التذكــرة في كتــاب الــزكاة في مقدمــة 
ــة الاولى  ــائل الثلاث ــا، في المس ــع له ــم المان ــا، وحك ــة منعه ــتعرضاً حرم ــاب مس الكت
مــن مســائل المقدمــة، وقــد تعــرض لبيــان اقــوال بعــض المذاهــب، فكانــت كالاتي:

ــه  ــو أعتقــد وجوبهــا، ومنعهــا فهــو فاســق يضيــف الإمــام علي )مســألة 1: ول
ــى  ــه حبســه حت ــإن أخفــى مال ــه، ف ــه حــق واجــب علي ــى يدفعهــا، لأن ــه حت ويقاتل
ــل  ــا أجمــع، ب ــد علمائن ــد عن ــزكاة لا أزي ــه قــدر ال ــه أخــذ من ــإذا ظهــر علي يظهــره، ف
ــه  ــه )علي ــد)1( - لقول ــافعي في الجدي ــك والش ــة ومال ــو حنيف ــال أب ــه ق ــزره - وب يع

ــلام(:  الس

»ليس في المال حق سوى الزكاة«)2(.

ولأن منع العبادة لا يوجب عليه مالا كسائر العبادات والكفارات.

ــد  ــن عب ــر ب ــو بك ــه، وأب ــن راهوي ــحاق ب ــم - وإس ــافعي - في القدي ــال الش وق
ــه الســلام(:  ــه )علي ــه)3(، لقول ــزكاة شــطر مال ــز: يأخــذ مــع ال العزي

ــس لآل  ــا لي ــات ربن ــن عزم ــة م ــه عزم ــطر مال ــا وش ــا آخذه ــا فأن ــن منعه »وم

ــماء 3: 11،  ــة العل ــير 2: 668، حلي ــشرح الكب ــي 2: 434، ال ــوع 5: 336 - 337، المغن )1( المجم
ــي - 2: 94. ــى - للباج ــز 5: 314، المنتق ــح العزي ــير 1: 236، فت ــشرح الصغ ال

)2( سنن ابن ماجة 1: 570 / 1789، سنن البيهقي 4: 84.
ــة العلــماء 3: 12، المغنــي2: 434،  )3( المهــذب للشــيرازي: 148، المجمــوع 5: 334 و 337، حلي

الــشرح الكبــير 2: 668.
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محمــد فيهــا شيء«)1(.

ــداء الإســلام كانــت في المــال  ــه منســوخ فــإن العقوبــات في ابت ولــو ســلم، فإن
ثــم نســخ.

مســألة 2: ولا يحكــم بكفــر المانــع مــع اعتقــاد وجوبهــا عنــد علمائنــا، وبــه قــال 
عامــة أهــل العلــم)2(.

وقــال أحمــد في روايــة: إنــه يكفــر لقتالــه عليهــا)3(. وهــو لا يــدل عــلى الكفــر بــل 
عــلى ارتــكاب المحــرم، ولأن الــزكاة مــن فــروع الديــن فــلا يكفــر تاركهــا كالحــج.

ــلى  ــول ع ــو محم ــلم)4(. وه ــزكاة مس ــارك ال ــا ت ــعود: م ــن مس ــد الله ب ــال عب وق
ــتحلا.  ــرك مس ال

وعليه يحمل قول الصادق )عليه السلام(: 

ــز  ــه ع ــو قول ــلم«، وه ــن ولا مس ــس بمؤم ــزكاة فلي ــن ال ــا م ــع قياط ــن من »م
ــي أَعْمَــلُ صَالِحًــا فِيمَــا ترََكْــتُ﴾)5( وفي روايــة  وجــل: ﴿قَــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ * لَعَلِّ

ــلاة )6(. ــه ص ــل ل ــرى: لا تقب أخ

مســألة 3: ومنعهــا مــع المكنــة واعتقــاد التحريــم يشــتمل عــلى إثــم كبــير، ولا 

)1( ســنن أبي داود 2: 101 / 1575، ســنن النســائي 5: 16 - 17 و 25، ســنن البيهقــي4: 105، 
مســند أحمــد 5: 2 و 4، المســتدرك للحاكــم 1: 398.

)2( المغني 2: 434 و 435، الشرح الكبير 2: 668 و 669، المجموع 5: 334.
)3( المغني 2: 435، الشرح الكبير 2: 669.
)4( المغني 2: 435، الشرح الكبير 2: 669.

)5( المؤمنون: 99 و 100.
)6( لتهذيب4: 111/ 326، الكافي3: 503 ذيل الحديث3، الفقيه2: 7/ 19، المقنعة: 43.
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تقبــل صلاتــه في أول الوقــت.

قال الباقر )عليه السلام(:

»بينــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في المســجد إذ قــال: »قــم يــا فــلان، قــم 
ــه  ــا فــلان، حتــى أخــرج خمســة نفــر، فقــال: اخرجــوا مــن مســجدنا لا تصلــوا في ي

وأنتــم لا تزكــون«)1(.

وقال الصادق )عليه السلام(: 

»مــا مــن رجــل منــع درهمــا في حقــه إلا أنفــق اثنــين في غــي حقــه، ومــا مــن رجــل 
يمنــع حقــا في مالــه إلا طوقــه الله عــز وجــل حيــة مــن نــار يــوم القيامة«.

وقال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: 

»ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله«)2(.

وقال الصادق )عليه السلام(: 

»صــلاة مكتوبــة خــي مــن عشريــن حجــة، وحجــة خــي مــن بيــت مملــوء ذهبــا 
ينفقــه في بــر حتــى ينفــد - ثــم قــال - ولا أفلــح مــن ضيــع عشريــن بيتــا مــن ذهــب 
ــع  ــن  قــال: مــن من ــه: ومــا معنــى خمســة وعشري ــل ل ــن درهمــا فقي بخمســة وعشري

الــزكاة وقفــت صلاتــه حتــى يزكــي«)3(.

وقال )عليه السلام(:

»مــا ضــاع مــال في بــر ولا بحــر إلا بتضييــع الــزكاة، ولا يصــاد مــن الطــي إلا 

)1( التهذيب 4: 111 / 327، الكافي 3: 553 / 2، والفقيه 2: 7 / 2 5.
)2( التهذيب 4: 112 / 329، الكافي 3: 506 / 25.

)3( الكافي 3: 554 / 12، الفقيه 2: 7 / 22، التهذيب 4: 112 / 330.
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مــا ضيــع تســبيحه«)1(.

وقال الباقر )عليه السلام(:

»مــا مــن عبــد منــع مــن زكاة مالــه شــيئا إلا جعــل الله ذلــك يــوم القيامــة ثعبانــا 
مــن نــار مطوقــا في عنقــه ينهــش مــن لحمــه حتــى يفــرغ مــن الحســاب، وهــو قــول 
ــه مــن  ــةِ﴾)2(«. يعنــي مــا بخلــوا ب ــوْمَ القِْيَامَ ــا بَخِلُــوا بِــهِ يَ ــيُطَوَّقُونَ مَ الله عــز وجل:﴿سَ

الــزكاة)3(.

وقال الصادق )عليه السلام(:

»مــا مــن ذي مــال ذهــب أو فضــة يمنــع زكاة مالــه إلا حبســه الله يــوم القيامــة 
بقــاع قرقــر، وســلط عليــه شــجاعا أقــرع يريــده وهــو يحيــد عنــه، فــإذا رأى أنــه لا 
ــا في  ــم يصــي طوق ــده فقضمهــا كــما يقضــم الفجــل، ث ــه مــن ي ــه أمكن يتخلــص من
عنقــه، وذلــك قــول الله عــز وجــل: سَــيُطَوَّقُونَ مَــا بَخِلُــوا بـِـهِ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ ومــا مــن 
ذي مــال إبــل أو بقــر أو غنــم يمنــع زكاة مالــه إلا حبســه الله يــوم القيامــة بقــاع قرقــر 
ــال  ــن ذي م ــا م ــا، وم ــاب بنابه ــه كل ذات ن ــا، وينهش ــف بظلفه ــأه كل ذات ظل يط
ــه إلى  ــة أرض ــل ريع ــز وج ــه الله ع ــه إلا طوق ــع زكاة مال ــرم أو زرع يمن ــل أو ك نخ

ســبع أرضــين إلى يــوم القيامــة«)4(.

)1( الكافي 3: 505 / 15، الفقيه 2: 7 / 23.
)2( آل عمران: 180.

)3( الكافي 3: 502 / 1، الفقيه 2: 6 / 14، ثواب الأعمال: 278 / 1.
)4( تذكرة الفقهاء: ج5 ص 8 ـ 11.
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ثانياً: الشهيد الاول )ت 786هـ(.

قال )عليه رحمة الله ورضوانه( في البيان:

ــل مانعهــا لا  ــة، ويقات )ويكفــر مســتحل تركهــا إلا أن يدعــى الشــبهة المحتمل
ــلى  ــادة ع ــه زي ــذ من ــه، ولا يؤخ ــه وذريت ــاح أموال ــا، ولا تب ــى يدفعه ــتحلا حت مس

ــلام(:  ــه الس ــادق )علي ــول الص ــب، وق الواج

»من منع قياطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم«. 

محمــول عــلى المســتحل أو عــلى نفــى كــمال الايــمان والإســلام بنــاء عــلى اطلاقهما 
عــلى الأعــمال وثوابهــا عظيم. 

قال النبي )صلى الله عليه وآله(: 

»من أدى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس«. 

وقال الصادق )عليه السلام(:

»إن أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا وأسخى الناس من إدا زكاة ماله«.

وقال الكاظم )عليه السلام(:

»مــن اخــرج زكاة مالــه تامــا فوضعهــا في موضعهــا لم يســال مــن أيــن اكتســب 
مالــه«. 

وعقاب تركها عظيم وروى أبو ذر عن النبي )صلى الله عليه وآله(: 

»مــا مــن رجــل لــه إبــل أو بقــر أو غنــم لا يــؤدى حقهــا الا اتــى بهــا يــوم القيامــة 
أعظــم مــا يكــون وأســمنه تطــؤه بأخفافهــا وتنطحــه بقرونهــا كلــما جــازت اخــر منها 

ردت عليــه أولهــا حتــى يقــى بــين النــاس«.
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 وقال الصادق )عليه السلام(:

ــة  ــوم القيام ــه الله ي ــه الا بعث ــع ذكــوة مال ــا مــن ذي مــال ذهــب أو فضــة يمن »م
بقــاع قرقــرا أي أملــس وســلط عليــه شــجاعا أقــرع فيقصــم بــده ثــم يصــي طوقــا في 
عنقــه ومــا مــن ذي مــال إبــل أو بقــر أو غنــم يمنــع زكاة الا حبســه الله يــوم القيمــة 
ــل أو  ــن ذي نخ ــا م ــاب وم ــه كل ذات ن ــف وتنهش ــؤه كل ذات ظل ــر تط ــاع قرق بق
كــرم أو زرع منــع زكاتــه طوقــه الله عــز وجــل زيعــة ارضــه إلى ســبع أرضــين«)1(.

ثالثاً: السيد محمد كاظم اليزدي )ت 1337هـ(.

قــال الســيد اليــزدي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في كتــاب الــزكاة مــن العــروة 
الوثقــى في بيــان حكــم منكرهــا: 

ــن  ــة م ــل في جمل ــر؛ ب ــه كاف ــم ب ــع العل ــزكاة  ـ م ــرض ال ــر ف ــره ـ أي منك )ومنك
ــر()2(. ــزكاة كاف ــع ال ــار أن مان الاخب

وفي بيان المناط في كفر منكر الزكاة، ومانعها، علق العلماء بما يي:

1ـ قال الشيخ آقا ضياء الدين العراقي )ت: 1361هـ(:

)بمنــاط تكذيــب النبــي )صــلى الله عليــه والــه( الراجــع إليــه انــكار ســائر 
الضروريــات؛ نعــم ربــما تكــون ضروريــة المســألة بالنســبة إلى المنتحلــن 
ــا  ــه أيض ــب وعلي ــاد والتكذي ــاً إلى الاعتق ــل شرعي ــاً ب ــاً عرفي ــلام طريق بالإس
يحمــل اطــلاق كلامهــم عــلى موجبيــة الإنــكار المزبــور للكفــر بــلا احتيــاج إلى 

)1( البيان )ط. ق(: ص 164 ـ 165.
)2( العروة الوثقى: ج4 ص 6.
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إحــراز بمنــاط تكذيــب النبــي )صــلى الله عليــه والــه( مــن الخــارج لا أن مثــل 
هــذه الجهــة مــن اســباب الارتــداد في نفســه واقعــاً بــلا ملاحظــة جهــة أخــرى 

كــما لا يفــى()1(.

2ـ وجاء في شرح العروة للسيد الخوئي )عليه رحمة الله ورضوانه(:

ــر  ــتوجب الكف ــو لا يس ــث ه ــن حي ــرده وم ــضروري بمج ــكار ال )إن إن
ــه  ــكار الرســالة وتكذيــب النبــي )صــلى الله علي ــداد، إلا اذا ادى إلى إن والإرت
ــبهة أو  ــكاره إلى ش ــتند ان ــن اس ــالم دون م ــص بالع ــه، فيخت ــاء ب ــما ج ــه( في وال
جهــل، كمــن كان جديــد عهــد بالإســلام ولم يكــن له مزيــد اطــلاع بالأحكام.

وأمــا الإنــكار العمــي بالإمتنــاع عــن دفــع الــزكاة، فــلا ينبغي الاشــكال في 
عــدم كونــه موجبــا للكفــر وان أطلــق عليــه هــذا اللفــظ في بعــض النصــوص، 

إن تــرك الــزكاة كافــر()2(. 

المســألة الثانيــة: أقــوال فقهــاء المذاهــب الأخــرى في حرمــة منــع الــزكاة 

وحكــم المانــع لها.

نتنــاول في هــذه المســألة بعــض الاقــوال الــواردة في كتــب فقهــاء المذاهــب 
الإســلامية الاخــرى ونبتــدأ بالمذهــب الزيــدي ثــم نعــرّج عــلى البقية، وهــي كالاتي:

)1( الوسائل: ج6 ص 17 باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 - 9.
)2( شرح العــروة الوثقــى - الــزكاة )موســوعة الإمــام الخوئــي( تقريــر بحــث الســيد الخوئــي 

ص4. ج23  للبوجــردي، 
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اولًا: المذهب الزيدي. 

1- يحيى بن الحسن )ت: 298هـ(.

قــال يحيــى بــن الحســن في كتــاب الــزكاة في اســتدلاله عــلى فــرض الــزكاة 
ــرِكِينَ * الَّذِيــنَ لَ يُؤْتُــونَ الــزَّكَاةَ﴾ فيأخــذ  ــلٌ لِلْمُشْ ــه تعــالى: ﴿وَوَيْ ــأورد قول ف

ــول: ــا فيق ــع له ــم المان ــا وحك ــة منعه ــان حرم ــا في بي ــمًا منه حك

)فســماهم المشركــن لركهــم لأداء زكاتــم ولرفــض خــراج مــا أمرهــم الله 
ــم()1(. ــن امواله ــه م بإخراج

2- أحمد المرتضى )ت: 840هـ(.

قال في شرح الازهار في بيان حكم منكر الزكاة:

ــار إلا أن  ــال في الانتص ــق؛ ق ــر فس ــير منك ــا غ ــن تركه ــر، وم ــر كف ــن أنك )فم
يكــون قريــب عهــد بالإســلام أو نشــأ في باديــة لا يعــرف وجوبهــا لم يكفــر، لكــن 

ــوب()2(. ــرف الوج يع

ثانيا: المذهب المالكي.

قــال الحطــاب الرعينــي )ت: 954هـــ( في مواهــب الجليــل نقــلًا عــن ابــن رشــد 
في حكــم منكــر الــزكاة: )جاحدهــا كافــر()3(.

)1( الأحكام: ج1 ص 169.
)2( شرح الازهار: ج1 ص 448.
)3( مواهب الجليل: ج1 ص 80.
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ثالثا: المذهب الحنفي.

قال أبو بكر الكاشاني في بدائع الصانع في بيان حكم مانع الزكاة:

)إن من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته()1(.

رابعاً: المذهب الشافعي.

قال الشربيني )977هـ( في الاقناع:

)يكفر جاحدها وأن أتى بها()2(.

ــه  وقــال الرافعــي )623هـــ( )ومــن منعهــا وهــو معتقــد لوجوبهــا أخــذت من
قهــرًا، فــإن لم يكــن في قبضتــه الإمــام، وامتنــع القوم قاتلهــم الإمام عــلى منعها()3(.

خامساً: المذهب الحنبلي.

قال ابن قدامة )ت620هـ( في المغني:

ــه  ــر في قتال ــل أبي بك ــتدل بفع ــد اس ــا( وق ــل مانعيه ــلى قت ــة ع ــق الصحاب )واتف
ــة؛ ــا جلــس عــلى كــرسي الخلاف ــزكاة لم ــه ال ــع اعطائ لمنعهــم لمن

وعليه:

لم يتضــح اتفــاق الصحابــة عــلى قتالهــم بعلــة اثبــات فــرض الــزكاة وانــما اتبعــوا 
أمــر الحاكــم في قتــال مــن منــع اعطائهــا وهــذا لا يكشــف عــن نكرانهــم للفــرض او 

جحدهــم لــه، وإنــما الاعــراض عــلى مجلــس الخليفــة.

)1( بدائع الضانع: ج2 ص 3.
)2( الإقناع في حل ألفاظ لابي شجاع: ج1 ص 195.

)3(فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي: ج5 ص313.
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وقال ابن قدامة:

)فمــن انكــر وجوبهــا جهــلا بــه وكان ممــن يجهــل ذلــك امــا لحدثــة عهــده 
بالإســلام أو نشــأ بباديــة نائيــة عــن الامصــار عــرّف وجوبهــا ولا يحكــم بكفــره لانــه 
معــذور؛ وان كان مســلمًا  ناشــئاً ببــلاد الإســلام بــن اهــل العلــم فهــو مرتــد تجــري 
عليــه احــكام المرتديــن ويســتتاب ثلاثــاً؛ فــان تــاب والا قتــل وجــوب الــزكاة ظهــرة 
في الكتــاب والســنة واجمــاع الامــة فــلا تــكاد تخفــى عــلى احــد ممــن هــذه حالــه، فــإذا 

جحدهــا فــلا يكــون الا لتكذيبــه الكتــاب والســنة وكفــره بهــما()1(.

سادسا: المذهب الإباضي.

ــو  ــتحل أب ــا كان يس ــزكاة: )وم ــع ال ــل مان ــة قت ــه لضابط ــماخي في بيان ــال الش ق
ــب()2(. ــير واج ــلى غ ــم ع ــفك دمائه ــر س بك

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أروده فقهاء المذاهب في المسألة

أولا: حكم منكر الزكاة والجاحد لها:

ــداد الا  ــزكاة لايســتوجب الكفــر والارت ــة: ومنكــر فــرض ال 1- قــال الإمامي
اذا ادى إلى انــكار الرســالة وتكذيــب النبــي )صــلى الله عليــه والــه( فهــو يتــص اي 

هــذا الانــكار بالعــالم دون الجاهــل او مــن هــو جديــد عهــد باحــكام الإســلام.

2- وقال الزيدية: من أنكر كفر.

3- وقال المالكية: إنّ جاحدها كافر.

)1( المغني لابن قدامة: ج2 ص 453.
)2( كتاب الايضاح: ج2 ص 6.
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4- وقال الحنفية: من لم يؤدي الزكاة لم تقبل شهادته.

5- وقال الشافعية: يكفر جاحدها وإن أتى بها.

ــكام  ــه أح ــري علي ــد، تج ــم مرت ــد العل ــا بع ــن أنكره ــة: إن م ــال الحنابل 6- وق
ــل. ــاب وإلا قت ــإن ت ــا؛ ف ــتتاب ثلاثً ــن؛ ويس المرتدي

ثانيا: حكم المانع للزكاة:

ــا  ــد موجب ــي لا يع ــكار العم ــو الإن ــزكاة، وه ــع ال ــة: إنّ مان ــال الإمامي 1- ق
ــر. للكف

2- وقال الزيدية: إن الله سمى مانعي الزكاة مشركن.

3- وقــال الشــافعية: ومــن منعهــا وهــو معتقــد لوجوبهــا اخــذت منــه قهــرًا؛ 
فــإن لم يكــن في قبضــة الإمــام وامتنــع القــوم  قاتلهــم الإمــام عــلى منعهــا.

4- وقــال الحنابلــة: واتفــق الأصحــاب عــلى قتــل مانعيهــا وقــد اســتدلوا بفعــل 
أبي بكــر في قتالــه لمالــك بــن نويــره وقومــه.

5- وقال الإباضية: في قتال مانع الزكاة وحلية دمه.

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

جــاء في شروح نهــج البلاغــة جملــة مــن اقــوال الــشّراح في بيــان دلالــة الحديــث 
الشريــف وأثــاره الاخلاقيــة والربويــة والاجتماعيــة مظهريــن بذلــك ترابــط الاعمال 
بالاعتقــاد باليــوم الاخــر وهــو الأمــر الــذي نبــه عليــه الحديــث الشريــف وحــذّر منــه 

وهــو أمــر في غايــة الاهميــة لمــا لــه مــن ضبــط في الســلوك وبنــاء الفــرد والمجتمــع.

وهو كما يي:
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1ـ ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت: 679هـ(.

قال ابن ميثم البحراني في شرحه للنهج وبيانه لمعنى الحديث:

)أراد بذلــك )الفــرض( الــزكاة، وظاهــر أنّ جــوع الفقــير إنــما يكــون بــما يمنعــه 
الغنــيّ مــن القــوت أو مــا هــو وســيلة إليــه، ورّهــب الاغنيــاء بقولــه:

ــن  ــباه: وكلّ م ــر ك ــير تقدي ــرى ضم ــو صغ ــك(( وه ــن ذل ــائلهم ع ))والله س
ــؤاله()1(. ــذّر س ــي أن يح ــائله الله فينبغ س

2ـ ابن ابي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ(.

قال المعتزلي في شرحه نهج البلاغة عن هذا الموضع فجاء فيه: 

)ورد في الاخبار الصحيحة، أن ابا ذر قال:

أنتهيــت إلى رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( وهــو جالــس في ظــل الكعبــة، 
فلــما رآني قــال: 

»الأخسرون ورب الكعبة«.

فقلت: من هم؟

قال: »هم الاكثرون اموالاً«، إلى من؟

قــال: »هكــذا وهكــذا مــن بــين يديــه ومــن خلفــه، ومــن يمينــه، وعــن شــماله، 
وقليــل مــا هــم، مــا مــن صاحــب أبــل ولا بقــر ولا غنــم لا يــؤدي زكاتهــا الا جــاءت 
ــما  ــا، كل ــأه بأظلافه ــا، وتط ــه بقرونه ــمنه تنطح ــت واس ــا كان ــم م ــة اعظ ــوم القيام ي

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج5 ص 405.



60

الباب الرابع: كتاب الزكاة: الفصـل الأول: في تعريف الزكاة ...

نفــدت أخراهــا ادت عليــه أولاهــا حتــى يقــي الله بــين النــاس...«)1(.

3ـ السيد حبيب الله الهاشمي الخوئي )رحمه الله( )ت: 1324هـ(.

قال السيد حبيب الله الخوئي في بيان مراد الحديث الشريف ومعناه:

)الظاهــر إن أقــوات الفقــراء التــي جعلــت في امــوال الاغنيــاء هــي الــزكاة 
ــد الله،  ــؤولا عن ــه مس ــت كان علي ــو منع ــا، فل ــرر في بابه ــه المق ــلى الوج ــة ع المفروض
ــع  ــة كاف لرف ــزكاة المفروض ــدار ال ــار أن مق ــن الاخب ــد مم ــير واح ــد صّرح في غ وق

ــراء. ــة الفق حاج

كــما روي في بــاب: العلــة لوضــع الــزكاة؛ بســنده عــن حســن بــن عــي الوشــاء، 
عــن ابي الحســن الرضــا )عليــه الســلام(، قــال: قيــل لابي عبــد الله )عليــه الســلام(:

)لأي شيء جعــل الله الــزكاة خمســة وعشريــن فيــكل الــف ولم يجعلهــا ثلاثــين؟ 
ــن  ــرج م ــن، أخ ــه وعشري ــا خمس ــل جعله ــز وج ــلام(: »إن الله ع ــه الس ــال )علي فق
أمــوال الاغنيــاء بقــدر مــا يكتفــي بــه الفقــراء، ولــو اخــرج النــاس زكاة أموالهــم مــا 

ــاج أحــد«()2(. احت

)1( شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج19 ص 240.
)2( منهاج الباعة للخوئي ج21 ص 416.
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اشتراط الملك والتمكن من التصرف

في وجوب الزكاة

قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

يَــهُ لمَِــا مَــىَ إذَِا  يْــنُ الظَّنُــونُ، يَجـِـبُ عَلَيْــهِ أَنْ يُزَكِّ جُــلَ إذَِا كَانَ لَــهُ الدَّ »إنَِّ الرَّ
قَبَضَــهُ«)1(.

نتنــاول في هــذا المبحــث فيمــن تجــب عليــه الــزكاة واشــراط الملــك والتمكــن 
مــن التــرف، وقــد تباينــت أقــوال المذاهــب الفقهيــة في اشــراط الملــك والتمكــن 

مــن التــرف في وجــوب الــزكاة كــما ســيمر علينــا، وهــو كالاتي: 

المســألة الاولى: أقــوال فقهــاء الإماميــة في اشــراط الملــك والتمكــن مــن 

التصــرف في تحقــق وجــوب الــزكاة كالديــن والمــال الغائــب. 

ونــورد هنــا بعــض اقــوال فقهــاء الاماميــة )أعــلى الله شــأنهم( في اشــراط الملــك 
والتمكــن مــن التــرف في وجــوب الــزكاة وتعلقهــا بالذمــة؛ وهــي كالاتي:

1ـ العلامة ابن المطهر الحلي )ت: 726هـ(.

)1( نهج البلاغة، الحديث 6ص 519.
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قال )عليه الرحمة والرضوان( في التذكرة وضمن المسالة: )11(:

ــع  ــة: من ــص ثلاث ــباب النق ــك، واس ــة المل ــزكاة  تمامي ــوب ال ــرط في وج )يش
ــزكاة في المغصــوب،  ــرار الملــك، فــلا تجــب ال التــرف، وتســلط الغــير، وعــدم ق
ولا الضــال، ولا المجحــود بغــير بينــة، فــإذا عــاد صــار كالمســتفاد يســتقبل بــه حــولا 

مــن حــن عــوده()1(.

2ـ الشهيد الأول )ت: 786هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في الدروس:

ــه،  ــا بملك ــد وأن قلن ــلى العب ــلا زكاة ع ــك، ف ــا المل ــاً في وجوبه ــرط ايض )يش
لعــدم التمكــن مــن التــرف، ولــو صرفــه مــولاه فهــو تــرّف متزلــزل، ولــو تحــرّر 
بعضــه وجــب في نصيــب الحرّيّــة. ولا تجــب في مــال بيــت المــال ولا في الموهوب قبل 
ــة قبــل المــوت والقبــول، ولا الغنيمــة قبــل القســمة والقبــض  القبــض، ولا الوصيّ

وعــزل الإمــام كاف فيــه عــلى قــول.

وإمــكان التــرّف، فــلا زكاة في الوقــف وإن كان خاصّــا، والمبيــع بخيــار 
للبائــع يجــري في الحــول مــن حــن العقــد عــلى الأصــحّ، والصــداق مــن حــن عقــد 
النــكاح، والخلــع مــن حــن البــذل والقبــول، والأجُــرة مــن حــن العقــد وإن كان 
ــه إمّــا لتأجيــل  ــن مــن فكَّ ذلــك في معــرض الــزوال، ولا في الرهــن مــع عــدم التمكَّ

ــن المســتعير مــن الفــكّ. الديــن أو لعجــزه، ولا يكفــي في الرهــن المســتعار تمكَّ

ولا يجــب في المــال المغصــوب والضــالّ والمجحــود مــع عــدم الوصلــة إليــه، ولا 

)1( تذكره الفقهاء: ج5 ص 19.
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في المــال الغائــب مــا لم يكــن في يــد وكيلــه، ولــو عــادت هــذه إليــه اســتحبّ زكاتــا 
لســنة، ولا في النفقــة المخلَّفــة لعيالــه مــع الغيبــة ويجــب مــع الحضــور، وقــول ابــن 

إدريــس)1( بعــدم الفــرق مزيّــف.

ولا يمنــع الديــن مــن وجوبهــا ولــو لم يملــك ســوى وفائــه، ولا الكفــر، نعــم 
لــو أســلم اســتأنف الحــول، أمّــا الــردّة فــإن كانــت عــن فطــرة انقطــع الحــول، وإلاَّ 
فــلا مــا لم يقتــل أو يمــت، وفي المبســوط)2(: أو ينتقــل إلى دار الحــرب. وليــس المنــع 
ــال الشــيخ)3(:  ــع حجــر الســفه والمــرض، وق ــا مانعــا كــما لا يمن ــرّف هن مــن الت

ــس)4(. يمنــع حجــر المفلَّ

وفي وجوبهــا في الديــن مــع اســتناد التأخــير إلى المدين قــولان: أقربهما الســقوط، 
نعــم يســتحبّ زكاتــه لســنة بعــد عــوده. ولــو شرط المقــرض الــزكاة عــلى المقــرض 
فالوجــه بطــلان الــشرط، والأقــرب إبطــال الملــك أيضــا، ولــو تــبّع المقــرض 

بالإخــراج عــن المديــون فالوجــه اشــراط إذنــه في الأجــزاء.

وإمــكان الأداء شرط في الضــمان لا الوجــوب كالإســلام، فلــو تلــف النصــاب 
ــن مــن الأداء فــلا ضــمان، ولــو تلــف البعــض فبالنســبة، وكــذا لــو تلــف  قبــل التمكَّ
قبــل الإســلام أو بعــده ولم يحــل الحــول. ولا تســقط الــزكاة بالمــوت بعــد الحــول، 

وفي ســقوطها بأســباب الفــرار قــولان: أشــبههما الســقوط()5(. 

)1( الرائر: ج1 ص 447.
)2( المبسوط: ج1 ص 204.
)3( المبسوط: ج1 ص 224.

)4( في »م«: الفلس.
)5( الدروس الشرعية في فقه الامامية: ج1 ص 230 ـ 231.
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3ـ السيد اليزدي )ت: 1337هـ(

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في العــروة في كتــاب الــزكاة عنــد بيــان شرائــط 
وجوبهــا في المســألة العــاشرة:

)إذا أمكنــه اســتيفاء الديــن بســهولة ولم يفعــل لم يجــب عليــه إخــراج زكاتــه؛ بــل 
وإن أراد المديــون الوفــاء ولم يســتوف اختيــاراً مســامحة أو فــراراً مــن الــزكاة والفــرق 
ــه لا يدخــل في  ــن فإن ــه وبــن مــا ذكــر مــن المغصــوب ونحــوه أن بخــلاف الدي بين

ملكــه إلا بعــد قبضــه()1(.

وقــد علــق الشــيخ محمــد حســن كاشــف الغطــاء )عليــه الرحمــة والرضــوان( 
ــن  ــتيفاء الدي ــن اس ــد تمك ــزكاة عن ــوب ال ــدم وج ــزدي في ع ــيد الي ــول الس ــلى ق ع

ــال: ــل؛ فق ــهوله ولم يفع بس

)محــل نظــر لمــا عرفــت مــن صــدق التمكــن عرفــاً، والديــن وان كان لا يدخــل 
ــاً  ــه في حكــم المقبــوض عرف في الملــك إلا بعــد قبضــه، اي بعــد قبــض فــرده، ولكن
أمــا الــكي في في الذمــة فهــو مملــوك للمقــرض ولكــن الــزكاة لا تتعلــق إلا بالأعيــان 
الخارجيــة أو الــكي المعــن كــما لــو اشــرى أحــدا وأربعــن شــاة مــن هــذا القطيــع 
ــن  ــرد م ــك لف ــرف مال ــر الع ــو فينظ ــهولة فه ــتيفاء بس ــه الاس ــا كان يمكن ــن لم ولك
أمــوال المقــرض غــير معــن والاخبــار الخاصــة في الديــن الذي يقــدر على  اســتيفائه 
طائفتــان مثبتــه ونافيــة ولعــل الرجيــح للنافيــة عنــد المشــهور والعمومــات ترجــح 
ــن الــذي لا  ــى عــن الدي ــزكاة حت ــار اســتحباب دفــع ال ــل في بعــض الاخب ــة ب المثبت
يقــدر عــلى اســتيفائه إذا كان مؤجــلًا عــلى ثقــة فإنــه يســتحب أن يزكيــة بعــد قبضــه 

)1( العروة الوثقى للسيد اليزدي )رحمه الله( ج4 ص17.
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لــكل مــا مــرّ بــه مــن النســن()1(.

فهــذه اقــوال فقهــاء الإماميــة )عليهــم الرحمــة الرضــوان( في المســألة؛ أمــا أقــوال 
فقهــاء المذاهــب الإســلامية الاخرى فهــي كالاتي:

المســألة الثانية: اقوال فقهاء المذاهب الأخرى في اشــراط التمليك في تحقق 

وجوب الزكاة.

تباينت اقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في المسألة، وهي كالاتي:

اولًا: المذهب الزيدي.

ــاب القــول: الرجــل  قــال يحيــى بــن الحســن )ت: 298هـــ( في الأحــكام في ب
يكــون لــه غلــة وعليــه ديــن أو يكــون معــه مــال يجــب في مثلــه  الــزكاة وعليــه مثلــه 

دينــاً.

ــده  ــما بي ــزكاة في ــق ال ــن تعل ــف ع ــالة يكش ــذه المس ــان ه ــه في بي ــاء قول ــد ج وق
وليــس في الديــن زكاة، فقــال:

)مــن كان عليــه وســقان مــن طعــام وخــرج لــه مــن ارضــه خمســة اوســق طعامــاً 
فانــه يزكــي الخمســة الأوســق ولا يحتســب في غلتــه بــما يجــب عليــه مــن دينــه، لأنــه لو 
أخــرج مــن ذلــك مــا عليــه لم يبــق لــه مــن غلتــه مــا تجــب فيــه الــزكاة ولكــن الــزكاة، 

ثــم الديــن مــن بعــد مــا يجــب لله في أرضــه.

ــزكاة  ــرج ال ــق أخ ــشرة أوس ــه ع ــق وعلي ــشرة أوس ــه ع ــت غلت ــك إن كان وكذل

ــى: ج4  ــروة الوثق ــم الله( الع ــماء )رحمه ــن العل ــة م ــع مجموع ــاء م ــف الغط ــيخ كاش ــة الش )1( تعليق
ص18.
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ــارا، وفي  ــشرون دين ــه ع ــن كان علي ــك م ــن، وكذل ــضى الدي ــم ق ــك ث ــع ذل ــن جمي م
ملكــه عــشرون دينــارا، فعليــه أن يزكــي مــا يملكــه، وإن كان عليــه مثلهــا دينــا ولا 
يلتفــت إلى قــول مــن قــال بغــير ذلــك مــن المرخصــن لأنــه لا يلــوا مــن أن تكــون 
هــذه الدنانــير لــه ملــكا يملكهــا وإن كان عليــه مــن الديــن مثلهــا، أو لا تكــون لــه 
ــه أن  ــاز ل ــه ج ــه وفي ملك ــت ل ــإن كان ــه، ف ــن دين ــه م ــوا علي ــما زعم ــه، ب ولا في ملك
يتصــدق منهــا وينكــح فيهــا ويــأكل ويــشرب، فــإذا جــاز لــه ذلــك منهــا وجــب عليــه 
الــزكاة فيهــا، وإن كان لا يجــوز لــه أن ينكــح فيهــا ولا يتصــدق ولا يــأكل ولا يــشرب 
منهــا فــلا يجــب عليــه الــزكاة فيهــا وهــذا فــلا أعلــم بــن مــن حســن علمــه وجــاد 
ــه  ــك مــن كان علي ــأكل منهــا وينكــح فيهــا. وكذل ــه ي ــا في أن قياســه وفهمــه اختلاف
مائتــا درهــم ولــه مائتــا درهــم فــإذا حــال الحــول عليهــا وجبــت عليــه فيهــا الــزكاة، 

ولا ينظــر إلى مــا هــو عليــه مــن الديــن()1(.

ثانياً: المذهب المالكي. 

قــال إمــام المالكيــة في المدونــة في زكاة المديــان، في بابــا الــزكاة في الديــن وقــد ســأله 
ســليمان يســار، عــن رجــل لــه مــال وعليه ديــن مثلــه، أعليــه زكاة؟ فقــال: لا.

ــه لا  ــن، أن صاحب ــا في الدي ــه عندن ــلاف في ــذي لا اخت ــر ال ــك: الام ــال مال ق
يزكيــه حتــى يقبضــه؛ وان اقــام عنــد الــذي هــو عليــه لســنن ذوات عــدد؛ ثــم قبضــه 
صاحبــه لم تجــب عليــه إلا زكاة واحــدة، فــان قبــض منه شــيئاً لا تجــب فيه الــزكاة)2(.

)لــو أن رجــلًا كانــت لــه مائــة دينــار في يديــه وعليــه مائــة دينــار ولــه مائــة دينــار 

)1( الاحكام: ج1 ص 203 ـ 204.
)2( المدونة الكبى: ج1 ص 253.
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دينــا رأيــت ان يزكــي المائــة الناضــة التــي في يديــه ورأيــت أن يجعــل مــا عليــه مــن 
الديــن في الديــن الــذي لــه ان كان دينــا يرتجيــه وهــو عــلى ملــئ()1(.

وقال أيضاً:

ــه  ــا في ــروض م ــن الع ــده م ــن، وعن ــه دي ــون علي ــل يك ــا في الرج ــر عندن )الأم
وفــاء لمــا عليــه مــن الديــن، ويكــون عنــده مــن النــاض ســوى ذلــك مــا تجــب عليــه 
الــزكاة، فإنــه يزكــي مــا بيــده مــن نــاض تجــب فيــه الــزكاة، وان لم يكــن عنــده مــن 
العــروض والنقــد إلا وفــاء دينــه، فــلا زكاة عليــه حتــى يكــون عنــده مــن النــاض 

ــه الــزكاة في فعليــه أن يزكيــه()2(. عــن دينــه، مــا تحــب في

ثالثاً: المذهب الحنفي.

ذهــب فقهــاء الحنفيــة في شرائــط الــزكاة ان لا يكــون عــلى المســلم ديــن مطالب، 
جــاء ذلــك في قــول أبي بكــر الكاشــاني )ت 587هـــ( في بدائع الصانــع، قائلًا:

بــه مــن  )ومنهــا، -اي مــن الشرائــط- إن لا يكــون عليــه ديــن مطالــب 
ــزكاة بقــدره حــالاً كان أو  ــع وجــوب ال ــه يمن ــإن كان، فإن ــا، ف ــاد، عندن جهــة العب

مؤجــلًا()3(.

رابعاً: المذهب الشافعي.

ــل  ــد كم ــا وق ــول عليه ــال الح ــافعي إذا ح ــد الش ــن عن ــزكاة في الدي ــب ال وتج

)1( المدونة الكبى: ج1 ص 274.

)2( المدونة الكبى: ج1 ص 254.
)3( بدائع الصانع: ج2 ص 6.
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ــه: ــك في قول ــاء ذل ــول، ج ــل الح ــب إذا لم يح ــا لا تج ــا وأنه نصابه

)فــإذا كانــت لرجــل مائتــا درهــم وعليــه ديــن مائتــا درهــم فقــضى مــن المائتــن 
ــن  ــول المائت ــل ح ــل مح ــلطان فب ــه الس ــتعدى علي ــن او أس ــول المائت ــل حل ــيئاً قب ش

فقضاهــا فــلا زكاة عليــه لان الحــول حــال وليســت مائتــن.

ــه أن يــرج منهــا خمســة  ــه بالمائتــن إلا بعــد حولهــا فعلي قــال وإن لم يقــض لعي
ــو  ــذا ل ــافعي( وهك ــال الش ــا )ق ــي منه ــما بق ــلطان ب ــه الس ــي علي ــم يق ــم ث دراه
اســتعدى عليــه الســلطان قبــل الحــول فوقــف مالــه ولم يقــض عليــه بالديــن حتــى 

ــا بقــي. ــه م ــع إلى غرمائ ــم يدف ــه أن يــرج زكاتــا ث ــه الحــول كان علي يحــول علي

ــال  ــم ح ــول ث ــل الح ــن قب ــلطان بالدي ــه الس ــضى علي ــو ق ــافعي(: ول ــال الش )ق
ــاء  ــار للغرم ــال ص ــه زكاة، لان الم ــه في ــن علي ــاء لم يك ــه الغرم ــل أن يقبض ــول قب الح
دونــه قبــل الحــول، وفيــه قــول ثــان أن عليــه فيــه الــزكاة مــن قبــل أنــه لــو تلــف كان 
منــه ومــن قبــل أنــه لــو طــرأ لــه مال غــير هــذا كان لــه أن يحبــس هــذا المــال وأن يقضى 
الغرمــاء مــن غــيره )قــال الشــافعي( وإذا أوجــب الله عــز وجــل عليــه الــزكاة في مالــه 

فقــد أخــرج الــزكاة مــن مالــه إلى مــن جعلهــا لــه فــلا يجــوز عنــدي والله أعلــم()1(.

خامساً: المذهب الحنبلي.

ذهــب فقهــاء الحنابلــة إلى ثلاثــة أقــوال في تعلــق الــزكاة في المــال المديــون، 
ــزكاة في الامــوال الظاهــرة وهــي المــواشي والحبــوب؛  فالقــول الاول: بوجــوب ال
والقــول الثــاني: بعــدم تعلقهــا في الامــوال غــير الظاهــرة، والقــول الثالــث: بعــدم 

)1( كتاب الام: ج2 ص 53 ـ 54.
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ــلًا: ــي، قائ ــة المقــدسي في المغن ــن قدام ــول اب ــك في ق ــاً، جــاء ذل ــق مطلق التعل

)وإن لم يكــن لــه مــال يقــي بــه الديــن ويبقى بعــد قضائه نصــاب ففيــه روايتان 
إحداهمــا تجــب الــزكاة أيضــاً ولا يمنــع وجــوب الديــن الــزكاة في الامــوال الظاهــرة 
وهــي المــواشي والحبــوب قالــه في روايــة الأثــرم قــال لأن المصــدق لــو جــاء فوجــد 
ــال  ــا والم ــه يزكيه ــن ولكن ــن الدي ــك م ــا أي شيء علي ــأل صاحبه ــما لم يس ــلا وغن إب
ــية  ــام في كل ماش ــه ع ــا لأن كلام ــي هاهن ــر كلام الخرق ــذا ظاه ــك وه ــس كذل لي
ــوب  ــق قل ــا وتعل ــد لظهوره ــرة آك ــوال الظاه ــزكاة في الأم ــوب ال ــك لأن وج وذل
ــولى  ــراء بهــا لرؤيتهــم إياهــا ولان الحاجــة إلى حفظهــا أشــد ولان الســاعي يت الفق
أخــذ الــزكاة منهــا ولا يســأل عــن ديــن صاحبهــا والروايــة الثانيــة لا تجــب الــزكاة 
فيهــا ويمنــع الديــن وجــوب الــزكاة في الأمــوال كلهــا مــن الظاهــرة والباطنــة قــال 
ــزكاة عــلى كل  ــع وجــوب ال ــن يمن ــه أن الدي ــن مذهب ــح م ــن أبي موســى الصحي اب
حــال وهــو مذهــب أبي حنيفــة وروي ذلــك عــن ابــن عبــاس ومكحــول والثــوري 
ــد  ــه أح ــه لأن ــه صاحب ــتدان علي ــزرع إذا اس ــم في ال ــذر عنه ــن المن ــك اب ــى ذل وحك
نوعــي الــزكاة فيمنــع الديــن وجوبهــا كالنــوع الآخــر ولان المديــن محتــاج والصدقــة 

إنــما تجــب عــلى الأغنيــاء لقولــه )عليــه الســلام(:

»أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها في فقرائهم«.

وقوله )عليه السلام(:

»لا صدقة الا عن ظهر غنى«.

ــمعت  ــال س ــد ق ــن يزي ــائب ب ــن الس ــوال ع ــاب الأم ــد في كت ــو عبي وروي أب
ــى  ــؤده حت ــن فلي ــه دي ــن كان علي ــم فم ــهر زكاتك ــذا ش ــول ه ــان يق ــن عف ــمان ب عث
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ــأتي تطوعــا  ــى ي ــه حت ــده زكاة لم يطــب من تخرجــوا زكاة أموالكــم ومــن لم يكــن عن
ــان()1(. ــهر رمض ــي ش ــي أراه يعن ــم النخع ــال إبراهي ق

سادساً: المذهب الإباضي.

ذهــب الإباضيــة إلى اشــراط الملــك والتــرف في المــال حتــى تجب فيــه الزكاة، 
جــاء ذلــك في قولهم:

ــك وهــو  ــد المال ــس هــو بي ــة الغــير ولي ــي ذم ــة أعن ــذي في الذم ــال ال ــا الم )وأم
الديــن، فإنهــم اختلفــوا فيــه، فقــال بعضهــم: زكاة الديــن عــلى صاحبــه الــذي هــو 
لــه، وقــال بعضهــم: زكاتــه عــلى الــذي هو بيــده، ويشــبه أن يكــون ســبب اختلافهم 
ــه  ــه زكات هــل كانــت المراعــات في ذلــك الملــك مــع التــرف لم تجــب عــلى صاحب
ــدة،  ــول أبي عبي ــو ق ــح وه ــول الأول: أص ــام، والق ــك الت ــو المل ــه وه ــى يقبض حت

ــا، مــا لم يكــن عــلى مقيــاس....()2(. والعامــة مــن فقهائن

 المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

يتضح من أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية:

ــك  ــق المل ــون إلى شرط تحق ــأنهم( يرجع ــلى الله ش ــة )أع ــاء الإمامي 1- إنّ فقه
والتمكــن وان الديــن لا يدخــل في الملــك إلا بعــد قبضــه، وعليــه اســتندوا في 
الروايــات الشريفــة عــن العــرة النبويــة )عليهــم الصــلاة والســلام(، ومنهــا قــول 

ــلام(: ــلاة والس ــه الص ــي )علي ــام ع الإم

)1( المغني لابن قدامة: ج2 ص 544 ـ 546.
)2( كتاب الايضاح: ج2 ص 8،7.
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 »إن الرجل إذا كان له الدين الظنون....« موضع الدراسة

 2- ويالفهم في ذلك الشافعي فهي، اي الزكاة في الدين متعلقة في ذمة المسلم 

3-وعند  المذهب الحنفي والزيدي فهي، أي الزكاة  لا تجب في الدين.

4- أمــا المالكــي فقــد اختلفــوا فيــما بينهــم فذهــب مالــك إلى عــدم الوجــوب في 
الديــن؛ وخالفــه الحطــاب الرعينــي فيقــول بالوجــوب، فيقــول:

ــد المعــارض  ــم حولهــما وهــي بي ــم فت ــه غن )مــن أخــذ مــالاً قراضــاً فاشــرى ب
ــل()1(. ــلى العام ــه ولا شيء ع ــال في رأس مال ــلى رب الم ــا ع فزكات

4- وأما الحنبي فقد اختلف في المسألة على ثلاثة اقوال: 

الاول:  بالوجــوب في الامــوال الظاهــرة، والثــاني: بعــدم الوجــوب في الامــوال 
الغــير ظاهــرة؛ والثالــث: بعــدم وجوبهــا مطلقــاً في الديــن ســواء كان المــال ظاهــراً 

ام غــير ظاهــر.

5- وأمــا الإباضيــة فقــد ذهبــوا في المســألة إلى قولــن، الأول: زكاة الديــن عــلى 
ــح  ــول الأول أص ــده، والق ــو بي ــذي ه ــلى ال ــه ع ــاني: زكات ــه. والث ــذي ل ــه ال صاحب

عنــد عامــة فقهائهــم.

المسألة الرابعة: قاعدة فقهية: ازدحام حقوق الله وحقوق العباد.

إن مــن القواعــد الفقهيــة الداخلــة في زكاة الديــن هــي قاعــدة: )ازدحــام حقوق 
ــاد( والمســالة الســابقة وأن كانــت خارجــة عــن متعلــق الحكــم،  الله  وحقــوق العب
فالديــن لا يتحقــق فيــه الملــك والتمكــن، إلا أن معرفــة تعلــق الــزكاة في الذمــة مــن 

)1( مواهب الجليل: ج3 ص 194.
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جهــة كونهــا حــق الله تعــالى وكذلــك تعلــق الديــن في الذمــة مــن جهــة كونهــا حــق 
ــن في الاصــل  ــزكاة والدي ــة، وذلــك لالتقائهــما معــاً، اي ال ــدة جليل ــه فائ ــاد في العب
في حــق العبــاد؛ بمعنــى أن الاصــل في وجوبهــا أنهــا حــق الفقــراء ومــن ثــم يــدور 
ــاد ولذلــك نشــأ التزاحــم  مدارهــا مــع الديــن مــن حيــث جهــة التعلــق وهــم العب
فيــما بينهــما والاقــرب في حــل المســألة هــو التوزيــع. وفي ذلــك يقــول الشــهيد الاول 

)عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت 786هـــ(:

)ولــو مــات وعليــه ديــن وزكاة أو خمــس، أو هما مــع الدين فالأقــرب التوزيع؛. 
ونقــل بعــض الأصحــاب)1( تقديــم الــزكاة، لقول النبــي )صلى الله عليــه وآله(: 

»فدين الله أحق أن يقى«)2(

ــاد مبنــي عــلى التضييــق وحــق الله تعــالى عــلى  ــم الديــن، لان حــق العب  وتقدي
ــامحة.  المس

ويشــكل: بــما أن في الــزكاة حقــا للعبــاد فهــي مشــتملة عــلى الحقــن، وكذلــك 
الخمــس. هــذا إذا كانــت الــزكاة مرســلة في المــال بــأن يكــون قــد فــرط في النصــاب 
حتــى تلــف وصــارت في ذمتــه، أو كانــت زكاة الفطــرة، أو كان الخمــس مــن 
ــا،  ــس باقي ــزكاة والخم ــق ال ــو كان متعل ــا ل ــة. أم ــه في الذم ــا بثبوت ــب إن قلن المكاس

ــن()3(.  ــق الدي ــن، لســبق تعلقهــما عــلى تعل ــرب تقديمهــما عــلى الدي فالأق

ــيرازي/  ــر: الش ــافعية. انظ ــول للش ــو ق ــاء: 1/ 203. وه ــرة الفقه ــي/ تذك ــة الح ــر: العلام )1( انظ
المهــذب: 1 / 175.

)2( انظر: صحيح مسلم: 2 / 804، باب 27 من أبواب الصيام، حديث: 155.
)3( القواعد الفوائد: ج1 ص 330 ـ 331.
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المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة. 

 أولًا: الشريف الرضي )عليه رحمة الله ورضوانه( )ت406هـ(

إن أول الــشروح التــي وردت عــلى الحديــث هــو قــول الشريــف الــرضي )عليــه 
الرحمــة والرضــوان( الــذي اورده في النهــج ومزجــه مــع الحديــث الشريــف؛ فقــال 

عقــب قولــه )عليــه الســلام( دون فاصلــة، فلاحــظ المــزج في الحديــث:

يَه لمَِا مَىَ إذَِا قَبَضَه«. يْنُ الظَّنُونُ - يَجبُِ عَلَيْه أَنْ يُزَكِّ جُلَ إذَِا كَانَ لَه الدَّ )»ِنَّ الرَّ

ــه  ــه أم لا فكأن ــو علي ــذي ه ــن ال ــه م ــه أيقبض ــم صاحب ــذي لا يعل ــون ال فالظن
الــذي يظــن بــه فمــرة يرجــوه ومــرة لا يرجــوه وهــذا مــن أفصــح الــكلام كذلــك 

ــون. ــه فهــو ظن ــت من ــدري عــلى أي شيء ان ــه ولا ت كل أمــر تطلب

وعلى ذلك قال الاعشي:

مــا جعــل الجــد الظنــون الــذي

طمــــا مــــا  إذا  الفــراتــــي  مثــــل 

الماطــر اللجــب  صــوب  جنــب 

والمـــاهر بــالبـــوصـــي  يقــــذف 

والجد البئر العادية في الصحراء والظنون التي لا يعلم هل فيها ماء ام لا()1(. 

ثانياً: ابن ميثم البحراني )رحمه الله()ت: 679هـ(.

تناول ابن ميثم )رحمه الله( الحديث فبنَّ معناه، فقال: )يقول عليه السلام(:

»إذا كان لــك مثــلا عــشرون دينــارا دينــا عــى رجــل، وقــد أخذهــا منــك 

)1( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص 519.
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ــه ردّهــا  ــت تظــنّ إن اســترددتها من ــصّرف فيهــا وأن ووضعهــا كــما هــي مــن غــي ت
ــت  ــشر وجب ــاني ع ــلال الث ــتهلّ ه ــهرا واس ــشر ش ــد ع ــا أح ــى عليه ــإذا م ــك ف إلي

زكاتهــا عليــك«.

واللجــب في قــول الأعشــى هــو الســحاب المصــوّت ذو الرعــد، وأراد بالفــراتّي 
ــاء للتأكيــد كقولهــم: والدهــر بالإنســان دواريّ: أي دوّار، ويحتمــل  الفــرات، والي

أن يريــد نهــر الفــراتّي.

والبــوصّي: ضرب مــن صغــار الســفن، والماهــر: الســابح، ومــراده أنّــه لا 
ك هــل فيــه مــاء أم لا لبعــده بالفــرات إذا مــا طــما. وهــو  ــذي يتشــكَّ يقــاس البئــر الَّ

ــم()1(. ــل للكري ــاواة البخي ــدم مس ــل لع كالمث

ثالثاً: السيد حبيب الله الخوئي )رحمه الله( )ت: 1324هـ(.

يتنــاول الســيد حبيــب الله الخوئــي الهاشــمي في شرحــه للحديــث وبيــان معنــاه 
الــرد عــلى ابــن أبي الحديــد المعتــزلي فقــد اعــرض عــلى قــول الشريــف الــرضي )رحمه 

الله( في تفســيره الحديــث واســتدلاله بقــول الاعشــى فيقــول )رحمــه الله(: 

)قــال الشــارح المعتــزلي: فأمــا مــا ذكــره الــرضّي مــن أن الجــدّ هــي البئــر العاديــة 
في الصحــراء فالمعــروف عنــد اهــل للغــة أنّ الجــدّ البئــر التــي تكــون في موضــع كثــير 
ــر العاديــة في الصحــراء المــوات جــدّا، وشــعر الأعشــى لا  الــكلاء ولا تســمّى البئ
يــدلّ عــلى مــا فــرّه الــرّضى، لأنــه إنّــما شــبّه علقمــة بالبئــر والــكلاء يظــن أنّ فيهــا 
مــاء لمــكان الــكلاء، ولا يكــون موضــع الظــنّ، هــذا هــو مــراده ومقصــوده، ولهــذا 

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5 ص 374.
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قــال: الظنــون ولــو كانــت عاديــة في بيــداء مقفــرة لم تكــن ظنونــا، بــل كان يعلــم أنــه 
لا مــاء فيهــا، فســقط عنــه اســم الظنــون.

ــه رحمــه الله  ــرّضى مبهــم، فانّ ــه اضطــراب، واعراضــه عــلى ال ــول: في كلام أق
ــة  ــل اللغ ــول أه ــافي ق ــى ين ــرة حت ــده بالمقف ــراء ولم يقيّ ــر في الصح ــدّ بالبئ ــرّ الج ف
بتقييــده بكونــه كثــير الــكلاء، والبئــر العاديــة في الصحــراء ولــو كان كثــير الــكلاء 
ــداء  ــر في بي ــت البئ ــه إذا كان ــما أن ــص، ك ــد الفح ــا إلاَّ بع ــاء فيه ــود الم ــم بوج لا يعل
مقفــرة لا يعلــم فقــد المــاء فيهــا إلاَّ بعــد الفحــص، ومــا أفهــم وجــه الاعــراض عــلى 

ــرضّي رحمــه الله. ال

وأمــا فقــه الحديــث، قــال المعتــزلي: قــال أبــو عبيــدة: في هــذا الحديــث مــن الفقــه 
يــه حتــى يقبضــه، فــإذا قبضــه  أنّ مــن كان لــه ديــن عــلى النــاس فليــس عليــه أن يزكَّ
ــه  ــما زكات ــردّه قــول مــن قــال: إن اه لمــا مــضى وإن كان لا يرجــوه، قــال: وهــذا ي زكَّ

ــذي هــو عليــه إلــخ. عــلى الَّ

وقال ابن ميثم: يقول )عليه السّلام(:

»إذا كان لــك مثــلا عــشرون دينــارا دينــا عــى رجــل وقــد أخذها منــك ووضعها 
كــما هــي مــن غــي تــصّرف فيهــا وأنــت تظــنّ إن اســترددتها ردّهــا إليــك فــإذا مــى 

عليهــا أحــد عــشر شــهرا واســتهلّ هــلال الثــاني عــشر وجبــت زكاتهــا عليــك«.

أقــول: المشــهور بــن فقهــاء الإماميــة بــل كاد أن يكــون إجماعــا عــدم وجــوب 
الــزكاة في الدّيــن مطلقــا إلاَّ بعــد قبضــه وحلــول الحــول عليــه في يــده، وحملــوا مــا 
دلّ عــلى وجــوب الــزكاة في الدّيــن عــلى الاســتحباب أو التقيــة، لأنــه مذهــب العامّة 
فالأظهــر حمــل كلامــه عــلى الاســتحباب، حيــث إنّ وصــول الدّيــن كان مرجــوا لا 
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ــا، فبعــد وصولــه يســتحبّ إخــراج زكاتــه شــكرا، فهــو مــن قبيــل إرث مــن  قطعي
لا يحتســب الــذي يجــب فيــه الخمــس عنــد بعــض الفقهــاء، والقــول بوجــوب زكاة 
ــلام  ــه السّ ــه علي ــمادا عــلى قول ــه، اعت ــن وج ــو م ــه لا يل ــد قبض ــون بع ــن الظن الدّي

ــق الــزكاة بالدّيــن قبــل قبضــه. وجعلــه مخصّصــا للعمومــات النافيــة لتعلَّ

ــق ظاهــر  ــلا يواف ــلام ف ــه السّ ــه علي ــم في تفســير كلام ــن ميث ــا ذكــره اب ــا م وأمّ
كلامــه، ولا يوافــق مــا ذكــره كلام الفقهــاء، فــان ظاهــره وجــوب زكاة الدّيــن مــع 

ــر()1(. عــدم قبضــه عــن المديــون، فتدبّ

)1( منهاج الباعة: ج21 ص 338 ـ 339.



الفصل الثاني

ما تعلق بالساعي والمصدق
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1- قــال أمــير المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــلاة والســلام( في وصيــة كتبهــا 
لمــن يســتعمله عــلى الصدقــات جــاء فيهــا:

تَــازَنَّ  عَــنَّ مُسْــلمًِا، وَلاَ تَْ يــكَ لَــهُ، وَلاَ تُرَوِّ »انْطَلِــقْ عَــىَ تَقْــوَى اللهِ وَحْــدَهُ لاَ شَرِ
ــىَ  ــتَ عَ ــإذَِا قَدِمْ ــه، فَ ــنْ حَــقِّ الله فِي مَالِ ــنْ مِ ــرَ مِ ــهُ أَكثَ ــهِ كَارِهــاً، وَلاَ تَأْخُــذَنَّ مِنْ عَلَيْ
ــكيِنَةِ  ــمْ، ثُــمَّ امْــضِ إلَِيْهِــمْ باِلسَّ الـِـطَ أَبْيَاتَهُ ــيِّ فَانْــزِلْ بمَِائهِِــمْ، مِــنْ غَــيِْ أَنْ تُخَ الْحَ
ــمْ ثُــمَّ تَقُــولَ عِبَــادَ  ــدِجْ باِلتَّحِيَّــةِ لَهُ مَ عَلَيْهِــمْ، ولَا تُخْ والْوَقَــارِ، حَتَّــى تَقُــومَ بَيْنَهُــمْ فَتُسَــلِّ
الله، أَرْسَــلَنيِ إلَِيْكُــمْ وَلُِّ الله وخَليِفَتُــه، لِآخُــذَ مِنْكُــمْ حَــقَّ الله فِي أَمْوَالكُِــمْ، فَهَلْ للهِ فِي 
وه إلَِى وَليِِّــه، فَــإنِْ قَــالَ قَائـِـلٌ لَا فَــلَا تُرَاجِعْــه، وإنِْ أَنْعَــمَ لَــكَ  أَمْوَالكُِــمْ مِــنْ حَــقٍّ فَتُــؤَدُّ
مُنْعِــمٌ فَانْطَلِــقْ مَعَــه، مِــنْ غَــيِْ أَنْ تُخِيفَــه أَوْ تُوعِــدَه - أَوْ تَعْسِــفَه أَوْ تُرْهِقَــه فَخُــذْ مَــا 
ــةٍ، فَــإنِْ كَانَ لَــه مَاشِــيَةٌ أَوْ إبِـِـلٌ فَــلَا تَدْخُلْهَــا إلِاَّ بإِذِْنـِـه، فَــإنَِّ  أَعْطَــاكَ مِــنْ ذَهَــبٍ أَوْ فضَِّ
ــه،  ــفٍ بِ ــه، ولَا عَنيِ طٍ عَلَيْ ــلَا تَدْخُــلْ عَلَيْهَــا دُخُــولَ مُتَسَــلِّ ــا فَ ــإذَِا أَتَيْتَهَ ــه، فَ أَكْثَرَهَــا لَ
ــرَنَّ بَهيِمَــةً ولَا تُفْزِعَنَّهَــا، ولَا تَسُــوأَنَّ صَاحِبَهَــا فيِهَــا، واصْــدَعِ الْمَــالَ صَدْعَــيْنِ  ولَا تُنَفِّ
ــمَّ  ــيْنِ ثُ ــيَ صَدْعَ ــمَّ اصْــدَعِ الْبَاقِ ــارَه، ثُ ــا اخْتَ ــلَا تَعْرِضَــنَّ لمَِ ــارَ فَ ــإذَِا اخْتَ ه، فَ ْ ــمَّ خَــيِّ ثُ
ه، فَــإذَِا اخْتَــارَ فَــلَا تَعْرِضَــنَّ لمَِــا اخْتَــارَه، فَــلَا تَــزَالُ كَذَلـِـكَ حَتَّــى يَبْقَــى مَــا فيِــه،  ْ خَــيِّ
ــقِّ الله فِي مَالـِـه، فَاقْبـِـضْ حَــقَّ الله مِنـْـه، فَــإنِِ اسْــتَقَالَكَ فَأَقِلْــه، ثُــمَّ اخْلطِْهُــمَا ثُمَّ  وَفَــاءٌ لِحَ
ــه، ولَا تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً  ــى تَأْخُــذَ حَــقَّ الله فِي مَالِ لًا، حَتَّ ــذِي صَنَعْــتَ أَوَّ ــلَ الَّ ــعْ مِثْ اصْنَ
ــنْ  ــا إلِاَّ مَ ــنَّ عَلَيْهَ ــوَارٍ، ولَا تَأْمَنَ ــةً ولَا ذَاتَ عَ ــورَةً ولَا مَهْلُوسَ ــةً ولَا مَكْسُ ولَا هَرِمَ
ــمْ، ولَا  ــمَه بَيْنَهُ ــمْ فَيَقْسِ ــه إلَِى وَليِِّهِ لَ ــى يُوَصِّ ــلمِِيَن، حَتَّ ــمَالِ الْمُسْ ــاً بِ ــه، رَافقِ ــقُ بدِِينِ تَثِ
ــا إلِاَّ نَاصِحــاً شَــفِيقاً وأَمِينــاً حَفِيظــاً، غَــيَْ مُعْنـِـفٍ ولَا مُْحِــفٍ ولَا مُلْغِــبٍ  لْ بِهَ تُــوَكِّ
ــإذَِا  ــه فَ ــرَ الله، بِ ــثُ أَمَ ه حَيْ ْ ــيِّ ــدَكَ، نُصَ ــعَ عِنْ ــا اجْتَمَ ــا مَ ــدُرْ إلَِيْنَ ــمَّ احْ ــبٍ، ثُ ولَا مُتْعِ



80

ــا، ولَا يَمْــصُرَ لَبَنَهَــا  ــيْنَ فَصِيلهَِ ــةٍ وبَ ــيْنَ نَاقَ ــولَ بَ ــه أَلاَّ يَحُ ــكَ، فَأَوْعِــزْ إلَِيْ أَخَذَهَــا أَمِينُ
ــا  ــيْنَ صَوَاحِبَاتِهَ ــدِلْ بَ ــاً، ولْيَعْ ــا رُكُوب َ ــا، ولَا يَجْهَدَنهَّ ــكَ بوَِلَدِهَ ــرَِّ [ ذَلِ ــرَُّ ] فَيُ فَيَ
ــعِ، ولْيُورِدْهَــا مَــا  غِــبِ، ولْيَسْــتَأْنِ باِلنَّقِــبِ والظَّالِ ــه عَــىَ اللاَّ فِّ فِي ذَلِــكَ وبَيْنَهَــا، ولْيَُ
حْهَــا  وِّ ــا عَــنْ نَبْــتِ الأرَْضِ إلَِى جَــوَادِّ الطُّــرُقِ، ولْيَُ تَمـُـرُّ بـِـه مِــنَ الْغُــدُرِ، ولَا يَعْــدِلْ بِهَ
ــاً  ن ــإذِْنِ الله بُدَّ ــا بِ ــى تَأْتيَِنَ ــابِ، حَتَّ ــافِ والأعَْشَ ــدَ النِّطَ ــا عِنْ ــاعَاتِ، ولْيُمْهِلْهَ فِي السَّ
مُنْقِيَــاتٍ، غَــيَْ مُتْعَبَــاتٍ ولَا مَْهُــودَاتٍ، لنَِقْسِــمَهَا عَــىَ كتَِــابِ الله وسُــنَّةِ نَبيِِّــه )صــى 

ــكَ أَعْظَــمُ لأجَْــرِكَ، وأَقْــرَبُ لرُِشْــدِكَ«)1(.  ــإنَِّ ذَلِ الله عليــه والــه(، فَ

والحديــث الشريــف لــه تتمــة أوردهــا الشــيخ الكليني )عليــه الرحمــة والرضوان( 
وهي كالآتي:

»وأقــرب لرشــدك ينظــر الله إليهــا وإليــك وإلى جهــدك ونصيحتــك لمــن بعثــك 
وبعثــت في حاجتــه فــإن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــال: مــا ينظــر الله إلى ول 
لــه يجهــد نفســه بالطاعــة والنصيحــة لــه ولإمامــه إلا كان معنــا في الرفيــق الاعــى«)2(.

ــه  ــه عــلى الصدقــة، فقــال )علي ــه ـ وقــد بعث ــه إلى بعــض عمال 2- وعــن عهــد ل
ــلام(: ــلاة والس الص

ه ولَا  ــيُْ ــهِيدَ غَ ــثُ لَا شَ ــه حَيْ ــات عمل ــر أمــره وخفي »آمــره بتقــوى الله في سرائ
ه  ءٍ مِــنْ طَاعَــةِ الله فيِــمَا ظَهَــرَ، فَيُخَالِــفَ إلَِى غَــيِْ وَكيِــلَ دُونَــه، وأَمَــرَه أَلاَّ يَعْمَــلَ بـِـيَْ
ه وعَلَانيَِتُــه وفعِْلُــه ومَقَالَتُــه، فَقَدْ أَدَّى الأمََانَــةَ وأَخْلَصَ  تَلـِـفْ سِرُّ ، ومَــنْ لَمْ يَْ فيِــمَا أَسَرَّ

)1( نهــج البلاغــة، الخطبــة )25( ص 380 ـ 381 بتحقيــق صبحــي الصالــح، ص579-577 
بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار، ط  العتبــة العلويــة.

)2( الكافي للكليني: ج3 ص537 – 538.
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ــلًا باِلِإمَــارَةِ  بَهَهُــمْ ولَا يَعْضَهَهُــمْ، ولَا يَرْغَــبَ عَنْهُــمْ تَفَضُّ الْعِبَــادَةَ، وأَمَــرَه أَلاَّ يَجْ
ــكَ  ــوقِ، وإنَِّ لَ قُ ــىَ اسْــتخِْرَاجِ الْحُ ــوَانُ عَ ــنِ، والأعَْ ي ــمُ الِإخْــوَانُ فِي الدِّ ُ ــمْ، فَإنِهَّ عَلَيْهِ
كَاءَ أَهْــلَ مَسْــكَنَةٍ وضُعَفَــاءَ  دَقَــةِ نَصِيبــاً مَفْرُوضــاً وحَقّــاً مَعْلُومــاً، وشُرَ فِي هَــذِه الصَّ
ــرِ  ــنْ أَكْثَ ــكَ مِ ــلْ فَإنَِّ ــمْ، وإلِاَّ تَفْعَ ــمْ حُقُوقَهُ هِ ــكَ فَوَفِّ ــوكَ حَقَّ ــا مُوَفُّ ــةٍ، وإنَِّ ذَوِي فَاقَ
ــرَاءُ والْمَسَــاكيُِن،  ــدَ الله الْفُقَ ــنْ خَصْمُــه عِنْ ــةِ، وبُؤْسَــى لمَِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاسِ خُصُومــاً يَ النَّ
ــةِ ورَتَــعَ  ــبيِلِ، ومَــنِ اسْــتَهَانَ باِلأمََانَ ــائلُِونَ والْمَدْفُوعُــونَ والْغَارِمُــونَ وابْــنُ السَّ والسَّ
نْيَــا،  ــزْيَ فِي الدُّ لَّ والْخِ ه نَفْسَــه ودِينَــه عَنْهَــا، فَقَــدْ أَحَــلَّ بنَِفْسِــه الــذُّ يَانَــةِ، ولَمْ يُنَــزِّ فِي الْخِ
ــشِّ  ــعَ الْغِ ــةِ، وأَفْظَ ــةُ الأمَُّ ــةِ خِيَانَ يَانَ ــمَ الْخِ ــزَى، وإنَِّ أَعْظَ ــرَةِ أَذَلُّ وأَخْ ــوَ فِي الآخِ وهُ

ــلَامُ«)1(. ــةِ والسَّ غِــشُّ الأئَمَِّ

إن الناظــر إلى هــذه الكلــمات يتجســد أمــام عينيــه هيــكل التقــوى وصرحهــا، 
ــن  ــول رب العالم ــب رس ــن وأدي ــام المتق ــو إم ــف لا وه ــا، فكي ــا، وهيئته وعنوانه

ــه(. ــه وآل )صــلى الله علي

ــدة مــن الحقــوق والواجبــات، فبــن حــق الله  ــا لنقــف بــن قواميــس عدي وإنن
تعــالى في هــذه الأمــوال، وحــق الأمــة والرعيــة، وحــق الإمــام والــوالي عــلى الأمــة، 
وحــق مخــرج الــزكاة وصاحــب المــال، وحــق الســاعي في اخراجهــا، والاعجــب بــل 
الافــرد في جمــع قواميــس الحضــارة الإنســانية هــو إيــراده )عليــه الصــلاة والســلام(

حــق الحيــوان والرفــق بــه والشــفقة عليــه.

ــراج  ــاعي في اخ ــك إن الس ــع، وذل ــان والمجتم ــاء الإنس ــك بن ــن ذل ــلًا ع  فض
ــفان  ــا يكش ــة وكلاهم ــام والرعي ــن الإم ــل ب ــة الوص ــو حلق ــات ه ــزكاة والصدق ال

)1( نهج البلاغة: بتحقيق صبحي الصالح: ص 382، خطبة )26(، وبتحقيق قيص العطار: ص580.



عــن الديــن الــذي يدينــان بــه ونســبة تدينهــما؛ فكانــت التقــوى والمعرفــة بالحقــوق 
والواجبــات هــي الوســيلة التــي رّســخها مــولي الموحديــن )عليــه الســلام( فيجمــع 

ــه(. ــوات الله وســلامه علي ــه )صل مفاصــل حيات

أمــا مــا يرتبــط بالنــص الشريــف مــن أحــكام فقهيــة فهــي عديــده إلا أن فقهــاء 
الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( لم يســتثمروا تقطيــع النــص للاســتدلال بــه في مســائل 
ــا  ــوف عليه ــا للوق ــالى أن يوفقن ــأله تع ــتقصيها ونس ــاول أن نس ــي نح ــزكاة والت ال

فهــذا حــد رزقنــا وتوفيقنــا:

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنِيبُ﴾. ﴿وَمَا توَْفِيقِي إلَِّ باِلِله عَلَيْهِ توََكَّ
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المبحث الأول

هل يجب على الإمام بعث الساعي في كل عام، وهل 
الوجوب مطلق ام مقيد؟

المسألة الأولى: أقوال فقهاء الإمامية في المسألة.   

قــال بهــذه المســالة فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( وتناولــوا البحــث فيهــا 
في مصنفاتــم وأداروا الحديــث بــن إطــلاق الوجــوب كــما عنــد الشــيخ الطــوسي، 
والعلامــة الحــي، وبــن تقيــده كــما عنــد المحقــق الحــي )عليهم الرحمــة والرضــوان(. 

1- فقد قال الشيخ الطوسي )عليه رحمة الله ورضوانه( في المبسوط:

)وعــلى الإمــام أن يبعــث الســاعي في الــزرع إذا أشــتد، وفي الثــمار إذا بــدء 
صلاحهــا، كــما فعــل النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( بخيــب()1(.

ــد  ــه( فق ــة الله ورضوان ــه رحم ــي )علي ــة الح ــوب العلام ــال بالوج ــن ق 2- ومم
ــرة: ــاء في التذك ج

مســألة 167: يجــب عــلى الإمــام أن يبعــث ســاعياً في كل عــام لتحصيــل 
الصدقــات مــن أربابهــا، لان النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( كان يبعثهــم في كل عــام، 
فيجــب إتباعــه، ولان تحصيــل الــزكاة غالبــا إنــما يتــم بــه، وتحصيــل الــزكاة واجــب 

فيجــب مــا لا يتــم بــه.

)1( المبسوط: ج1 ص 198.
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الباب الرابع: كتاب الزكاة: الفصـل الثاني: ما تعلق بالساعي والمصدق من أحكام

إذا ثبت فينبغي للإمام أن يوصيه كما وصى أمير المؤمنن )عليه السلام( عامله.

قال الصادق )عليه السلام(:

)بعــث أمــي المؤمنــين )عليــه الســلام( مصدقــاً مــن الكوفــة إلى جادتيهــا، فقــال 
ــه....«( إلى آخــر  ــك ل ــك بتقــوى الله وحــده لا شري ــد الله انطلــق وعلي ــا عب ــه: »ي ل

الحديــث الشريــف مــورد الدراســة.

3- أمــا القــول بتقيــد الوجــوب فقــد ذهــب إليــه المحقــق الحــي )عليــه الرحمــة 
والرضــوان( فقــال في المعتــب:

ــلا  ــرف أن قبي ــو ع ــا ل ــب ـ أم ــه ـ وج ــع إلا ب ــا لا تجم ــام ـ أنه ــم ـ الإم )إذا عل
يؤدونهــا لم تجــب بعثــه إليهــم()1(.

وقال )قدس الله روحه( في المنتهى:

)ومــا ذكــره الشــيخ جيــد إذا عــرف الإمــام أو غلــب عــلى ظنــه أن الصدقــة لا 
تجتمــع إلا بالعامــل، أمــا لــو علــم مــن قــوم أدوهــا إليــه أو إلى المســتحقن، والاقرب 

عنــدي عــدم الوجــوب()2(.

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

تنــاول بعــض المذاهــب الإســلامية القــول بوجــوب أن يبعــث الامــام الســاعي 
لجمــع الــزكاة، ومنهــم مــن لم يتناولهــا بالذكــر، ومــن القائلــن بالمســألة:

أولًا: المذهب الشافعي.

)1( المعتب للمحقق الحي: ج1 ص 259.
)2( المختر النافع: ص 60.
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قال الحافظ النووي )ت: 676هـ(:

ويجــب عــلى الإمــام أن يبعــث الســعاة لأخــذ الصدقــة لان النبي )صــلى الله عليه 
وآلــه( والخلفــاء مــن بعــده كانــوا يبعثــون الســعاة ولان في النــاس مــن يملــك المــال 

ولا يعــرف مــا يجــب عليــه ومنهــم مــن يبخــل فوجــب أن يبعــث مــن يأخــذ()1(.

ثانيًا: المذهب الحنبلي. 

قال البهوتي )ت: 1051هـ(.

ــض  ــوب لقب ــن الوج ــرب زم ــد ق ــعاة عن ــث الس ــام أن يبع ــلى الإم ــب ع )ويج
زكاة المــال الظاهــر وهــو الســائمة والــزرع والثــمار لان النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( 
والخلفــاء مــن بعــده كانــوا يفعلونــه؛ ومــن النــاس مــن لا يزكــي، ولا يعلــم مــا عليــه 

ففــي اهمــال ذلــك تــرك للــزكاة()2(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة:

1ـ ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( في مســألة وجــوب أن يبعــث 
الإمــام الســاعي في كل عــام إلى قولــن، الأول: الإطــلاق في الوجــوب، وبــه 
ــد في  ــاني: التقيي ــة الله(، والث ــما رحم ــي )عليه ــة الح ــوسي والعلام ــيخ الط ــال: الش ق

ــه الله(: ــي )رحم ــق الح ــال المحق ــه ق ــوب، وب الوج

)إذا علم -الإمام- أنها لا تجمع إلا به -وجب-(.

2ـ وذهب إلى القول بالوجوب فقهاء الحنابلة والشافعية.

)1( المجموع: ج6 ص 167.
)2( كشاف القناع: ج2 ص 310.
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شروط العامل على الزكاة

قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

تَــازَنَّ  عَــنَّ مُسْــلمًِا، وَلاَ تَْ يــكَ لَــهُ، وَلاَ تُرَوِّ »انْطَلِــقْ عَــىَ تَقْــوَى اللهِ وَحْــدَهُ لاَ شَرِ
ــيِّ  ــىَ الْحَ ــتَ عَ ــإذَِا قَدِمْ ــنْ حَــقِّ اللهِ فِي مَالهِِ.فَ ــرَ مِ ــهُ أَكثَ ــهِ كَارِهــاً، وَلاَ تَأْخُــذَنَّ مِنْ عَلَيْ
ــارِ،  ــكيِنَةِ وَالْوَقَ ــمْ باِلسَّ ــضِ إلَِيْهِ ــمَّ امْ ــمْ، ثُ ــطَ أَبْيَاتَهُ الِ ــيِْ أَنْ تُخَ ــنْ غَ ــمْ مِ ــزِلْ بمَِائهِِ فَانْ

ــمْ«)1(.  ــةِ لَهُ ــدِجْ باِلتَّحِيَّ ــمْ، وَلاَ تُخْ مَ عَلَيْهِ ــمْ فَتُسَــلِّ ــى تَقــوُمَ بَيْنَهُ حَتَّ

ــدق  ــل أو المص ــلى شروط العام ــتمل ع ــف أش ــص الشري ــن الن ــزء م ــذا الج وه
في اخــراج الــزكاة والتــي تناولهــا فقهــاء المذاهــب الإســلامية واختلفــوا في بعضهــا، 

وهــي كالاتي:

المسألة الأولى: شروط العامل في إخراج الزكاة عند فقهاء الإمامية. 

اختلــف فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( في عــدد هــذه الــشروط؛ فقــد 
ذهــب الشــيخ الطــوسي في المبســوط إلى انهــا ســتة)2(، وكذلــك المحقــق الحــي في 

)1( نهج البلاغة، الخطبة )25( ص 380 بتحقيق صبحي الصالح.
)2( المبسوط: ج1 ص 248.
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المعتب)1(وجعلهــا في الشرائــع أربعة)2(وذلــك لــردده في الحريــة والفقــه كــما ســيمر، 
وقــال العلامــة الحــي في التحريــر: إنهــا ســتة)3( وأوردها الســيد اليــزدي في العــروة)4(.

وهذه أقوالهم في المسألة: 

أولًا: الشيخ الطوسي )ت 460 هـ(:

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

 )وإذا أراد الإمــام أن يــولي رجــلًا عــلى الصدقــات أحتــاج أن يجمــع ســت 
ــل  ــإن أخ ــه؛ ف ــة، والفق ــلام، والأمان ــة، والإس ــل، والحري ــوغ، والعق ــط: البل شرائ

ــه()5(. ــز ان يولي ــا لم يج ــشيء منه ب

ثانيًا: المحقق الحلي )ت676هـ(:

قــال في المبســوط: يشــرط في العامــل شروط ســتة: الأول البلــوغ، وكــمال 
العقــل، والحريــة، والإســلام، والامانــة، والفقــه، ولــو أختــل احدهــا لم يصلــح()6(.

وتــردد )رضــوان الله عليــه( في اشــراط الحريــة والفقــه في العامــل)7(، وذلــك 
أن الغــرض يحصــل بــأذن المــولي وســؤال العلــماء.

)1( المعتب: ج2 ص 571.
)2( شرائع الإسلام: ج1 ص 121.
)3( تحرير الأحكام: ج1 ص 396.
)4( العروة الوثقى: ج4 ص 110.

)5( المبسوط: ج1 ص 248.
)6( المعتب: ج2 ص 571.

)7( المصدر السابق.
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ثالثًا: العلامة الحلي )ت 726هـ(:

ــكال،  ــل اش ــة، ع ــل، والحري ــوغ، والعق ــتة: البل ــمال شروط س ــرط في اع )يش
ــكال()1(. ــلى أش ــا ع ــه فيه ــة، والفق ــلام، والعدال والإس

رابعًا: السيد اليزدي )ت1337هـ(:

قال )عليه الرحمة والرضوان( في العروة:

ــة  ــة والحري ــل العدال ــمان ب ــل والاي ــوغ والعق ــف بالبل ــم التكلي ــرط فيه )ويش
ــة  ــائل المتعلق ــا المس ــرط ايض ــب ويش ــأس بالمكات ــم لا ب ــوط، نع ــلى الأح ــاً ع ايض

بعملهــم اجتهــاداً او تقليــداً()2(.

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في شروط العامل والمصدق.

ورد ذكــر المســألة، أي شروط العامــل في المذاهــب الإســلامية الاخــرى عــلى 
ــو الاتي: النح

أولًا: المذهب الحنفي.

لم يــرد عنــد فقهــاء المذهــب الحنفــي ـ بحســب مــا توفــر لــدي مــن مصــادر ـ أن 
ــة  ــح تولي ــلام؛ أذ لا يص ــة، والإس ــروا الحري ــما ذك ــشروط وان ــذه ال ــدد ه ــروا ع ذك

العبــد والكافــر.

 قال ابن عابدين )ت: 1252هـ(:

)1( تحرير الأحكام: ج1 ص 396.
)2( العروة الوثقى: ج4 ص 110.
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)قولــه: )حــر مســلم( فــلا يصــح ان يكــون عبــد لعــدم الولايــة، ولا يصــح ان 
يكــون كافــرا لأنــه لا يــي عــلى المســلم بالآيــة. بحــر عــن الغايــة. والمــراد بالآيــة قولــه 

تعــالى: ﴿وَلَــنْ يَجْعَــلَ الُله لِلْكَافِرِيــنَ عَلَــى المُْؤْمِنِــينَ سَــبِياً﴾)1(.

قولــه: )بهــذا الــخ( أي باشــراط الإســلام للآيــة المذكــورة، زاد في البحــر: ولا 
شــك في حرمــة ذلــك أيضــا اه ــ: أي لان في ذلــك تعظيمــه، وقــد نصبــوا عــلى حرمــة 
تعظيمــه، بــل قــال في الشرنبلاليــة: ومــا ورد مــن ذمــه: أي العــاشر فمحمــول عــلى 
ــة الفســقة فضــلا عــن اليهــود  ــاه حرمــة تولي ــم ممــا ذكرن ــا، وعل ــم كزمانن مــن يظل

والكفــرة.

قلــت: وذكــر في شرح الســير الكبــير أن عمــر كتــب إلى ســعد بــن أبي وقــاص: 
ولا تتخــذ أحــدا مــن المشركــن كاتبــا عــلى المســلمن، فإنهــم يأخــذون الرشــوة في 

دينهــم ولا رشــوة في ديــن الله تعــالى. قــال:

وبــه نأخــذ، فــإن الــوالي ممنــوع مــن أن يتخــذ كاتبــا مــن غــير المســلمن لقولــه 
.)2(ْدُونِكُــم مِــنْ  ـةً  بطَِانَـ تتََّخِــذُوا  لَ  تعــالى: 

ــي  ــارف، فيعط ــة المص ــن جمل ــو م ــزكاة( أي وه ــبهة ال ــن ش ــه م ــا في ــه: )لم قول
ــه في  ــما صرح ب ــه ك ــه لا شيء ل ــا جمع ــك م ــو هل ــذا ل ــه، ول ــير عمل ــه نظ ــه من كفايت

ــة()3(. ــبه الصدق ــرة وش ــبه الأج ــه ش ــكان في ــي، ف الزيلع

)1( النساء: 141.
)2( آل عمران: 811.

)3( حاشية رد المختار: ج2 ص 337.
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ثانيًا: المذهب الشافعي.

اتفــق فقهــاء المذهــب الشــافعي عــلى أربعــة شرائــط في الســاعي للــزكاة، وقــد 
بــنّ ذلــك الحافــظ النــووي في مجموعــه، فقــال: 

)أتفقــوا ـ أصحابنــا ـ عــلى أنــه يشــرط في كونــه مســلمًا حــراً عــدلاً فقيهــاً 
ــذا إذا كان  ــا ه ــال أصحابن ــك؛ ق ــير ذل ــه في غ ــرط فق ــزكاة؛ ولا يش ــواب ال في أب
التفويــض للعامــل عامــا في الصدقــات فأمــا إذا عــن لــه الامــام شــيئاً يأخــذه فــلا 

ــه()1(. ــه الفق ــب في يعت

ثالثًا: المذهب الحنبلي.

ــط  ــلى شرائ ــاق ع ــي إلى الاتف ــب الحنب ــاء المذه ــل وفقه ــن حنب ــد ب ــب أحم ذه
ــلام(  ــوا في )الإس ــة( واختلف ــل، والامان ــوغ، والعق ــي: )البل ــمال وه ــة في الع ثلاث

ــى. ــن ذوي القرب ــه م وكون

ــن في  ــك روايت ــل في ذل ــن حنب ــد ب ــراً، ولأحم ــاعي كاف ــون الس ــوزوا ان يك فج
الجــواز وعدمــه كــما أســقط فقهــاء المذهــب شرط )الحريــة( و)الفقــه( و )الغنــى(.

قال ابن قدامة المقدسي )ت: 620هـ( وغيره: 

)ومــن شرط العامــل ان يكــون بالغــاً عاقــلًا أمينــا لأن ذلــك ضرب مــن 
ــون لا قبــض  ــي والمجن ــة تشــرط فيهــا هــذه الخصــال ولان الصب ــة والولاي الولاي
لهــما والخائــن يذهــب بــمال الــزكاة ويضيعــه عــلى أربابــه ويشــرط إســلامه واختــار 
هــذا القــاضي وذكــر أبــو الخطــاب وغــيره انــه لا يشــرط إســلامه لأنــه إجــارة عــلى 

)1( المجموع: ج6 ص 168.
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ــة الخــراج. ــر كجباي ــولاه الكاف عمــل فجــاز أن يت

ــا أنــه يشــرط لــه الأمانــة فاشــرط لــه  وقيــل عــن أحمــد في ذلــك روايتــان ولن
ــر  ــا الكاف ــز أن يتولاه ــم يج ــلمن فل ــلى المس ــة ع ــه ولاي ــهادة، ولأن ــلام كالش الإس
كســائر الولايــات ولان مــن ليــس مــن أهــل الــزكاة لا يجــوز أن يتــولى العمالــة 
ــم  ــد خونه ــم وق ــر لا تأتمنوه ــال عم ــذا ق ــن وله ــس بأم ــر لي ــربي ولان الكاف كالح
الله تعــالى وقــد أنكــر عمــر عــلى أبي موســى توليتــه الكتابــة نرانيــا فالــزكاة التــي 
هــي ركــن الإســلام أولى، ويشــرط كونــه مــن غــير ذوي القربــى الا أن يدفــع إليــه 

ــزكاة. ــه مــن غــير ال أجرت

ــي  ــه الاخــذ منهــا لأنهــا أجــرة عــلى عمــل تجــوز للغن ــا يجــوز ل وقــال أصحابن
فجــازت لــذوي القربــى كأجــرة النقــال والحافــظ وهــذ أحــد الوجهــن لأصحــاب 
الشــافعي ولنــا حديــث الفضــل بــن العبــاس وعبــد المطلــب بــن ربيعــة بــن الحــار ث 
حــن ســألا النبــي )صــلى الله عليــه والــه( أن يبعثهــما عــلى الصدقــة فأبــى أن يبعثهــما 

وقــال:

»إنما هذه الصدقة أوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد«.

ــوز  ــلا تج ــة ف ــم العمال ــم أخذه ــر في تحري ــذا ظاه ــا وه ــع أيض ــث أبي راف وحدي
مخالفتــه، ويفــارق النقــال والحــمال والراعــي فإنــه يأخــذه أجــرة لحملــه لا لعمالتــه، 
ــون  ــاز أن يك ــر فج ــود كالح ــه المقص ــل من ــد يحص ــرا لأن العب ــه ح ــرط كون ولا يش
عامــلا كالحــر، ولا كونــه فقيهــا إذا كتــب لــه مــا يأخــذه وحــد لــه كــما كتــب النبــي 
)صــلى الله عليــه والــه( لعمالــه فرائــض الصدقــة وكــما كتــب أبــو بكــر لعمالــه أو بعث 
ــه فقــيرا لأن الله تعــالى جعــل العامــل صنفــا غــير  ــه ذلــك، ولا كون معــه مــن يعرف
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الفقــراء والمســاكن فــلا يشــرط وجــود معناهمــا فيــه كــما لا يشــرط معناه فيهــما()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

أولًا: الشروط التي وردت على لسان الفقهاء.

يمكن أجمال القول في مسألة شروط عامل الزكاة بما يي:

1- إن جميــع فقهــاء المذاهــب الإســلامية اختلفــوا في عــدد هــذه الــشروط بــن 
كونهــا أربعــة شرائــط أو ســتة.

2- أختلــف الفقهــاء ايضــاً في مفهــوم بعــض الــشروط ومــن ثــم أســقط 
بعضهــا.

3- فقــد تــردد المحقــق الحــي )عليــه الرحمــة الرضــوان( في شرط )الحريــة( 
و)الفقــه(.

وكذلــك أشــكل العلامــة الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( في )الحريــة( و 
ــتة. ــا س ــط بانه ــد الشرائ ــه( وإن ع )الفق

أمــا الســيد اليــزدي )عليــه الرحمــة والرضــوان( فقــد احتــاط بـ )الحريــة( وحر 
الفقــه في محمــل الســعات للــزكاة )أجتهــاداً، أو تقليداً(.

4- أشــرط فقهــاء المذهــب الحنفــي في عامــل الــزكاة: )الحريــة( و )الإســلام(، 
فــلا يجــوز عندهــم توليــة العبــد والكافــر. 

ــيراً،  ــداً، وفق ــراً، وعب ــل: )كاف ــون العام ــوزوا أن يك ــد ج ــة فق ــا الحنابل 5 ـ أم

)1( المغنــي: ج7 ص 318؛ الــشرح الكبــير لابــن قدامــة: ج2 ص 694 ـ 695؛ كشــاف القنــاع 
للمــرداوي: ج3 ص 223. للبهــوتي: ج2 ص 316؛ الانصــاف 
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ومــن ذوي القربــى، أي هاشــمياً،  وجاهــلًا في فقــه الــزكاة(.

5- أتفــق فقهــاء المذهــب الشــافعي عــلى أنهــا أربعــة فقــط: )الإســلام، والحرية، 
والعــدل، والفقــه في ابــواب الــزكاة خراً(.

ثانيًا: الشروط التي وردت عنه )عليه الصلاة والسلام( ولم يذكرها الفقهاء.

أما النص الشريف فقد دل على مجموعة من الشرائط:

1ـ )تقــوى الله(: وهــو أول شرط اظهــره النــص الشريــف، لقولــه )عليــه 
للعامــل: والســلام(  الصــلاة 

»أنطلق عى تقوى الله«.

2ـ )الفضائل الاخلاقية(.

وهــي جملــة مــن الآداب والصفــات الحميــدة التــي لم يتنــاول فقهــاء المذاهــب 
الإســلامية اي منهــا وهــو امــر في غايــة الغرابــة ويكشــف عــن بعــد المذاهــب 
الإســلامية عــن وصي رســول الله )صــلى الله عليــه والــه( فقــد اكتنــز النــص الشريف 

ــة الــلازم توفرهــا في عامــل الــزكاة. عــلى جملــة مــن الفضائــل الاخلاقي

3ـ )الفقه(.

وقــد تضمــن النــص الشريــف عــلى مجموعــة مــن المســائل الفقهيــة الكاشــفة عن 
تحقــق هــذا الــشرط ســواء عــن طريــق الاجتهــاد أو التقليــد، كــما أفــاد الســيد اليزدي 

)عليــه الرحمــة والرضــوان( في العــروة في صفــة هــذا الــشرط.
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أو قال لم يحل عليَّ الحول، أو تلف مني

إن مما جاء في النص الشريف قوله )عليه الصلاة والسلام( للعامل:

»ثُــمَّ تَقُــولَ: عِبَــادَ اللهِ، أَرْسَــلَنيِ إلَِيْكُــمْ وَلُِّ اللهِ وَخَليِفَتُــهُ، لِاخُــذَ مِنْكُــمْ حَــقَّ اللهِ 
ــهِ؟ فَــإنِْ قَــالَ قَائِــلٌ: لاَ،  وهُ إلَِى وَليِِّ فِي أَمْوَالكُِــمْ، فَهَــلْ للهَِِّ فِي أَمْوَالكُِــمْ مِــنْ حَــقّ فَتُــؤَدُّ
ــدَهُ أَوْ  ــهُ أَوْ تُوعِ ــيِْ أَنْ تُخِيفَ ــنْ غَ ــهُ مِ ــقْ مَعَ ــمٌ فَانْطَلِ ــكَ مُنْعِ ــمَ لَ ــهُ، وَإنِْ أَنْعَ ــلَا تُرَاجِعْ فَ

تَعْسِــفَهُ أَوْ تُرْهِقَــهُ، فَخُــذْ مَــا أَعْطَــاكَ...«.

المسألة الأولى: إجماع فقهاء الإمامية في المسألة.

تنــاول هــذه المســألة فقهــاء الاماميــة )أعــلى الله شــانهم( ولم يتلفــوا فيهــا، وقــد 
أوردهــا المحقــق الحــي )ت: 676هـــ( )عليــه الرحمــة والرضــوان( في المختــر)1(، 
والفاضــل الآبي )ت: 690هـــ( في الكشــف)2(، والعلامــة الحــي )ت: 726هـــ( 
)رحمــه الله( في المنتهــى)3(، والمقــداد الســيوري )ت: 826هـــ( في التنقيح)4(وابــن فهد 

)1( المختر النافع: ص 60.
)2( كشف الرموز: ج1 ص 259.

)3( منتهى  المطلب: ج2 ص 989.
)4( التنقيح الرائع: ج1 ص 326.
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الحــي )ت: 821هـــ( في المهــذب)1(؛ والســيد اليــزدي في العــروة)2(.

وممن فصّل القول في المسألة فضلا عما مر ذكرهم:

أولًا: السيد علي الطباطبائي )رحمه الله( )ت: 1231هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

)ويقبــل قــول المالــك لــو أدعــى الاخــراج بنفســه، ولا يكلــف يمينــاً، ولا بينــة 
بغــير خــلاف اجــده، وقيــل: 

لان ذلــك حــق لــه كــما هــو حــق عليــه ولا يعلــم إلا مــن قبلــه وجــاز احتســابه 
مــن ديــن وغــيره ممــا يتعــذر، الاشــهاد عليــه. ويــدل عليــه أيضا جملــة مــن النصوص 

الــواردة في آداب المصــدق.

ففي الصحيح وغيره، خطابا له:

 )قــل: يــا عبــاد الله أرســلني إليكــم ول الله لآخــذ منكــم حــق الله تعــالى في 
ــك  ــال ل ــإن ق ــه، ف ــؤدوه إلى ولي ــق فت ــن ح ــم م ــالى في أموالك ــل لله تع ــم، فه أموالك

ــث. ــه()3( الحدي ــق مع ــم فانطل ــك منع ــم ل ــه، وإن أنع ــلا تراجع ــل، ف قائ

ــا لم  ــا ينقــص النصــاب م ــال، وم ــل دعــواه عــدم الحــول، وتلــف الم ــذا يقب وك
يعلــم كذبــه، ذكــر ذلــك شــيخنا في الروضــة قــال: ولا تقبــل الشــهادة عليــه في ذلــك 

إلا مــع الحــر لأنــه نفــي()4(.

)1( المهذب البارع: ج1 ص 537.
)2( العروة الوثقى: ج4 ص 53، المسالة )15(.

)3( وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 7 ج6 ص 91.
)4( رياض المسائل: ج5 ص 188.
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ثانيًا: الشيخ محمد تقي الآملي )رحمه الله( )ت: 1391هـ(.

جاء ذلك في تعليقاته على العروة الوثقى)1( ضمن المسألة )15(:

)إذا قــال رب المــال لم يحــل عــلى مــالي الحــول، يســمع منــه بــلا بينــة ولا يمــن 
وكــذا لــو أدعــى الاخــراج، أو قــال تلــف منــي مــا أوجــب النقــص عــن النصــاب.

أو قــال: أختــل بعــض الشرائــط في أثنــاء الحــول أو نحــو ذلــك، بــل ولــو قــال 
ــلا  ــه ب ــم كذب ــا لم يعل ــك م ــع ذل ــه جمي ــل من إجمــالا لا حــق بالفعــل عــلى في مــالي قب
خــلاف فيــه منــا، كــما في الجواهــر نســبة اعرافــه في الجملــة إلى البعــض، ويــدل عليــه 
ــوى  ــول، أو دع ــول الح ــدم حل ــوى ع ــورد دع ــل م ــوارده مث ــض م ــل في بع الأص
ــه كــما هــو حــق  ــا ل ــال، وكــون الإخــراج حق الإجمــالي عــدم الحــق الفعــي عــلى الم
ــى يســتعلم  ــه لعــدم انحصــار المســتحق حت ــه ممــا لا يعلــم الا مــن قبل ــه، وكون علي
ــه،  ــهاد علي ــذر الاش ــا يتع ــيره مم ــن أو غ ــن الدي ــزكاة م ــاب ال ــواز احتس ــه، وج من
ــب  ــلام في خ ــه السّ ــن علي ــير المؤمن ــول أم ــا، وق ــه في أدائه ــل قول ــادة يقب ــه عب ولأن

ــه السّــلام( لمصدقــه:  ــال )علي ــه ق ــة وفي ــن معاوي ــد ب بري

»ثــم قــل لهــم يــا عباد الله أرســلني إليكــم ول الله لأخــذ منكم حــق الله في أموالكم 
فهــل لله في أموالكــم مــن حــق فتــؤده إلى وليــه فــان قــال لــك قائــل لا فــلا تراجعــه فــان 

أنعــم لــك منهــم منعــم فانطلــق معــه مــن غــي ان تخيفــه أو تعــده الا خيا«.

وفي معنــاه أخــر، وتــدل تلــك الاخبــار عــلى عــدم الحاجــة إلى البينــة أو اليمــن 
أيضــا مضافــا إلى ان ولايــة إخــراج الــزكاة وتبديلهــا بالقيمة وصرفها إلى مســتحقيها 

)1( العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي )رحمه الله(: ج4 ص 53.
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وتخصيصهــا ببعــض المســتحقن دون بعــض بيــد المالــك وليــس لأحــد معارضتــه في 
شيء مــن ذلــك، ولا لهــذا الحــق مســتحق خــاص كــي يعــارض مــع المالــك في شيء 

مــن ذلــك، ويرفــع الأمــر إلى الحاكــم حتــى يطالــب منــه اليمــن أو البينــة.

ــول  ــدم الح ــوى ع ــه في دع ــن تصديق ــل ب ــدروس التفصي ــن ال ــن ع ــذا ولك ه
وبــن تصديقــه في دعــوى التلــف بالحاجــة إلى اليمــن في الأخــير دون الأول، 
ووجــه بموافقــة الأول مــع الأصــل دون الأخــير ولازم ذلــك لــزوم اليمــن في كلــما 
كان مــن قبيــل الأخــير مخالفــا مــع الأصــل مثــل دعــوى الإخــراج ونحوهــا وهــو 
ــه وبقــاء الحــق في  ــه، ولــو علــم كذب ــما إذا لم يعلــم كذب ضعيــف جــدا، هــذا كلــه في
مــا لــه يكــون للحاكــم وغــيره إلزامــه بالإخــراج مــن بــاب الأمــر بالمعــروف ومــع 

امتناعــه عنــه يســتوفيه مــن مالــه مــن بــاب الحســبة.

وقــال المصنــف )قــده( في المســألة الخامســة مــن الفصــل الــذي عقــده في بقيــة 
أحــكام الــزكاة: ومــع التهمــة لا بــأس بالتفحــص والتفتيــش عنــه، أقــول وهــو لا 
ــه السّــلام( في النهــي عــن  يلــو عــن بعــد، بعــد إطــلاق قــول أمــير المؤمنــن )علي
ــه لا  ــك ولا إخافت ــب التهت ــو لم يوج ــم ل ــه، نع ــتلزم هتك ــيما إذا اس ــه لا س مراجعت
بــأس بــه كــما قــال )قــده( الا انــه ليــس بــلازم عــلى كل حــال، بــل في الجواهــر انــه 
ــه  ــور لكن ــص المذك ــلاق الن ــلا بإط ــه عم ــم بكذب ــع العل ــه م ــول قول ــم قب ــما توه رب

ــا يشــمل ذلــك مــن النــص قطعــا()1(.  مدفــوع بالقطــع بعــدم إرادة م

)1( مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى: ج9 ص 456.
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المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في قول المالك إذا أدعى الاخراج 

وغيره.

في هــذه المســألة خالــف فقهــاء المذاهــب الإســلامية قــول أمــير المؤمنــن )عليــه 
الصــلاة والســلام( في قبــول قــول المالــك إذا أدعــى الإخــراج أو قولــه: لم يحــل عليــه 

الحــول وغيرهــا، وهــي كالاتي:

أولًا: المذهب المالكي.

جاء في المدونة الكبى، في دفع الصدقة إلى الساعي:

)قلــت: أرأيــت إذا كان مصدقــاً يعــدل عــن النــاس فأتــى المصــدق إلى رجــل لــه 
ماشــية تجــب في مثلهــا الــزكاة فقــال لــه الرجــل: قــد أديــت صدقاتــا إلى المســاكن؟

فقال: لا يقبل قوله هذا()1(.

والعلــة في عــدم قبــول قــول المالــك هــو أن الحاكــم أو الامــام عــادلاً وهــذا حجــة 
واهيــة ومخالفــة لقــول أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( وهــو اعــدل النــاس بعــد رســول 
ــة بذلــك،  ــرار الصاحب ــة وبإق ــه( وأعلمهــم بالســنة المحمدي ــه وآل الله )صــلى الله علي

لكنــه )عليــه الســلام( مــع عدالتــه وانــه ولي الله امــر الســاعي بقبــول قــول المالــك.

ــزوم  ــب إلى ل ــة وذه ــذه الحج ــن ه ــع ع ــي تراج ــإن المالك ــك ف ــن ذل ــلًا ع فض
ــن  ــه ع ــما يروي ــك ب ــتدلاً بذل ــراً مس ــادلاً كان ام جائ ــم ع ــزكاة إلى الحاك ــراج ال اخ
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( في أمــره المســلمن بــأداء الــزكاة إلى الحــكام قائــلًا:

»أما والله لو لا أن الله قال:

)1( المدونة الكبى: ج1 ص327 -328.
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ــة عليكــم  ــا تركتهــا جزي ــا﴾ م يهِــمْ بهَِ ــمْ وَتُزَكِّ ــةً تُطَهِّرُهُ ــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَ  ﴿خُ
تؤخــذون بهــا بعــدي ولكــن ادوهــا إليهــم، فلكــم برهــا وعليهــم اثمهــا« ثــلاث مرات.

واخــبني رجــال مــن أهــل العلــم أن عبــد الله بــن عمــر وبــن العــاص، وعبــد 
ــمان،  ــن الي ــن ابي وقــاص وحذيفــة ب ــد الله، وســعد ب ــن عب ــر ب ــن عمــر، وجاب الله ب
ــة وام  ــرة، وعائش ــا هري ــدري، واب ــعيد الخ ــا س ــادة واب ــا قت ــك واب ــن مال ــس ب وان
ســلمة ـ وحمــد بــن كعــب الكرظــي  ومجاهــدا والقعقــاع بــن حكيــم وغيرهــم مــن 

ــم()1(. ــا إليه ــلطان ويدفعونه ــزكاة إلى الس ــع ال ــر بدف ــم يأم ــم كله ــل العل اه

ثانيًا: المذهب الشافعي.

ــزكاة فمنهــم مــن  ذهــب الشــافعية إلى آخــذ اليمــن عــلى المالــك في اخــراج ال
ــم. ــه بعضه ــتحباب واوجب ــال بالاس ق

قال الشافعي في كتاب الأم:

)وإذا كانــت لــه أربعــون شــاة ببلــد، فقــال الســاعي آخــذ منهــا شــاة فاعلمــه، 
ـ اي المالــك ـ إنــما عليــه نصــف شــاة، فعــلى الســاعي أن يصدقــه وأن أتمــه احلفــه 

وقبــل قولــه  ولا يزيــده عــلى أن يحلفــه بــالله تعــالى()2(.

وقال النووي في دعوى رب المال الاخراج للزكاة:

)إذا جــاء الســاعي مطالبــا صــدّق رب المــال في اخراجهــا بيمينــه واليمــن 
مســتحبة، وقيــل واجبــة()3(.

)1( المصدر السابق.
)2( كتاب الأم: ج2 ص 20.
)3( المجموع: ج6 ص 166.
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ثالثًا: المذهب الحنفي.

ذهــب الحنفــي إلى اخــذ اليمــن عــلى المالــك وعــدم قبــول قولــه دون اليمــن، بل 
ويطالــب بالبينــة، وإذا اخرجهــا بنفســه لم يصــدق وتؤخــذ منــه الــزكاة مــرة اخرى.

قال الرخسي )ت: 483هـ( في المبسوط:

)فــإن حــضر المصــدق فقــال: لم يحــل الحــول عــلى الســائمة او قــال: عــي ديــن 
يحيــط بقيمتهــا، أو قــال ليســت هــذه الســائمة لي وحلــف صــدق عــلى جميــع ذلــك 
ــن  ــالى كل أم ــة لله تع ــادة خالص ــا عب ــزكاة فإنه ــن ال ــه م ــب علي ــما يج ــن في ــه أم لأن
مقبــول القــول في العبــادات التــي تجــب لحــق الله تعــالى فــإذا أنكــر وجــوب الــزكاة 
ــلى  ــه ع ــن يحلف ــه ولك ــاعي تصديق ــلى الس ــب ع ــباب وج ــن الأس ــر م ــما ذك ــه ب علي
ذلــك الا في روايــة عــن أبي يوســف قــال لا يمــن عليــه لان في العبــادات لا يتوجــه 
اليمــن كــما لــو قــال صمــت أو صليــت يصــدق في ذلــك مــن غــير يمــن وفى ظاهــر 
الروايــة قــال القــول قــول الأمــن مــع اليمــن وفى ســائر العبــادات إنــما لا يتوجــه 
اليمــن لأنــه ليــس هنــاك مــن يكذبــه وهنــا الســاعي مكــذب لــه فيــما يــب بــه فلهــذا 

يحلــف عــلى ذلــك.

)قــال(: وان قــال أخذهــا منــى مصــدق آخــر وحلــف عــلى ذلــك فــإن لم يكن في 
تلــك الســنة مصــدق آخــر لا يقبــل قولــه لان الأمــن إذا أخــب بــما هــو محتمــل كان 
مصدقــا وإذا أخــب بــما هــو مســتنكر لم يكــن مصدقــا وهــذا أخــب بــما هــو مســتنكر 
ــا  ــأت به ــباءة أولم ي ــى بال ــه أت ــول قول ــر فالق ــدق آخ ــنة مص ــك الس وإن كان في تل

هكــذا ذكــره في المختــر وهــو روايــة الجامــع الصغــير.

ــباءة  ــه إشــارة إلى أن المجــيء بال ــباءة وفي ــزكاة يقــول وجــاء بال ــاب ال وفى كت
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شرط لتصديقــه وهــو روايــة الحســن بــن زيــاد عــن أبي حنيفــة وجهــه أنــه أخــب بخــب 
ولصدقــه علامــة فــان العــادة ان المصــدق إذا أخــذ الصدقــة دفــع الــباءة فــان وافقتــه 
ــان شــهدت  ــولادة ف ــي أخــبت بال ــرأة الت ــلا كالم ــل خــبه وإلا ف ــة قب ــك العلام تل
القابلــة بهــا قبلــت وإلا فــلا ووجــه الروايــة الأخــرى وهــو أصــح أن الــباءة خــط 
والخــط يشــبه الخــط وقــد لا يأخــذ صاحــب الســائمة الــباءة غفلــة منــه وقــد تضــل 
الــباءة منــه بعــد الاخــذ فــلا يمكــن أن تجعــل حكــما فبقــي المعتــب قولــه مــع يمينــه 

)قــال( فــان قــال دفعتهــا إلى المســاكن لم يصــدق وتؤخــذ منــه الــزكاة عندنــا()1(.

بــل ذهبــوا إلى عــدم بــراءة ذمــة المكلــف في ذلــك وان كان صادقــاً في اخراجهــا 
إلى الفقــراء، ولــذا تأخــذ منــه مــرة ثانيــة وذلــك ان اخراجهــا يجــب ان يكــون مــن 

خــلال الحاكــم وعاملــه.

قال الرخسي:

)وأن علم صدقه فيما يقول يؤخذ منه ثانياً ولا يبأ بالأداء إلى الفقير()2(.

رابعًا: المذهب الحنبلي.

ــاعي  ــع الس ــف م ــه إذا اختل ــع يمين ــك م ــوع إلى المال ــة إلى الرج ــب الحنابل ذه
في المــال المخلــوط، بــل عــلى الســاعي ان يــأتي إلى الصدقــات فيأخذهــا منهــا لا أن 

ــك. ــك: اي شيء ل ــأل المال يس

قال ابن قدامة نقلًا عن أحمد بن حنبل في المغني:

)قــال أحمــد: إنــما يجــيء المصــدق فيجــد المشــية فيصدقهــا ليــس يجــيء فيقــول: 

)1( المبسوط: ج2 ص 161.
)2( المصدر السابق: ج2 ص 162.
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أي شيء لــك؟

وانــما يصــدق مــا يجــده والخليــط قــد ينفــع وقــد يــضر. قــال الهيثــم ابــن خارجــة 
ــذ  ــدق فأخ ــاء المص ــاتان فج ــم ش ــه في غن ــكينا كان ل ــت مس ــا رأي ــد الله: أن لأبي عب

إحداهمــا والوجــه في ذلــك قــول النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه(:

 )ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية( وقوله:

)لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين متمع خشية الصدقة(

 وهمــا خشــيتان: خشــية رب المــال مــن زيــادة الصدقــة، وخشــية الســاعي 
ــي كان  ــة الت ــم المتفرق ــوا أمواله ــوال أن يجمع ــاب الأم ــس لأرب ــا، فلي ــن نقصانه م
ــم  ــوا أمواله ــا، ولا أن يفرق ــب فيه ــل الواج ــاة ليق ــا ش ــد منه ــب في كل واح الواج
بتفرقتهــا. وليــس  التــي كان فيهــا باجتماعهــا فــرض ليســقط عنهــا  المجتمعــة 
للســاعي أن يفــرق بــن الخلطــاء لتكثــر الــزكاة، ولا أن يجمعهــا إذا كانــت متفرقــة 
لتجــب الــزكاة، ولان المالــن قــد صــارا كالمــال الواحــد في وجــوب الــزكاة فكذلــك 
في اخراجهــا ومتــى أخــذ الســاعي الفــرض مــن مــال أحدهمــا رجــع عــلى خليطــه 
ــاه  ــال وللآخــر ثلث ــإذا كان لأحدهمــا ثلــث الم ــه مــن الفــرض، ف بقــدر قيمــة حصت
فأخــذ الفــرض مــن مــال صاحــب الثلــث رجــع بثلثــي قيمــة المخــرج عــلى صاحبــه 
وان أخــذه مــن الآخــر رجــع عــلى صاحــب الثلــث بثلــث قيمــة المخــرج والقــول 
قــول المرجــوع عليــه مــع يمينــه إذا اختلفــا وعدمــت البينــة لأنــه غــارم فــكان القــول 

ــه()1(. ــد تلف ــوب بع ــة المغص ــا في قيم ــب إذا اختلف ــه كالغاص قول

)1( الغني لابن قدامة: ج2 ص 488.
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المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة:

أولا: أتفق فقهاء الإمامية )أعلى الله شأنهم( على:

 قبــول قــول المالك،ســواء قــال بإخــراج الــزكاة أو لم يحــل عــلى مــالي الحــول، أو 
تعــرض المــال للتلــف فلــم يتحقــق النصــاب وغيرهــا، ولا يكلــف البينــة أو اليمــن، 
وذلــك لأنــه مكلــف بــأداء الفريضــة كالصــلاة أو الصــوم وغيرهــا، فالقــول قولــه، 

ولا يطالــب باليمــن عــلى أنــه: صــام أو صــلى أو زكــى.

ثانيا: وخالفهم بقية المذاهب الإسلامية الاخرى، وهي كالاتي:

1ـ فقــد ذهــب إمــام المذهــب المالكــي إلى: عــدم قبــول قــول المالــك معلــلًا ذلــك 
إلى وجــود الامــام، وهــو الحاكــم العــادل، ثــم تراجــع عــن العدالــة في الحاكــم، بــل 
تعطــى إلى الســاعي والحاكــم مطلقــاً، محتجــاً في ذلــك بــما ينســب إلى النبــي )صــلى 

الله عليــه والــه(:

»أدوها إليهم، فلكم برها، وعليهم أثمها«.

2ـ وذهب فقهاء المذهب الشافعي إلى: 

أ-عدم قبول المالك وإلزامه باليمن استحباباً وقيل: بالوجوب)1(.

ب-وذهبــوا الى: المطالبــة في اجتهــاد المالــك في المغشــوش مــن الذهــب والفضة 
بان يــأتي بشــاهدين)2(.

ــام أو  ــة الإم ــد مطالب ــزكاة عن ــاء ال ــام بإخف ــو ق ــك ل ــر المال ــوا: بتغري ج-وقال

)1( المغني للنووي: ج6 ص 10.
)2( المصدر نفسه: ج6 ص 166.
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الســاعي)1(.

د-وقالــوا بعــدم جــواز الامتنــاع مــن اداء القــدر الواجــب لــو طالــب الســاعي 
بالزيــادة وذلــك خوفــاً مــن مخالفــة ولاة الأمــر)2(.

هـ-وقالوا: بقتال مانعي الزكاة لو طلبها الحاكم)3(.

3ـ وذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي إلى: عــدم قبــول المالــك، بــل يطالــب بالبينــة 
ويؤخــذ عليــه اليمــن.

وإذا أخرجها بنفسه لا يقبل منه وتؤخذ منه الزكاة مرة ثانية.

4ـ وذهــب  فقهــاء المذهــب الحنبــي إلى:عــدم قبــول قــول المالــك ولا يصــدق 
ــن. إلا باليم

وإذا جــاء الســاعي إلى المــال المخلــوط فعليــه اخــراج الــزكاة في هــذا المــال دون 
الرجــوع إلى المالــك فيســأله: اي شيء لــك.

وهــذه الاقــوال التــي أفتــى بهــا فقهــاء المذاهــب الاخــرى كلهــا مخالفــة لقــول 
أمــير المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )عليــه الصــلاة والســلام( في المســألة- موضــع 

البحــث- قــال )عليــه الصــلاة والســلام(:

»فــإن قــال قائــل: لا، فــلا تراجعــه، وأن أنعــم لــك منعــم فانطلــق معــه مــن غــي 
أن تخيفــه أو تعســفه أو ترهقــه«.

)1( المغني: ج6 ص 173.

)2( المغني: ج6 ص 167.

)3( المغني: ج6 ص 166.
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المســألة الرابعــة: قاعــدة فقهيــة )الحكــم بالنكــول( وعــدم تحققه في 

دعــوى الإخراج .

تدخــل هــذه المســالة، أي )دعــوى اخــراج الــزكاة( مــن صاحــب المــال في 
ــهيد الأول  ــا الش ــي أورده ــول والت ــم في النك ــدم الحك ــة بع ــدة الفقهي ــاق القاع نط
مكــي العامــي  )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت: 786هـــ( في القواعــد ضمــن المورد 

ــال:  ــدة، فق ــذه القاع ــق به الاول المتعل

)لا يحكم بالنكول على الاقوى في عشرة مواضع:الاول:

ــه  ــح أن ــول، الأص ــدم الح ــراج، أو ع ــاب أو الاخ ــدال النص ــك أب ــوى المال دع
مســموع بغــير يمــن. ولــو قلنــا باليمــن، فنــكل أخــذ منــه الحــق، فهــو إمــا قضــاء 
بالنكــول، وامــا قضــاء عنــد النكــول، لان قضيــة ملــك النصــاب اداء الــزكاة، فــإذا 

لم يــأت بحجــة أخــذت منــه.

وقــال بعضهــم: إذا كان المســتحقون محصوريــن، وقلنــا بتحريــم النقــل، حلفــوا 
واخــذت منــه، وهــو بعيــد.

وقيل منذ نكوله يحسب حتى يقر او يحلف.

وقيل: بلى يلى.

ــه  ــذت من ــت، أخ ــت، أو بادل ــه: أخرج ــي كقول ــوره المدع ــل: إن كان بص وقي
عنــد النكــول، وأن كان بصــورة النكــر كقولــه: لم يحــل الحــول، أو مــا في يــدي 

ــرك()1(. ــي ت لكاتب

)1( القواعد والفوائد: ج1 ص 413.



107

المبحث الرابع
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قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

»وَإنِْ أَنْعَــمَ لَــكَ مُنْعِــمٌ فَانْطَلـِـقْ مَعَــهُ مِــنْ غَــيِْ أَنْ تُخِيفَــهُ أَوْ تُوعِــدَهُ أَوْ تَعْسِــفَهُ أَوْ 
ــلَا  ــلٌ فَ ــهُ مَاشِــيَةٌ أَوْ إبِِ ــتْ لَ ــإنْ كَانَ ــة، فَ ــنْ ذَهَــب أَوْ فضَِّ ــا أَعْطَــاكَ مِ ــهُ، فَخُــذْ مَ تُرْهِقَ
تَدْخُلْهَــا إلِاَّ بإِذِْنـِـهِ، فَــإنَِّ أَكْثَرَهَــا لَــهُ، فَــإذَِا أَتَيْتَهَــا فَــلَا تَدْخُلْهــا دُخُــولَ مُتَسَــلِّط عَلَيْــهِ 

ــرَنَّ بَهيِمَــةً وَلاَ تُفْزِعَنَّهَــا،وَلاَ تَسُــوءَنَّ صَاحِبَهَــا فيِهَــا«)1(. وَلاَ عَنيِــف بِــهِ، وَلاَ تُنَفِّ

وقال )عليه الصلاة والسلام( في وصية اخرى:

مَــارَةِ  باِلاِْ ــلًا  تَفَضُّ عَنْهُــمْ  يَرْغَــبَ  وَلاَ  يَعْضَهَهُــمْ،  وَلاَ  بَهَهُــمْ،  يَجْ أَلاَّ  »وَآمَــرَهُ 
قُــوقِ«)2(. الْحُ اسْــتخِْرَاجِ  عَــىَ  وَالاعَْْــوَانُ  يــنِ،  الدِّ فِي  خْــوَانُ  الاِْ ـُـمُ  فَإنِهَّ عَلَيْهِــمْ، 

إن ممــا أشــتمل عليــه النــص الشريــف مــن مســائل متعلقــة بالعامل على الــزكاة، 
مســألة: عــدم جــواز تســلط العامــل عــلى اســباب الامــوال والتــي تعــرض لذكرهــا 
وبيانهــا فقهــاء المذاهــب الإســلامية واختلفــوا في الجــواز وعدمــه كــما ســيمر بيانــه 

انشــاء الله تعــالى.

)1( نهج البلاغة، الخطبة )25( بتحقيق صبحي الصالح: ص 380.
)2( المصدر السابق، الخطبة )26( ص 382.
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المسألة الأولى:  أقوال فقهاء المذهب الإمامي. 

أجمــع فقهــاء الإماميــة عــلى عــدم جــواز تســلط الســاعي عــلى أربــاب الــزكاة، 
وخالفهــم في المســألة فقهــاء المذاهــب الإســلامية، وهــي كالاتي:

 أولًا: العلامة الحلي )رحمه الله( )ت: 726هـ(.

ــكل  ــح بش ــألة يتض ــواز في المس ــدم الج ــوان(: إن ع ــة والرض ــه الرحم ــال )علي ق
دقيــق في عمــل الســاعي هــو مــا أورده العلامــة الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( 

ــال: في التذكــرة، فق

ــل يطلــب منهــم  ــال، ب ــاب الم )وإذا بعــث الإمــام الســاعي لم يتســلط عــلى أرب
ــالي  ــلى م ــل ع ــزكاة، أو لم يح ــت ال ــك أخرج ــال المال ــإن ق ــم، ف ــق إن كان عليه الح
الحــول، أو أبدلتــه، صدّقــه في غــير يمــن خلافــاً للشــافعي عــلى مــا تقــدم()1(، انتهــى 

ــه )رحمــه الله(. قول

أقول:

أمــا قولــه )عليــه الرحمــة والرضــوان(: )خلافــاً للشــافعي عــلى مــا تقــدم(، أي: 
ــراج...(  ــى الاخ ــو أدع ــك ل ــول المال ــول ق ــة: )قب ــألة الثالث ــره في المس ــدَم ذك ــا تق م
ــوا  ــي خالف ــرى والت ــلامية الاخ ــب الإس ــاء المذاه ــوال فقه ــا( أق ــا في )ثاني ــد بين وق
ــب  ــد أوج ــف وق ــك الا أذا حل ــول المال ــول ق ــدم قب ــي في ع ــب الإمام ــا المذه فيه

ــال:  ــم ق ــذ اليمن،وبعضه ــم أخ بعضه

بالاســتحباب، وقالــوا: بالنســبة مــع اليمــن كــما عنــد المالكيــة، في حــن ذهــب 

)1( تذكرة الفقهاء: ج5 ص 318، المسألة )229(.
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الشــافعية إلى تعزيــر المالــك في المغشــوش في المعدنــن وعليــه: لم يكــن الشــافعي هــو 
الوحيــد الــذي خالــف المذهــب الإمامــي، بــل بقيــة المذاهــب الإســلامية الاخــرى.

ثانيًا: المحقق الحلي )رحمه الله( )ت: 676هـ(.

الرحمــة  )عليــه  المحقــق  قــول  عــلى  العلامــة  قــول  تقديــم  في  الســبب  إن 
والرضــوان( هــو لعنونــة المســألة عنــد العلامــة وإفرادهــا في مســائل الــزكاة.

أمــا قــول المحقــق )عليــه رحمــه الله ورضوانــه( فقــد قــال بعــدم جــواز تســلط 
ــار إلى  ــن، فالخي ــران، كالمائت ــال الأم ــع في م ــما )اذا أجتم ــك في ــلى المال ــاعي ع الس
المالــك في أخــراج أربــع حقــات او خمــس بنــات لبــون، لأن الامتثــال يتحقــق 

ــك()1(. ــلى المال ــلط ع ــلا يتس ــا، ف ــراج أحدهم بإخ

ثالثًا: الشيخ مرتضى الانصاري )ت: 1281هـ(.

وقــد بحــث المســألة، أي )عــدم التســلط( في مواضــع عــدة مــن كتــاب الــزكاة، 
منهــا:

1- في عــدم وجــوب الــزكاة في المــال المغصــوب، والمــال الغائــب، والديــن وان 
اختلــف المنــاط بينهــما إلا ان المعيــار في الــكل واحــد وهــو العجــز عــن الاخــذ)2(، 
وعــدم تحقــق الــشرط في الوجــوب وهــو )التمكــن في المــال( فــإذا حصــل التمكــن 

حصــل عندهــا التســلط والتــرف بــه ومنــه اخــراج الــزكاة.

وهــذا يــدل أن حــق التســلط والتــرف يكــون لــرب المــال وليــس للســاعي 

)1( المعتب: ج2 ص 501.

)2( كتاب الزكاة: ص 44.
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فهــو غــير مالــك ولا متمكــن فــلا يجــوز لــه التــرف.

2- وأوردهــا )رحمــه الله( في مســألة عــدم وجــوب الــزكاة في مــال العبــد لعــدم 
تحقــق المقتــضى وهــو تمــام الملكيــة قــال )رحمــه الله(:

)إن الثابــت مــن الادلــة ـ مــن غــير عــارض ـ هــو تســلط المــولى عــلى جميــع مــا في 
يــد العبــد في أنــواع الترفــات، وليــس هــذا منافيــا لملكيــة العبــد بــأن يرتــب عــلى 
مــا في يــده أحــكام الملــك، مــن جــواز العتــق عــن نفســه، وجــواز الصدقــة لنفســه، 
ونحــو ذلــك بعــد الإذن مــن المــولى، فيجمــع بــن الأخبــار، ويحكــم بــأن مــا في يــد 
العبــد ملــك حقيقــي لنفســه، وفي حكــم الملــك في الســلطنة عليــه لمــولاه. ويمكــن 
العكــس بــأن يحكــم بالملــك الحقيقــي للمــولى، وأن مــا في يــده بعــد الإذن عمومــا في 

التــرف في حكــم الملــك للعبــد.

ويمكن ترجيح الثاني من وجهن:

أحدهمــا: إنــا لا نعقــل مــن الملــك عرفــا وشرعــا إلا كــون الــشيء بحيــث يكــون 
للشــخص التســلط عــلى الانتفــاع بــه وببدلــه، وهــذا المعنــى موجــود في المــولى، وبعد 
الإذن مــن للعبــد، وإن كان موجــودا في العبــد أيضــا إلا أن ملاحظــة تســبب ذلــك 

عــن رخصــة الغــير ودورانــه مــداره يوجــب صحــة ســلب الملــك حقيقــة عنــه.

الثــاني: عمــوم مــا دل عــلى تســلط النــاس عــلى أموالهــم)1(، وأنــه لا يحــل مــال 
ــون والســفيه  امــرئ مســلم إلا عــن طيــب نفســه)2( والحجــر عــلى الصغــير والمجن
لمصلحــة لا لتســلط الغــير عليــه، فحجرهــم تقويــة لتملكهــم بحفــظ أموالهــم عــن 

)1( عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99، و 1: 457، الحديث 198.
)2( عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.
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معــارض التلــف ومــوارد الخســارة، فالــولي نائــب عــن هــؤلاء في الســلطنة، لا 
ــه قاهــر لهــم ورافــع لســلطنتهم، ولا تضعيــف ورفــع لســلطنتهم. فالعمومــات  أن
المذكــورات تــدل عــلى أن مــا في يــد العبــد ليــس ملــكا لــه، لانتفــاء لازمــه - الــذي 
هــو التســلط وحرمتــه للغــير بغــير طيب النفــس - وأدلة اســتقلال الــولي لا تخصص 
هــذه العمومــات إلا بعــد ثبــوت الملكيــة للعبــد مــن الخــارج، وأدلــة ثبــوت الملكيــة 
لــه إن كانــت مــا أطلــق فيــه المــال عــلى مــا في يــد العبــد، فهــي معارضــة بالأخبــار 

الكثــيرة الدالــة عــلى أن مــا في يــده لمــولاه()1(.

3- وأورد في اشــراط التمكــن مــن التــرف وجعلــه مــن لــوازم توقــف 
ــده. ــال في ي ــلى الم ــول ع ــول الح ــد حل ــوب بع الوج

قال )رحمه الله(:

)إن الشــارع جعــل مجــرد حلــول الحــول عــلى المــال في يــد المالــك - بمعنــى أن 
يكــون في يــده تمــام الحــول - علــة مســتقلة لوجــوب الــزكاة، فــإن كان المــراد مــن 
كونــه في يــده هــو مــا ذكرنــا من تســلطه عــلى التــرف في العــن بالدفــع والاقباض، 
ثبــت المطلــوب، وهــو اعتبــار كونــه كذلــك تمــام الحــول، وإن كان المــراد منــه ما دون 
ذلــك، أعنــي: التســلط في الجملــة ولــو لم يكــن مســلطا عــلى الدفــع والاقبــاض، لــزم 
توقــف الوجــوب بعــد حلــول الحــول عــلى المــال في يــده عــلى شيء آخــر، وهــو كــون 
المــال بحيــث يتمكــن مــن دفــع بعضــه إلى المســتحق، ويلــزم منــه عــدم اســتقلال مــا 

فرضنــاه مســتقلا في العليــة()2(.

)1( كتاب الزكاة: ص 105.

)2( كتاب الزكاة: ص 117.
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وهــذا كلــه ينــص عــلى أن حــق التســلط مرهــون بالملــك والتمكــن وهــو مــالا 
يمكــن تحققــه في الســاعي ومــن ثــم لا يجــوز لــه التســلط عــلى أربــاب المال، وســنورد 
ــلط(  ــدة )التس ــا قاع ــألة وهم ــة. بالمس ــة المرتبط ــد الفقهي ــان في القواع ــد في البي مزي
ــاب  ــلى ارب ــلطه ع ــاعي وتس ــم الس ــواز تحك ــان الج ــا يمنع ــد( وكلاهم ــدة )الي وقاع
المــال كــما نــص الحديــث الشريــف عــن ســيد الاوصيــاء )عليــه الصــلاة والســلام(.

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في تسلط الساعي على أرباب المال.

أولًا: المذهب المالكي:

اختلــف مالــك بــن انــس مــع المذهــب الإمامــي في تســلط الســاعي عــلى أربــاب 
المــال، فقــد قــال: بجــواز تــرف الســاعي في أخــذ الصدقــة مــن المالــك جــباً؛ قــال 
في المدونــة وقــد سُــأل عــن: رجــل أجــب قومــاً وكان ســعياً عليهــم عــلى أن يأخــذ 

منهــم دراهــم فيــما وجــب عليهــم مــن صدقتهــم؟

ــم  ــب عليه ــا وج ــة م ــاء لقيم ــا وف ــم إذا كان فيه ــز عنه ــو أن يج ــال: )أرج فق
ــا. ــد محله ــت عن وكان

قــال ســحنون: وإنــما أجــرأ ذلــك عنهــم لا ن الليــث ذكــر عــن يحيــى بــن ســعيد 
أنــه كان يقــول: مــن النــاس مــن يكــره اشــراء صدقــة مالــه ومنهــم مــن لا يــرى بــه 

بأســاً فكيــف بمــن أكــره()1(.

ويتضــح مــن ذلــك أن للســاعي التســلط عــلى أربــاب المــال وأن لــه أن يجبهــم 
عــلى أخذهــا.

)1( المدونة الكبى: ج1 ص 339.
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ثانيًا: المذهب الشافعي. 

وقــد ذهــب فقهــاء الشــافعية إلى القــول بتســلط الســاعي عــلى اربــاب الامــوال، 
وللســاعي الحــق في ان يأخــذ الــزكاة جــبا)1(.

قال النووي:

ــال  ــى ح ــا حت ــرج زكات ــول ولم ي ــا الح ــال عليه ــاة فح ــن ش ــك اربع )إذا مل
ــكل  ــه ل ــدا فعلي ــخلة فصاع ــول س ــا في كل ح ــدث منه ــان ح ــر ف ــول آخ ــا ح عليه
حــول شــاة بــلا خــلاف وان لم يحــدث فعليــه شــاة عــن الحــول الأول )وأمــا( الثــاني 
فــان قلنــا تجــب الــزكاة في الذمــة وكان يملــك ســوى الغنــم مــا يفــي بشــاة وجــب 
ــع  ــل يمن ــن ه ــلى الدي ــي ع ــاب انبن ــير النص ــك غ ــإن لم يمل ــاني ف ــول الث ــاة للح ش

ــاني شيء. ــول الث ــب للح ــع لم يج ــا( يمن ــزكاة أم لا )إن قلن ــوب ال وج

)وإن قلنــا( لا يمنــع وجبــت الشــاة للحــول الثــاني )وإن قلنــا( تتعلــق بالعــن 
تعلــق الشركــة لم يجــب للحــول الثــاني شيء لان الفقــراء ملكــوا شــاة فنقــص 
ــم لا  ــا فمخالطته ــراء لا زكاة فيه ــة الفق ــة لان جه ــب زكاة الخلط ــاب ولا تج النص

ــي. ــب والذم ــة المكات ــر كمخالط تؤث

)وإن قلنــا( تتعلــق بالعــن تعلــق الأرش أو الرهــن قــال إمــام الحرمــن وغــيره 
مــن المحققــن هــو كالتفريــع عــلى قــول الذمــة وقــال الصيــدلاني هــو كقــول الشركــة 
)والصحيــح( قــول الإمــام وموافقيــه قــال الرافعــي لكــن يجــوز أن يقــدر خــلاف في 

وجــوب الــزكاة مــن جهــة تســلط الســاعي عــلى المــال بقــدر الــزكاة.

)1( تحفة الفقهاء للسمرقندي: ج1 ص 312.
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ــلاف  ــرى الخ ــر يج ــذا التقدي ــال وعــلى ه ــزكاة ق ــع ال ــن لا يمن ــا( الدي )وإن قلن
ــاج فــان  ــن بعــيرا حولــن ولا نت ــو ملــك خمســا وعشري عــلى قــول الذمــة أيضــا ول
علقنــا الــزكاة بالذمــة وقلنــا الديــن لا يمنعهــا أو كان لــه مــال آخــر يفــي بهــا فعليــه 

بنتــا مخــاض.

ــياه  ــع ش ــاني أرب ــاض وللث ــت مخ ــول الأول بن ــه للح ــة فعلي ــا( بالشرك )وإن قلن
ــو ملــك خمســا مــن الإبــل  ــع قــول الرهــن والأرش عــلى قيــاس مــا ســبق، ول وتفري
حولــن بــلا نتــاج فالحكــم كــما في الصورتــن الســابقتن لكــن ســبق حكايــة وجــه ان 
قــول الشركــة لا يجــئ إذا كان الواجــب مــن غــير الجنــس فعــلى هــذا يكــون الحكــم في 
هــذا عــلى الأقــوال كلهــا كالحكــم في الأولتــن تفريعا عــلى قول الذمــة والله أعلــم()1(.

ثالثًا: المذهب الحنفي.

يرى فقهاء المذهب الحنفي:

)إن للســاعي أن يجــب ـ المالــك ـ عــلى الاداء بالحبــس فيؤديــه بنفســه، لأن 
الاكــراه لا ينــافي الاختيــار، فيتحقــق الفعــل عــن اختيــاره فيجــوز()2(.

رابعًا: المذهب الحنبلي.

ــال عــن  ــاب الم ــي في تســلط الســاعي عــلى ارب لم يتلــف فقهــاء المذهــب الحنب
غيرهــم مــن فقهــاء المذهــب المالكــي والحنفــي والشــافعي وحجتهــم في ذلــك: )إن 

الســاعي نائــب الامــام، وفعلــه كحكمــه()3(.

)1( المجموع: ج5 ص 380 -381.
)2( تحفة الفقهاء للسمرقندي: ج1 ص 312.

)3( كشاف القناع للبهوتي: ج2 ص 232.
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المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

ــاء  ــة فقه ــع بقي ــأنهم( م ــلى الله ش ــي )أع ــب الإمام ــاء المذه ــف فقه أولا: أختل
المذاهــب الإســلامية في المســألة فقــد أجمــع فقهــاء الاماميــة عــلى عــدم جــواز تســلط 
ــاب المــال؛ في حــن جــوزّ فقهــاء المذاهــب الاخــرى ذلــك، كلًا  الســاعي عــلى أرب

ــه واجتهــاده، متبعــن في ذلــك أراء أئمتهــم واجتهاداتــم.  بحســب رأي

ــن  ــير المؤمن ــول أم ــلامية ق ــب الإس ــة المذاه ــن مخالف ــف ع ــذا يكش ــا: وه ثاني
ــال. ــاب الم ــلى أرب ــلط ع ــن التس ــاعي ع ــه الس ــلام( في نهي ــه الس )علي

ثالثــا: فضــلًا عــن ذلــك فــإن لفقهــاء الاماميــة مــا ارتكــزوا عليــه في المســألة مــن 
قواعــد فقهيــة تحــول دون جــواز )التســلط( عــلى اربــاب المــال، وهــو مــا ســنتناوله 

فيــما يــي:

المســألة الرابعــة: تبعيــة المســألة لقاعدة )التســلط( وقاعــدة )حجية قول 

اليد(.  ذي 

إن ممــا كشــفته الابحــاث الفقهيــة عنــد المذهــب الإمامــي هــو تبعيــة عــدم جــواز 
ــال لقاعدتــن فقهيتــن، وهمــا: قاعــدة )التســلط(  ــاب الم تســلط الســاعي عــلى ارب

وقاعــدة )ذي اليــد( وهــي كــما يــي: 

أولًا - قاعدة )التسلط( )الناس مسلطون على أموالهم(.

إن ممــن بحــث القاعــدة وبســط فيهــا القــول الشــيخ نــاصر مــكارم الشــيرازي 
ــري  ــدة يج ــان القاع ــاً إن جري ــة؛ موضح ــات المالي ــع الواجب ــدة م ــبة القاع ــنّ نس فب
مــع ثبــوت الملكيــة وان هــذه الملكيــة خارجــة عــن مقــدار الــزكاة، والخمــس؛ قــال 
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في الفقــرة الرابعــة:

 )4ـ نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية:

يبقــى الــكلام في النســبة بــن هــذه القاعــدة ومــا دل عــلى وجــوب الــزكاة 
والخمــس في امــوال النــاس ومــا دل عــلى ان للميــت حــق في ثلــث مالــه اذا أوصــوى 
بــه، وكــذا مــا دل عــلى حجــر المفلــس بحكــم الحاكــم وغــير ذلــك مــن اشــباهها.

 لا ينبغــي الشــك في ورود بعــض مــا ذكــر ـ اي الــزكاة والخمــس وثلــث الميــت 
اذا أوصى وغيرهــا ـ عــلى قاعــدة التســلط؛ فــإن تشريــك الله ورســوله وذوي الحقــوق 
الآخــر في أمــوال النــاس ينفــي ملكيــة المالــك بالنســبة إلى هــذا المقــدار، وإذا انتفــت 

الملكيــة انتفــت الســلطنة.

 وقــال الله تعــالى: ﴿واعْلَمُــوا أَنَّمــا غَنِمْتُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَــأَنَّ لِلــه خُمُسَــه ولِلرَّسُــولِ 
السَّــبِيلِ﴾)1(. وابْــنِ  والمَْســاكِينِ  والْيَتامــى  القُْرْبــى  ولِــذِي 

ــرا إلى  ــه ناظ ــلى كون ــاء ع ــرُومِ﴾)2( بن ــائِلِ وَالمَْحْ ــقٌّ لِلسَّ ــمْ حَ ــي أَمْوَالِهِ وقال:﴿وَفِ
الحقــوق الواجبــة.

ــا  ــاء م ــوال الأغني ــراء في أم ــرض للفق ــل ف ــز وج ــلى أن الله ع ــا دل ع ــذا م وك
ــم  ــاس أدوا حقوقه ــو أن الن ــم و»ل ــعهم لزاده ــك لا يس ــم أن ذل ــو عل ــعهم، ول يس

ــي«)3(. ــين بخ ــوا عائش لكان

ــا فقــط، بــل هــو حكــم وضعــي  ــا تكليفي فــان ظاهــره ان الــزكاة ليســت واجب

)1( الأنفال: 41.
)2( الذاريات: 19.

)3( الوسائل أبواب الزكاة الباب 1 الحديث 2.
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وحــق للفقــراء في أمــوال الأغنيــاء فقولــه تعــالى: ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوالِهِــمْ ﴾ وان كان 
ظاهــرا في أن المــال لهــم ولكــن كونهــم مالكــن انــما هو بحســب الظاهــر وقبل فرض 
الــزكاة، لا أقــول انهــم شركاء عــلى نحــو الإشــاعة، بــل أقــول إن لأربــاب الــزكاة 
حقــا وضعيــا فيهــا، وقــد أوضحنــا حــال هــذا الحــق وآثــاره في أبــواب الــزكاة، وانــه 
حــق لا كســائر الحقــوق لــه أحــكام خاصــة واخرنــا هــذا القــول مــن بــن الأقــوال 

الثمانيــة الموجــودة في المســألة في كيفيــة تعلــق حــق الفقــراء بأمــوال الأغنيــاء.

امــا إذا لم يكــن مــن هــذا القبيــل فــلا شــك ان أدلــة تعلــق هــذه الواجبــات الماليــة 
حاكمــة عــلى قاعــدة التســلط لأنهــا ناظــرة إليــه، فــلا يبقــى شــك في تخصيصهــا بهــا 

ولــو لم تكــن النســبة بينهــما عمومــا وخصوصــا مطلقــا()1(، انتهــى كلامــه.

أقول:

ــألة  ــت بمس ــور أرتبط ــه الله( بأم ــه )رحم ــتدرك عــلى قول ــن أن نس ــا يمك  إلا أنن
تســلط الســاعي عــلى أربــاب المــال، ولذلــك أتفــق عليــه علــماء الإماميــة )أعــلى الله 

شــأنهم(، وهــي مــا يــي:

الأمــر الأول ـ إن انتفــاء الملكيــة في المقــدار المتعلــق فيــه الواجــب الشرعــي 
كالــزكاة والخمــس لا يجيــز للســاعي التســلط عــلى رب المــال وذلــك لمقتــضى قــول 

ــه ســابقاً. ــرّ بيان ــه المالــك كــما م قول

الأمــر الثــاني ـ إن خــروج الملكيــة في المقــدار المعــن قــد يوهــم الســاعي بــان لــه 
حــق التــرف بلحــاظ انهــا حــق الله ورســوله )صــلى الله عليــه وآلــه( وذوي القربى 
كــما في الخمــس وحجــب الــزكاة عــن ذوي القربــى وانتقالهــا إلى حــق الفقــراء 

)1( القواعد الفقهية، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج2 ص 41 ـ42.
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ــة الاصنــاف. والمســاكن وغيرهــم مــن بقي

ــم أو أن  ــذا الوه ــن ه ــلام( م ــه الس ــن )علي ــير المؤمن ــام أم ــه الام ــذا: منع ول
ــاظ(. ــذا اللح ــذاك )به ــه ب ــه نفس ــوول ل تس

الأمــر الثالــث ـ إن انتفــاء الملكيــة في مقــدار الــزكاة إنــما يكــون ظاهــراً وذلــك 
لمقتــضى قاعــدة وضــع اليــد التــي ســيمر بيانهــا.

ولذلــك نجــد أن الشــهيد الأول محمــد بــن مكــي العامــي )عليــه الرحمــة 
ــلى  ــلط ع ــباب التس ــس في أس ــزكاة والخم ــورد ال ــوان( )ت: 786هـــ( لم ي والرض
ملــك الغــير، ضمــن قاعــدة الوســائل الخمســة، في الوســيلة الثانيــة والتــي حددهــا 

ــي كالاتي: ــير، وه ــك الغ ــلى مل ــلط ع ــز التس ــباب تجي ــة اس بخمس

)الأول: مــا يســلط عليــه بالتملــك قهــراً، كالشــفعة، والمقاصــة للمماطــل، وبيــع 
مــال الممتنــع عــن الحــق الواجــب ورجــوع البائــع في عــن مالــه للتفليــس مطلقــا، 
ــع  ــال المبي ــا بانتق ــاره، إن قلن ــع بخي ــخ البائ ــاء، وفس ــال وف ــوت إن كان في الم وللم

بالعقــد، وهــو الأصــح.

ــة  ــرف خاص ــة المت ــرف لمصلح ــير بالت ــك الغ ــلى مل ــلط ع ــا يس ــاني: م الث
كالعاريــة.

الثالــث: مــا يســلط عــلى ملــك الغــير بالتــرف لمصلحــة المالــك خاصــة، 
كالوديعــة المــأذون في نقلهــا وإخراجهــا، والوكالــة المتــبع بهــا.

الرابع: ما يسلط لمصلحتهم، كالشركة، والقراض، والوكالة يجعل.

ــير  ــة غ ــد، كالوديع ــع الي ــرد وض ــير بمج ــك الغ ــلى مل ــلط ع ــا يس ــس: م الخام
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المــأذون لــه فيهــا إذا لم يحتــج إلى النقــل()1(، انتهــى كلامــه )عليه الرحمــة والرضوان(.

الأمــر الرابــع ـ إن الســاعي غــير متمكــن مــن التــرف لانتفــاء الملكيــة، وانــما 
ــام  ــات إلى الإم ــزكاة والصدق ــال ال ــاعي ايص ــة الس ــام فوظيف ــو الإم ــرف ه المت
وهــو يتــرف فيهــا بإيصالهــا إلى المســتحقن لهــا. ولــذا، اقتــضى فيــه شرط الأمانــة 
والتقــوى التــي جعلهــا الامــام امــير المؤمنــن )عليــه الســلام( مــن صفات الســاعي، 

وشروط تعينــه في هــذه الوظيفــة.

ثانيا: قاعدة حجية قول ذي اليد.

ــك،  ــة المل ــن )جه ــلى شيء م ــلطنة ع ــان س ــون للإنس ــدة أن يك ــراد بالقاع والم
ــن  ــلط م ــو كان التس ــل ول ــك، ب ــير ذل ــة، أو غ ــارة، أو العاري ــة، أو الاج أو الامان
ناحيــة الربيــة كســلطة الاب والام عــلى الطفــل، بالنســبة إلى اخبارهــم عــن طهارتــه 

ونجاســته وغــير ذلــك ممــا يمــس بــه()2(.

ــوال  ــدة في اق ــذه القاع ــلى ه ــيرازي ع ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن ــتدل الش ــد اس وق
ــا: ــأنهم( ومنه ــلى الله ش ــي )أع ــب الامام ــاء المذاه فقه

قول العلامة في التذكرة:

)إذا بعــث الامــام الســاعي لم يتســلط عــلى أربــاب المــال(. والتــي مــرَّ بيانهــا في 
هــذه المســألة مــورد البحــث والدراســة وعليــه: 

ــة قــول ذي  ــاب المــال لحجي يتضــح مــن ذلــك أن لا ســلطة للســاعي عــلى أرب

)1( القواعد والفوائد: ج1ص 37.
)2( القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج2 ص 103.
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اليــد، ولعــدم التمكــن مــن التــرف، وانتقــال الملكيــة في مقــدار الــزكاة والخمــس 
عنــد إخــراج رب المــال لهــذا وانتقالــه إلى يــد الإمــام ليفرقــه عــلى مســتحقيه. 
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المبحث الخامس

هل الخيار للمالك أم للساعي في اختيار العين؟

قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

ــارَهُ،  ــا اخْتَ ــنَّ لمَِ ــلَا تَعْرِضَ ــارَ فَ ــإذَِا اخْتَ هُ، فَ ْ ــيِّ ــمَّ خَ ، ثُ ــيْنِ ــالَ صَدْعَ ــدَعِ الْمَ »وَاصْ
ــلَا  ــارَ، فَ ــا اخْتَ ــلَا تَعْرِضَــنَّ لمَِ ــارَ فَ ــإذَِا اخْتَ هُ، فَ ْ ــمَّ خَــيِّ ، ثُ ــمَّ اصْــدَعِ الْبَاقــيَ صَدْعَــيْنِ ثُ
ــقِّ اللهِ فِي مَالـِـهِ، فَاقْبـِـضْ حَــقَّ اللهِ مِنْــهُ، فَــإنِِ  تَــزَالُ بذِلـِـكَ حَتَّــى يَبْقَــى مَــا فيِــهِ وَفَــاءٌ لِحَ
ــذَ  ــى تَأْخُ لاً حَتَّ ــتَ أَوَّ ــذِي صَنَعْ ــلَ الَّ ــعْ مِثْ ــمَّ اصْنَ ــمَا، ثُ ــمَّ اخْلطِْهُ ــهُ، ثُ ــتَقَالَكَ فَأَقِلْ اسْ

ــهِ«. ــقَّ اللهِ فِي مَالِ حَ

ــن  ــراج ع ــك في إخ ــار للمال ــلى أن الخي ــة ع ــح الدلال ــف واض ــص الشري والن
ــاً. ــه أيض ــوا في ــلامية واختلف ــب الإس ــاء المذاه ــه فقه ــل تناول ــلى تفصي ــزكاة ع ال

فقــد أجمــع فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( عــلى أن الخيــار للمالــك وليــس 
للســاعي، وذهــب الشــافعية إلى أن الخيــار للســاعي، وبــه قــال مالــك، وخالفــوا في 

ذلــك فقهــاء الحنفيــة، كــما ســيمر بيانــه.

المسألة الأولى: المذهب الإمامي. 

أجمــع فقهــاء الاماميــة )أعــلى الله شــأنهم( عــلى أن الخيــار للمالك وليس للســاعي 
ــك أن  ــما أن للمال ــوب، ك ــذ المعي ــل لا يأخ ــه في المقاب ــود، لكن ــار الأج ــه أن يت ولا ل

يدفــع شــاة أخــرى مــن غــير التــي تعــن فيهــا النصــاب، ولــه  الوســطية في القيمــة.
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الشــيخ الطــوسي )عليــه الرحمــة  الفقهــاء هــذه المســألة مــن  تنــاول   وقــد 
ــن  ــير م ــألة الا أن خ ــم في المس ــض أقواله ــنورد بع ــذا وس ــا ه ــوان( إلى يومن والرض
ــه  ــاري )علي ــى الانص ــيخ مرت ــو الش ــاء ه ــوال الفقه ــع أق ــألة وجم ــع في المس توس
ــد  ــوان(؛ فق ــة والرض ــه الرحم ــري )علي ــيخ الجواه ــا الش ــوان(، وأم ــة والرض الرحم
تبتــع الروايــات الشريفــة في المســألة، وأمــا الســيد اليــزدي )عليــه الرحمــة الرضــوان( 

ــوال: ــذه الاق ــراد ه ــنكتفي بإي ــذا س ــألة، ول ــارة في المس ــزل العب ــد أج فق

أولا: الشيخ مرتضى الانصاري )رحمه الله( )ت: 1281هـ(.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في كتــاب الــزكاة)1(، في كيفيــة عــد مــا زاد عــلى 
المائــة والعشريــن وهــل الاختيــار للمالــك أم للســاعي: 

بالخمســن  بــن عــدده  يتخــير  فهــل  مائــه وعشريــن  الإبــل عــلى  زاد  )إذا 
والاربعــن مطلقــاً فلــه أن يعــد المائــة والواحــدة والعشريــن بخمســن، فيكــون فيــه 
حقتــان، وأن يعــد المائــة والخمســن بأربعــن فيكــون فيــه ثلاثــة بنــات لبــون، أم لا 
ــال  ــي المث ــلا. وإلا فف ــن مث ــن كالمائت ــن العددي ــكل م ــد ب ــن الع ــير إلا إذا أمك يتخ
الأول يتعــن العــد بالأربعــن، وفي الثــاني بالخمســن، وفي المائــة والثلاثــن بكليهــما، 
والمحقــق  والشــهيدين)3(،  الفاضلــن)2(،  لبــون؟ ظاهــر  وابنتــي  فيعطــي حقــه 
الثــاني)4(، بــل المشــهور - كــما في الحدائــق)5(-: الثــاني، بــل عــن المنتهــى: أن في المائــة 

اعتمدنا النسخة المحققة الصادرة بمناسبة المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري.  )1(
)2( الشرائع 1: 146، والمعتب 2: 500 و 501، والتذكرة 1: 207.

)3( الدروس 1: 234، الروضة البهية 2: 18، والمسالك 1: 40.
)4( جامع المقاصد 3: 15.

)5( الحدائق 12: 49 - 50.
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ــي  ــر المحك ــذا ظاه ــا)1( وك ــد علمائن ــون، عن ــات لب ــلاث بن ــن ث ــدة والعشري وواح
ــارة  ــر عب ــو ظاه ــل ه ــار)2( ب ــر في الانتص ــا ذك ــة م ــيما بملاحظ ــات س ــن الناصري ع
المعتــب)3( أيضــا كــما ســيظهر، وعــن شرح الروضــة أنــه صريــح الأصحــاب)4( وعــن 
ــه نســبته إلى ظاهــر الأصحــاب  ــد القواعــد)5(: الأول، وحكــي عن الشــهيد في فوائ
والأخبــار)6(، واختــاره ســبطه في المــدارك)7(، وتبعــه جملــة ممــن تأخــر عنــه، منهــم: 
صاحــب الحدائــق)8(، والريــاض)9(. والمعتمــد مــا عليه المشــهور، ونســبة هــذا القول 
ــار.  إلى ظاهــر الأصحــاب غــير مقــرون بالصــواب، وكــذا نســبته إلى ظاهــر الأخب

أمــا الأول فــلأن ظاهــر الوســيلة)10(، والشرائــع)11( والقواعــد)12( والبيــان)13(، 

)1( الناصريات )الجوامع الفقهية(: 241.
)2( الإنتصار: 82.

)3( المعتب 2: 500.
)4( المناهــج الســوية )مخطــوط(: 18 وفيــه: وقــد صرح بهــذا الحكــم الأصحــاب مــن غــير نقــل 

خــلاف.
)5( وهــو شرحــه عــلى القواعــد )مخطــوط( نقــل عنــه في المــدارك 5: 58 والجواهــر 15: 81، والمســتند 

.20 :2
)6( مفتاح الكرامة 3: 60 )كتاب الزكاة(.

)7( مدارك الأحكام 5: 58.
)8( الحدائق 12: 50.
)9( الرياض 1: 265.
)10( الوسيلة: 124.

)11( الشرائع 1: 146.
)12( القواعد 1: 53.

)13(البيان: 173.
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وصريــح الشــهيد)1( والمحقــق)2( الثانيــن، بــل حكــي عــن المبســوط)3(، والرائــر)4( 
ــى)6(  ــات)5(، والمنته ــن الناصري ــمع ع ــاق، وستس ــه الاتف ــما علي ــا ثانيه ــا مدعي أيض

والتذكــرة)7( دعــوى الاجمــاع أيضــا.

والظاهــر أن منشــأ النســبة اشــتهار التعبــير في كلام الأصحــاب عــن النصــاب 
الأخــير للإبــل بــأن في كل خمســن حقــة، وفي كل أربعــن بنــت لبــون، تبعــا للأخبــار 
ــب إلى  ــي المعت ــهور)8(، وفي محك ــف إلى المش ــبه في المختل ــير - نس ــذا التعب ــبة به المع
علمائنــا)9(، وفي محكــي الناصريــات إلى الاجمــاع)10(. وأنــت خبــير بــأن هــذه العبــارة 

لا يريــدون منهــا التخيــير المطلــق، ولا دلالــة فيهــا عــلى ذلــك.

أمــا أنهــم لا يريــدون بــه ذلــك، فــلأن جماعــة ممــن عــب بهــذا التعبــير، بــل نســبه 
إلى المشــهور - كالعلامــة في المختلــف)11(، أو إلى علمائنــا - كالمحقــق في المعتــب)12(، 

)1( الروضة البهية 2: 18، والمسالك 1: 40.
)2( جامع المقاصد 3: 15.

)3( المبسوط 1: 192.
)4( الرائر 1: 449.

)5( الناصريات )الجوامع الفقهية(: 241.
)6( المنتهى 1: 480.

)7( التذكرة 1: 207.
)8( المختلف 1: 175.

)9( المعتب 2: 500.
)10( الناصريات )الجوامع الفقهية(: 241.

)11( المختلف 1: 175.
)12( المعتب 2: 500.
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أو إلى الاجمــاع - كالســيد في الناصريــات)1(، كلامهــم كالريــح في تعيــن)2( ثــلاث
ــر هــؤلاء القائلــن عــبوا  ــل أكث ــة وواحــدة والعشريــن، ب ــات لبــون في المائ بن

ــام: ــارة المذكــورة، فلاحــظ كلماتــم في هــذا المق بالعب
ففــي الناصريــات، ادعــى الاجمــاع عــلى العبــارة المذكــورة وذكــر موافقــة 
الشــافعي لــه مــن العامــة وقــد حكــي عــن الشــافعي في الانتصــار)3( تعيــن ثــلاث 
بنــات لبــون في المائــة والواحــد والعشريــن. والعلامــة في التذكــرة)4( نســب وجــوب 
ثــلاث بنــات لبــون إلى علمائنا إلا الســيد في الانتصــار)5(، وحكي عــن الناصريات)6( 

موافقتــه، وذكــر موافقــة الشــافعي أيضــا.
وكيــف كان فــلا يرتــاب أحــد في كــون هــذا القــول هــو المشــهور، وأنــه لم 
يعــرف)7( القــول الأول ممــن تقــدم عــلى الشــهيد الثــاني في فوائــد القواعــد)8(، وقــد 

ــيره)9(. ــل غ ــوب إلى محتم ــير منس ــمالا غ ــة احت ــره في الروض ذك
والواجــب صرف الــكلام إلى بيــان دلالــة الفقــرة المشــهورة في الفتــوى والنص، 

أعنــي قوله: في كل خمســن حقــه، وفي كل أربعن بنــت لبون)10(.

)1( الناصريات )الجوامع الفقهية(: 241.
)2( في »م«: بتعن.

)3( الإنتصار: 81.
)4( لم نقف على ما أفاده في التذكرة، نعم هو موجود في المنتهى 1: 480.

)5( الإنتصار: 84.
)6( الناصريات )الجوامع الفقهية(: 241.

)7( في »ف«: لا يعرف.
)8( تقدم في الصفحة 131 و 132، وانظر الهامش )2( هناك.

)9( الروضة البهية 2: 17.
)10( الوسائل 6: 73 و 74 الباب 5 من أبواب الزكاة، الحديث 1 و 3 و 6.
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 فنقــول: مقتــضى)1( ظاهــر اللفــظ أن المــراد مــن الخمســن والأربعــن في هــذا 
ــه العــدد  ــد ب ــا: كل واحــد مــن هــذا العــدد أري ــكلام هــو نظــير الواحــد في قولن ال
ــن  ــرز م ــراز مف ــن باف ــن الخمس ــارج م ــل في الخ ــرد حص ــكل ف ــشر، ف ــاص المنت الخ
هــذه الإبــل المجتمعــة ففيهــا حقــة، وكــذا كل أربعــن أفــرز منــه ففيــه بنــت لبــون، 
ولا يتوهــم مــن ذلــك لــزوم وجــوب حقــق كثــيرة في المائتــن مثــلا، باعتبــار كثــرة 
أفــراد الخمســن المتصــورة فيــه، بســبب ضــم بعضهــا إلى بعــض كــما لا يفــى، 
ــل،  ــدد الإب ــن ع ــرزة، م ــات المف ــس إلا)2( القطع ــا ألي ــام هن ــراد بالع ضرورة أن الم
وكثــرة الأفــراد تحصــل مــن تداخــل الأفــراد مــن حيــث ضــم الأجــزاء بعضهــا في 
بعــض، فالمائتــان ليــس فيهــا إلا أربعــة أفــراد مــن الخمســن، فيهــا أربــع حقــق وإن 

ــب. ــر بمرات ــة أكث ــراد المتداخل كان الأف
وحينئــذ فنقــول: إذا فرضنــا مائــة وأربعــن، وعلمنــا بقولــه )عليــه الســلام(: 
في كل خمســن حقــة)3( فيبقــى بعــد المائــة: أربعــون، وهــي قطعــة مفــرزة مــن العــدد 
داخلــة في النصــاب الآخــر، وهــو قولــه )عليــه الســلام(: في كل أربعــن بنــت 
ــرون  ــق ينك ــير المطل ــن بالتخي ــن القائل ــه، ولا أظ ــكال في ــذا لا إش ــون)4(. وه لب
هنــا)5( وجــوب حقتــن وبنــت لبــون، ولذلــك فصــل بعــض مشــاينا المعاصريــن 
ــرى:  ــارة أخ ــر)6(، وبعب ــام للآخ ــداق ت ــا مص ــد بأحدهم ــد الع ــي بع ــو بق ــا ل ــن م ب

)1( ليس في » م «: مقتي وفي » ع «: مقتضى هذا اللفظ.
)2( ليس في » ف « و » ع « و » ج«: إلا.

)3( الوسائل 6: 73 و 74 الباب 2 من أبواب الزكاة، الحديث 1 و 3 و 6.
)4( نفس المصدر.

)5( ليس في » ج« و » ع «: هنا.
)6( لم نقف عليه بالذات، ولعله يلوح من كلام صاحب الجواهر، انظر الجواهر 15: 81.
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يكــون)1( بحيــث يمكــن)2( تطبيــق مجمــوع العــدد عــلى أحــد النصابــن كالمائــة 
ــكل،  ــق عــلى ال ــة مــا هــو المنطب ــة)3(، فيجــب في مثلهــما)4( رعاي والأربعــن أو الثلاث
ــة والواحــد والعشريــن، فــلا  وبــن مــا لا ينطبــق تمــام العــدد عــلى أحدهمــا)5( كالمائ

ــر. يجــب العــد بالأكث
ولــو كانــت مائــة وثلاثــن فنقــول: مقتــضى الفقــرة المذكــورة وجــوب بنتــي لبون 
ــلام: في كل  ــه الس ــه علي ــضى قول ــة بمقت ــه حق ــون وفي ــى خمس ــا، ويبق ــن منه في ثمان
خمســن حقــة. ولــو عــزل مائــة منهــا فجعــل فيهــا حقتــان، وأســقط الثلاثــن عفــوا 
لــزم طــرح قولــه عليــه الســلام: في كل أربعــن بنت لبون مــن غير تخصيــص)6(، إذ لو 
عمــل بــه لم يكــن الثلاثــون عفــوا، بــل كان جــزء)7( مــن النصــاب، وهــو الأربعــون. 
ويظهــر مــن كلام الســيد في الانتصــار)8( أن ثبــوت الحقــة وبنتــي لبــون هنــا)9( ممــا لا 
خــلاف فيــه، وكــذا الــكلام لــو كانــت مائــة وإحــدى وعشريــن، فــإن مقتــضى الفقــرة 
المذكــورة: وجــوب ثــلاث بنــات لبــون فيهــا، ولا يلــزم مــن ذلــك طــرح قولــه )عليــه 
الســلام(: في كل خمســن حقــة)10( وإنــما انتفــى مــورده إذ مــع ملاحظــة العــدد ثــلاث 

)1( ليس في » ف « و » ع «: يكون.
)2( في » ف « و » ج« و » ع «: يتمكن.

)3( كذا في النسخ، والظاهر: أو الثلاثن.
)4( في » ج« و » ع « مثلها.

)5( في » ج«: أحدها.
)6( في » م «: تخصص.

)7( في » م «: ضربا.
)8( الإنتصار: 81.
)9( لم ترد في » م «.

)10( الوسائل 6: 73 و 74 البابا 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1 و 3 و 6.
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مصاديــق للأربعــن لا يبقــى محــل للافــراز)1(، بخــلاف العكــس.

والحاصــل: أن الخمســن والأربعــن نصابــان متبــادلان لمــا عرفــت مــن أن 
المــراد أن كل قطعــة أفــرزت مــن الإبــل إذا كانــت خمســن فيهــا حقــة، وإذا كانــت 
أربعــن فيهــا بنــت لبــون، وبعــد إفــراز القطعــات الثــلاث - التــي هــي مصاديــق 
ــى يكــون  ــة يصــدق عليهــا الخمســن، حت ــه جمل ــا يفــرز من للأربعــن - لا يبقــى م

فيهــا حقــة.

ــلا  ــن، ف ــن، خمس ــان خمس ــا قطعت ــع منه ــور إذا قط ــدد المذك ــأن الع ــة ب والمعارض
يبقــى جملــة يصــدق عليهــا الأربعــن ليكــون فيهــا شيء، مدفوعــة بأنــا لا نريــد إثبــات 
بنــت لبــون مضافــا إلى الحقتــن حتــى يحتــاج إلى قطعــة أخــرى تبلــغ بنفســها أربعــن، 
ويكــون انضــمام بعــض المائــة إلى الجملــة الباقيــة موجبــا للتــدارك)2(  في الأفــراد 
ــا  ــدق عليه ــا تص ــا إليه ــمام غيره ــد انض ــة بع ــة الباقي ــول: إن الجمل ــل نق ــروزة، ب المف
أربعــون، ففيهــا بنــت لبــون، والباقــي أيضــا مصداقــان للأربعــن، ففيهــما)3( بنتــا 
لبــون، فمقتــضى نصابيــة الأربعــن: عــدم وجــود العفــو عنهــا، فبقــاء العفــو لا يكــون 

ــوم. ــضى العم ــة بمقت ــببيته الثابت ــن، وس ــة الأربع ــال نصابي ــع إهم إلا م

ــه قطعــات ثــلاث، كل منهــا  ــا من ــإذا أفرزن ــة وخمســن، ف ــو كانــت مائ وكــذا ل
أربعــن، يبقــى ثلاثــون يمكــن أن تضــم إلى عشريــن، فتصــير خمســن، فيهــا حقــة، 
ــان:  ــه)4( حقت ــون في ــا خمس ــان كل منه ــم قطعت ــد الض ــات بع ــن القطع ــي م والباق

)1( في » ج« و » ع «: محل الافراز.
)2( في » ج« و » ع «: للتداخل.

)3( في » ف « و » م «: ففيها.
)4( في » ج« وفي » م «: ففيها:
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فالعمــل هنــا بقولــه: في كل خمســن حقــة لا يلــزم منــه طــرح الفقــرة الأخــرى، بــل 
لا مــورد لهــا)1(، بخــلاف مــا لــو عمــل بقولــه: في كل أربعــن بنــت لبــون، فــإن يلــزم 
طــرح الفقــرة الأخــرى بالنســبة إلى الثلاثــن الباقــي)2( وجعلــه عفــوا. فحصــل مــن 
جميــع ذلــك: أنــه لا محيــص هنــا عــن العمــل بخمســن كــما لا محيــص في ســابقة عــن 

العمــل بأربعــن )3(. 

نعــم لــو كان العــدد قابــلا لكليهــما فــلا ريــب في التخيــير، كــما لــو كانــت مائتــن 
ــه قابــل لخمــس مصاديــق للأربعــن، وأربــع مصاديــق للخمســن ففيهــا أربــع  فإن
ــه إذا اســتقر في كل  ــا عقــي نظــرا إلى أن حقــق، أو خمــس بنــات لبــون، فالتخيــير هن
خمســن حقــة، وفي كل أربعــن بنــت لبــون، وهــذا يقــال لــه: أربــع خمســينيات 
وخمــس أربعينيــات، فهــو مصــداق لــكل منهــما، ففيهــا أحــد الأمريــن: مــن أربــع 

حقــق، وخمــس بنــات لبــون.

ــع  ــه أرب ــون في ــما أن تك ــكل منه ــا ل ــه مصداق ــن كون ــلازم م ــم أن ال ولا يتوه
ــوت  ــن: ثب ــراد مــن الفقرت ــا عرفــت مــن أن الم ــون معــا، لم ــات لب حقــق وخمــس بن
ــات  ــراز قطع ــا إلا اف ــن هن ــه لا يمك ــب أن ــرزة، ولا ري ــات المف ــة في القطع الفريض

ــن. ــدى الفريضت ــا إلا إح ــس فيه ــن فلي ــد النصاب أح

والحاصــل: أن ثبــوت الفريضــة والعــدد عــلى نحــو ثبــوت مصاديــق النصــاب، 
فــإن تعــددت بحســب الافــراز تعــددت الفريضــة، وإن تعــددت باعتبــار القابليــة 

)1( في » ج« و » ع « و » م «: له.
)2( كذا في النسخ، والظاهر: الباقية.

)3( في » ج« و » ع » و « م «: بالأربعن.
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واتحــدت بحســب الوجــود الفعــي)1(، فالفريضــة كذلــك واحــدة قابــل)2( للأمرين، 
واحــد فعــلا. فعلــم مــن ذلــك أن الفقرتــن ليســتا محمولتــن عــلى التخيــير الشرعــي 
حتــى يقــال: إن التخيــير فيهــا مطلــق غــير بصــورة دون أخــرى، وإنــما التخيــير في 
مقــام التخيــير ســيجئ)3( مــن حكــم العقــل، وإلا فمعنــى)4( كل فقــرة: أن في هــذا 

النصــاب اســتقرت هــذه الفريضــة.

ــه  ــق بقــول )علي ــير المطل ــه لا وجــه للاســتدلال عــلى التخي ــن أن ــا تب ومــن هن
ــير-:  ــن وأبي بص ــد الرحم ــي عب ــلام( -في صحيحت الس

»فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة«)5( 

لأن هــذه الروايــة غــير باقيــة عــلى ظاهرهــا قطعــا، لأن ظاهرهــا تــدل عــلى 
انحصــار النصــاب الأخــير في الخمســن، والفريضــة الأخــيرة في الحقــة، وهــو خلاف 
ــير)7(  ــتلزم تأخ ــو)6( وإن اس ــن، وه ــد النصاب ــان أح ــلى بي ــول ع ــو محم ــاع، فه الاجم

)1( في »م «: العقي.
)2( كذا في النسخ.

)3( كذا في النسخ، والظاهر: يجئ.
)4( في » ف « و » ج« و » ع «: ففي.

)5( الوسائل 6: 72 و 73 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 2 و 4.
)6( لم ترد في »ف«.

)7( مــن هنــا إلى آخــر المســألة غــير موجــود في »ف« وإنــما ورد ذلــك في ذيــل المســألة 16 الآتيــة بعــد 
ــب الناســخ في الهامــش: »هــذا آخــر الصفحــة  ــه عــلى الأربعــن، وكت ــه: ومــن صــدق حلول قول
اليمنــى مــن المنتســخ الأصــي الــذي كان بخطــه الشريــف«، وكتــب في هامــش الصفحــة اليــرى 
مــا يــي: »تتمــه صفحــه ســابقة در ورق ســوم بعــد از صفحــه يــرى، وتصفحــت فــما وجــدت« 

وأمــا في النســخة مــا يــي:
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البيــان في مــوارد عــدم إمــكان العــد بخمســن إلا أنــه عــن وقــت الخطــاب لا الحاجــة.

ــي،  ــدر العين ــث تغ ــيري حي ــوب التخي ــلى إرادة ا لوج ــل ع ــه يحم ــوى أن ودع
للإجمــاع عــلى عدمــه، وحينئــذ فيكــون حاصلــه: أنــه يكفــي في كل خمســن حقــة. 
فيســتدل بإطلاقــه عــلى إطــلاق التخيــير، غلــط، إذ ليــس هنــا مــا يكــون ظاهــرا في 
ــتقر  ــه يس ــر كلام أن ــير، لأن ظاه ــه إلى التخي ــكلام صرف ــل ال ــى يقب ــوب حت الوج
ــن إرادة  ــتقرار لا يمك ــن الاس ــتفاد م ــوب المس ــذا الوج ــة، وه ــن حق في كل خمس
التخيــير منــه حتــى يصــير معنــاه: أنــه يكفــي في كل خمســن حقــة، لأن الثابــت في 
الخمســن ليــس أمــرا تخييريــا بــن الحقــة وغيرهــا، بــل الحقــة بنفســها في كل خمســن 
- إجماعــا - طريقــة. مــع أنــه لا داعــي إلى صرف الــكلام عــن ظاهــره، بــل يبقــى 
ــن  ــة، وكل أربع ــه الحق ــل ففي ــن الإب ــرز م ــن تف ــو: أن كل خمس ــره، وه ــلى ظاه ع

تفــرز منــه ففيــه بنــت لبــون.

غايــة الأمــر أن في بعــض المقامــات لا يجتمــع افــراز أحدهمــا مــع إفــراز الآخــر، 
وفي بعــض المقامــات يجتمــع. فعنــد الاجتــماع يحكــم بالتخيــير عقــلا، لتحقــق 
النصابــن عــلى البــدل مــن حيــث الســببية لتحقــق الفريضــة)1(، فيتحقــق الفريضتــان 
أيضــا عــلى البــدل مــن حيــث الســببية لتحقــق الفريضــة، فيتحقــق الفريضتــان أيضــا 
ــق  ــدم تحق ــر لع ــع الآخ ــع م ــا يجتم ــرح م ــماع يط ــدم الاجت ــد ع ــدل. وعن ــلى الب ع

موضوعــه، لا لطــرح حكمــه.

وممــا ذكرنــا ظهــر فســاد مــا ربــما يتوهــم: مــن أن المشــهور حملــوا الفقرتــن عــلى 

»وهــو وإن اســتلزم.. تتمــه أيــن مطلــب در چهــار ورق بعــد در صفحــه يــرى بايــد ملاحظــة شــود«. 
ثــم ذكــر التتمــة في ذيــل المســألة ]16[.

)1( في »م«: لتعلق الفريضة.
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التخيــير، ثــم خصصــوه بموضــع إمــكان)1( أخــذ النصابــن فــأورد عليهــم: أن هــذه 
الأدلــة واردة في مقــام زيــادة الواحــدة عــلى المائــة والعشريــن، فكيــف يمكــن عــدم 

الحكــم بالتخيــير)2( هنــا، بــل الحكــم هنــا بتعــن الأربعــن.

وفيه: - مع ما مر - أن قوله: 
)فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة.. إلى آخره()3(

ــوص  ــم خص ــان حك ــام بي ــس في مق ــر كي، ولي ــاب آخ ــان نص ــدول إلى بي  ع
قولــه: فــإذا زادت واحــدة، والمــراد أنــه إذا زادت واحــدة فــلا يتعلــق النصــاب 
ــد مــن ملاحظــة العــدد، خمســن خمســن، أو  ــل لا ب بخصــوص عــدد المجمــوع، ب

ــر. ــم وتدب ــن، فافه ــن أربع أربع

وممــا ذكرنــا تبــن أن وجــوب ثــلاث بنــات لبــون في المائــة والواحــدة والعشرين 
ليــس لأجــل مراعــاة مصلحــة الفقــراء، لأنــه أغبــط لهــم - كــما)4( ذكــره بعــض)5(، 
إذا لا وجــه لوجــوب هــذه المراعــاة، بــل مــن جهــة اقتضــاء ســببية الأربعــن لعــدم 
العفــو عــن أفــراد وأجزائهــا، وأن العفــو عــن فــرد منــه كــما في المائــة والأربعــن، أو 

عــن جــزء فــرد منــه كــما في المثالــن)6( منــاف لســببية كل فــرد منــه.

وممــا يؤيــد مــا ذكرنــا: مــا اتفــق عليــه في نصــاب البقــر مــن وجــوب العــد بأقــل 

)1( في »ف« و »ع« و »ج«: بامكان.
)2( ليس في »ف« و »ع« و »ج«: بالتخيير.

)3( الوسائل 6: 75 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 6.
)4( في »م«: مما.

)5( مسالك الأفهام 1: 40.
)6( في » م «: الثلاثن.
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النصابــن عفــوا - كمذهــب المشــهور - مــع أن الروايــة الــواردة فيــه أيضــا:  في كل 
ثلاثــن)1( تبيــع حــولي، وفي كل أربعــن مســنة)2(.

وممــا يلــزم أيضــا عــلى التخيــير المطلــق: أن يكــون في المائتــن والخمســن خمــس 
حقــاق معينــا، وفي المائتــن وســتن يجــوز أربــع ] حقــاق وبنــت لبــون [)3(، فيكــون 

زيــادة العــشرة موجبــة لنقــص الفريضــة.
ــوى الأول،  ــاعي؟ الأق ــك، أو إلى الس ــو إلى المال ــل ه ــه ه ــير في مقام ــم التخي ث
ــما  ــاعي إن ــماء، لأن الس ــبته إلى العل ــى)5( نس ــرة)4( والمنته ــة في التذك ــن العلام ــل ع ب
يســتحق بعــد تكليــف المالــك بالإعطــاء فــإذا كان تكليفــه تخييريــا فلــه أن يدفــع إلى 
الســاعي مــا شــاء، إذ ليــس للســاعي إلا أن يقــول لــه: ادفــع إلي مــا أمــرك الله بــه، 

وهــو  أحدهمــا)6( عــلى ســبيل التخيــير، فالســاعي إنــما يطالــب)7( مــا طلــب الله.
هــذا مضافــا إلى مــا يظهــر مــن آداب المصــدق)8( المرويــة عــن ســيد الأوصيــاء 

)عليــه الســلام( مــن تخيــير المالــك في غــير مــا ألزمــه الله تعــالى والرفــق معــه()9(.

)1( في » ف « و » ع « و » ج«: خمسن، والظاهر أنه سهو.
)2( الوسائل 6: 77 الباب 4، من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأول.

)3( محــل مــا بــن المعقوفتــن في » ف « بيــاض وكتــب الناســخ تحتــه: قــد قــرض الــدود الورقــة في هــذا 
المــكان والظاهــر أن العبــارة هكــذا: أربــع حقــاق وبنــت لبــون، وجــاءت العبــارة في باقــي النســخ 

كــما في المتــن.
)4( التذكرة 1: 207.
)5( المنتهى 1: 481.

)6( في » ف « و » م « و » ج«: أحدها.
)7( في » ف «: يطلب.

)8( في » ع «: التصدق.
)9( كتاب الزكاة: ص 131 - 141.
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ثانيًا: السيد محمد كاظم اليزدي )رحمه الله( )ت 1377هـ( 

قــال الســيد اليــزدي )عليــه الرحمــة والرضــوان( في المســألة الخامســة مــن زكاة 
الأنعــام:

)أقــل أســنان الشــاة)1( التــي تؤخــذ في الغنــم والإبــل مــن الضــأن الجــذع 
ومــن المعــز الثنــي، والأول مــا كمــل لــه ســنة واحــدة)2( ودخــل كــذا في الأصــل، 
ــه  ــل ل ــا كم ــاني م ــة والث ــأن. الثاني ــز والض ــن المع ــاة ب ــم والش ــب: وفي الغن والأنس
ســنتان)3( ودخــل في الثالثــة ولا يتعــن عليــه أن يدفــع الــزكاة مــن النصــاب، بــل لــه 
أن يدفــع شــاة أخــرى، ســواء كانــت مــن ذلــك البلــد أو غــيره، وإن كانــت أدون)4( 
قيمــة مــن أفــراد مــا في النصــاب، وكــذا الحــال في الإبــل والبقــر، فالمــدار في الجميــع 
الفــرد الوســط)5( مــن المســمى لا الأعــلى ولا الأدنــى)6( وإن كان لــو تطــوع بالعــالي 
أو الأعــلى كان أحســن وزاد خــيرا، والخيــار للمالــك لا الســاعي أو الفقــير فليس لهما 
الاقــراح عليــه، بــل يجــوز للمالــك أن يــرج مــن غــير جنــس الفريضــة )7( بالقيمــة 

)1( عــلى الأحــواط وان كان الاكتفــاء بمســمى الشــاة عرفــاً فيــما يؤخــذ مــن الإبــل لا يلــوه عــن قــوة 
))الشــيخ محمــد رضــا ال ياســن((.

)2( عــلى الأحــوط فيــه وفيــما بعــده وإن كان كــون الأول مــا كمــل لــه ســبعة أشــهر والثــاني مــا كمــل 
لــه ســنة لا يلــو مــن قــوة. )الإصفهــاني(.
)3( ويكفي ما كمل له سنة. )الفيروزآبادي(.

)4( فيــه إشــكال فــلا يــرك الاحتيــاط عنــد الإعطــاء مــن غــير النصــاب بإعطائهــا مــن بــاب القيمــة. 
)الگلپايــگاني(.

)5( فيه إشكال لشبهة إطلاق النص وإن كان أحوط. )آقا ضياء(.
)6(جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد. )الخوئي(.

)7( إخــراج غــير الجنــس فيــما عــدا الدرهــم والدينــار محــل تأمــل إلا إذا كان خــيرا للفقــراء وإن كان 
الجــواز لا يلــو مــن وجــه. )الخمينــي(.
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الســوقية مــن النقديــن أو غيرهمــا)1( )وإن كان الإخــراج مــن العــن أفضــل()2(.

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.

أولًا: المذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء الزيديــة إلى أن الخيــار في الصعــود والنــزول والأجــود مــن غــيره 
في زكاة الانعــام إلى المالــك وليــس للســاعي.

قال أحمد المرتضى في شرح الازهار.

)ويجوز للمالك اخراج الجنس والافضل مع امكان العن في الصورتن جميعاً.

ــه  ــودة في إبل ــي موج ــاض وه ــت مخ ــه بن ــب علي ــس أن يج ــراج الجن ــال اخ مث
ــري  ــوز أن يش ــل يج ــا ب ــه بعينه ــودة في إبل ــذه الموج ــراج ه ــه اخ ــب علي ــه لا يج فإن
بنــت مخــاض أخــرى ويرجهــا وامــا الأفضــل فمثالــه ان يجــب عليــه بنــت مخــاض 
ــل أفضــل )و( إذا  ــز ب ــون فــإن ذلــك جائ ــه فيخــرج بنــت لب وهــي موجــودة في إبل
وجــب عــلى المالــك ســن ليــس بموجــود في ملكــه وإنــما يجــد غــيره جــاز لــه اخــراج 
الموجــود في ملكــه عــن ذلــك الســن الــذي ليــس بموجــود عــلى جهــة القيمــة ســواء 

ــرادان الفضــل(. ــى )وي كان الموجــود أعــلى أم أدن

 أي:إذا كان الموجــود أفضــل رد المصــدق أو الفقــير قــدر ذلــك الفضل وإن كان 
دون زاد المالــك عليــه حتــى يفــي مثــال ذلــك أن يجــب عــلى المالــك بنــت مخــاض ولا 
يجــد في إبلــه الا بنــت لبــون فإنــه يرجهــا ويــرد لــه المصــدق الفضــل وهــو مــا بــن 

)1( الأحوط الاقتصار على النقدين. )الإصفهاني(.
)2( العروة الوثقى: ج4 ص 37.
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قيمتهــا وقيمــة بنــت مخــاض وهكــذا لــو كان الواجــب عليــه بنــت لبــون ولا يجــد 
في ملكــه الا بنــت مخــاض أو حقــة فإنــه يــرج بنــت المخــاض ويــوفى عليهــا حتــى 
تفــي بقيمــة بنــت لبــون أو يــرج الحقــة ويأخــذ الفضــل وهــو مــا بــن قيمتهــا وقيمــة 
ــى  ــلى أو الأدن ــراج الاع ــير في اخ ــك مخ ــع أن المال ــا في اللم ــر م ــون وظاه ــت اللب بن
وقــال في الانتصــار في ذلــك وجهــان أحدهمــا ان الخيــار للمالــك والثــاني للســاعي 

والمذهــب في تقديــر الفضــل بــن الســنن يرجــع فيــه إلى تقويــم المقومــن()1(.

ثانيًا: المذهب المالكي.

يــرى مالــك بــن أنــس أن الخيــار للســاعي وليــس لــرب المــال، بــل ذهــب مالــك 
إلى القــول بــان الســاعي لــه أن يجــب رب المــال بالدفــع، وهــو مــا يــي:

قال في المدونة:

)قلــت: أرايــت أن أراد رب المــال أن يدفــع ابــن لبــون ذكــر إذا لم يوجــد في المــال 
بنــت مخــاض ولا بــان لبــون؟ قال: 

ذلــك إلى الســاعي أن أراد أخــذه وإلا ألزمــه بنــت مخــاض وليــس لــه أن يمتنــع 
ــا بعــير فيكــون فيهــا  مــن ذلــك قــال مالــك في الإبــل مثــل أن يكــون للرجــل المائت
ــل كان  ــع حقــاق فقــال لي مالــك إذا كان الســنان في الإب ــون أو أرب ــات لب خمــس بن
المصــدق مخــيرا في أي الســنن شــاء أن يأخــذ أخــذ ان شــاء خمــس بنــات لبــون وان 
شــاء أخــذ أربــع حقــاق فــإذا لم يكــن إلا ســن واحــدة لم يكــن للســاعي غيرهــا ولم 
يجــب رب المــال عــلى أن يشــرى لــه الســن الأخــرى )قــال مالــك( وإذا لم يكــن في 
المــال الســنان جميعــا فالســاعي مخــير أي ذلــك شــاء كان عــلى رب المــال أن يأتيــه بــه 

)1( شرح الازهار: ج1 ص 489 ـ 490.
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عــلى مــا أحــب رب الإبــل أو كــره ويجــب عــلى ذلــك قــال والســاعي في ذلــك مخــير 
ان شــاء أخــذ أربــع حقــاق وان شــاء خمــس بنــات لبــون وكذلــك قــال مالــك()1(.

ثالثًا: المذهب الحنفي.

ذهــب الرخــسي الحنفــي في المبســوط إلى القــول بــأن الخيــار لصاحــب المــال 
وليــس للســاعي وذلــك لأجــل التخفيــف عليــه.

فقال:

)إن ظاهــر مــا ذكــره في الكتــاب يــدل عــلى أن الخيــار في هــذه الاشــياء إلى  
المصــدق يعــن إيهــما شــاء وليــس كذلــك بــل الخيــار إلى صاحــب المــال أن شــاء أدى 
القيمــة وأن شــاء أدى ســناً دون الواجــب وفضــل القيمــة، وأن شــاء أدى ســناً فــوق 
الواجــب واســرد فضــل القيمــة حتــى إذا عــن شــيئاً فليــس للســاعي أن يأبــى ذلك 
لان صاحــب الــشرع اعتــب التيســير عــلى أربــاب الامــوال وانــما يتحقــق ذلــك إذا 

كان الخيــار لصاحــب المــال()2(.

رابعًا: المذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء الشــافعية تبعــاً لإمامهــم إن الخــيرة في تعيــن الشــاتن او الدراهــم 
ــد  ــان وق ــه وجه ــيرة ففي ــإن الخ ــزول ف ــود والن ــا في الصع ــه وام ــه لدافع ــيرة في فالخ

اختلفــوا في الاصــح منهــا، وقــد جــاء ذلــك في المجمــوع وغــيره، قــال النــووي:

)وأمــا تعيــن الشــاتن أو الدراهــم فالخــيرة فيــه لدافعــه ســواء كان الســاعي أو 

)1( المدونة الكبى: ج1 ص 306.
)2( المبسوط: ج2 ص 157.
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ــه الجمهــور وذكــر امــام الحرمــن  ــه الشــافعي وقطــع ب ــال هكــذا نــص علي رب الم
والرخــسي وغيرهمــا فيــما إذا كان الدافــع هــو رب المــال طريقــن )أصحهــما( هــذا.

)والثــاني( أن الخــيرة للســاعي والمذهــب الأول لظاهــر حديــث أنــس الســابق 
ــإن كان الدافــع هــو الســاعي لزمــه دفــع مــا دفعــه  ــا ف ــاب قــال أصحابن في أول الب
أصلــح للمســاكن وإن كان رب المــال اســتحب لــه دفــع الأصلــح للمســاكن 
ويجــوز لــه دفــع الآخــر )أمــا( الخــيرة في الصعــود والنــزول إذا فقــد الســن الواجبــة 
ووجــد أعــلى منهــا وأنــزل ففيــه وجهــان مشــهوران ذكرهمــا المصنــف والأصحــاب 
ــو  ــك وه ــيرة للمال ــح أن الخ ــف إلى أن الأص ــار المصن ــما فأش ــوا في أصحه واختلف
الــذي صححــه امــام الحرمــن والبغــوي والمتــولي والرافعــي وجمهــور الخراســانين 
وقطــع بــه الجرجــاني مــن العراقيــن في كتابــه التحريــر وصحــح أكثــر العراقيــن أن 
الخــيرة للســاعي وهــو المنصــوص في الام ثــم إن الأصحــاب أطلقــوا الوجهــن كــما 

ذكرنــا الا صاحــب الحــاوي فقــال:

ــبان  ــاعي الج ــدم الس ــان ع ــود ف ــك الصع ــزول والمال ــاعي الن ــب الس  أن طل
فالخــيرة لــه والا ففيــه الوجهــان قــال أصحابنــا فــان خيرنــا الســاعي لزمــه اختيــار 
الأصلــح للمســاكن قــال امــام الحرمــن وغــيره الوجهــان فيــما إذا أراد المالــك دفــع 
غــير الأنفــع للمســاكن فــان أراد دفــع الأنفــع لــزم الســاعي قبولــه بــلا خــلاف لأنــه 
مأمــور بالمصلحــة وهــذا مصلحــة قــال الامــام وان اســتوى مــا يريــده هــذا وذاك في 
الغبطــة فالأظهــر اتبــاع المالــك هــذا كلــه إذا كانــت الإبــل ســليمة فــإن كانــت معيبــة 

أو مريضــة فــأراد أن يصعــد إلى ســن مريــض ويأخــذ معــه الجــبان لم يجــز.

هكــذا قطــع بــه المصنــف والأصحــاب في طريقتــي العــراق وخراســان واتفقــوا 
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عليــه ونقلــه امــام الحرمــن عــن الأصحــاب مطلقــا ثــم قــال: والــذي يتجــه عنــدي 
أنّــا ان قلنــا الخــيرة للمالــك في الصعــود والنــزول فالأمــر عــلى مــا ذكــره الأصحــاب 
ــال  ــوازه ق ــع بج ــه القط ــاكن فالوج ــة للمس ــرآه غبط ــاعي ف ــيرة للس ــا الخ وان قلن
وهــذا واضــح وهــو مــراد الأصحــاب قطعــا وان قلنــا الخــيرة للمســاكن لم يجــز لأنــه 
إنــما يســتحق الجــبان المســمى بــدلا عــما بــن الســنن الســليمتن ومعلــوم أن الــذي 
بــن المعيبــن دون ذلــك وهــذه الصــورة مســتثناة مــن اطــلاق الوجهــن فيمــن لــه 
الخــيرة ولــو أراد النــزول وهــي معيبــة ويبــذل الجــبان قبــل منــه لأنــه متــبع بزيــادة 

هكــذا ذكــره المصنــف والأصحــاب واتفقــوا عليــه.

قــال أصحابنــا: وإنــما يجــئ الصعــود والنــزول إذا عــدم الســن الواجبــة أو 
وجدهــا وهــي معيبــة أو نفيســة فأمــا ان وجدهــا وهــي ســليمة معتدلــة وأراد 
ــك  ــوز ذل ــلاف ولا يج ــلا خ ــك ب ــه ذل ــس ل ــبان فلي ــع ج ــود م ــزول أو الصع الن
ــة فكالمعدومــة وان وجدهــا  للســاعي أيضــا بــلا خــلاف فــان وجدهــا وهــي معيب
ــا. ــه اخراجه ــه لم يلزم ــرم إبل ــن أو أك ــلا أو ذات لب ــون حام ــأن تك ــة ب ــي نفيس وه

ولا يجــوز للســاعي اخذهــا بغــير رضــاء المالــك فــإن لم يســمح بهــا المالــك 
فهــي كالمعدومــة وينتقــل إلى ســن أعــلى أو أســفل بــلا خــلاف صرح بــه المــاوردي 
ــاض  ــت مخ ــه بن ــما إذا ألزم ــابق في ــه الس ــه الوج ــروا في ــا ولم يذك ــوي وغيرهم والبغ
ــال  ــة. ق ــون كالمعدوم ــا لا تك ــة انه ــاض الا نفيس ــت مخ ــد بن ــة ولم يج ــه مهزول وإبل
أصحابنــا وحيــث قلنــا ينــزل فنــزل ودفــع الجــبان أجــزأه ســواء كان الســن الــذي 
نــزل إليــه مــع الجــبان يبلــغ قيمــة الســن الــذي نــزل عنــه أم لا ولا نظــر إلى التفاوت 
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ــص()1(. ــز بالن ــذا جائ لان ه

خامسًا: المذهب الحنبلي.

ــاعي  ــار للس ــل الخي ــافعي في جع ــن الش ــي ع ــب الحنب ــاء المذه ــف فقه لم يتل
والمالــك محــل خــلاف وذلــك بحســب الصعــود والنــزول فــكان الخيــار فيهــما 

للمالــك، وفي اخــذ الاغبــط فالخيــار للســاعي.

قال الشافعي الصغير في النهاية:

)والخيــار في الشــاتن والدراهــم لدافعهــا مالــكا كان أو ســاعياً لظاهــر خــب 
أنــس نعــم يلــزم الســاعي رعايــة الأصلــح للمســتحق كــما يلــزم نائــب الغائــب وولي 
المحجــور رعايــة الأنفــع للمنــوب عنــه ويســن للمالــك إذا كان دافعــا اختيــار الأنفــع 
لهــم وفي الصعــود والنــزول الخــيرة فيهــما للمالــك في الأصــح لأنهــما شرعــا تخفيفــا عليــه 

لئــلا يتكلــف الــشراء فناســب تخيــيره.

والثــاني أن الاختيــار للســاعي ليأخــذ الأغبــط للمســتحقن ومحــل الخــلاف عنــد 
دفــع المالــك غــير الأغبــط فــإن دفــع الأغبــط لــزم الســاعي أخــذه قطعــا ومعنــى لزمــه 
مراعــاة الأصلــح لهــم عــلى الأول مــع أن الخــيرة للمالــك أنــه يطلــب منــه ذلــك فــإن 
أجابــه فــذاك وإلا أخــذ منــه مــا يدفعــه لــه إلا أن تكــون إبلــه معيبــة بمــرض أو غــيره 
فــلا خــيرة لــه في الصعــود لأن واجبــه معيــب والجــبان للتفــاوت بــن الســليمن وهــو 
فــوق التفــاوت بــن المعيبــن ومقصــود الــزكاة إفــادة المســتحقن لا الاســتفادة منهــم 

فلــو رأى الســاعي مصلحــة في ذلــك فالأوجــه المنــع أيضــا لعمــوم كلامهــم()2(.

)1( المجموع: ج5 ص405 ـ 407.
)2( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ج3 ص 53.
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المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة. 

 اختلــف فقهــاء المذاهــب الإســلامية في أن الخيــار للمالــك أو الســاعي في عــن 
الــزكاة، وهــي كــما يــي:

ــار للمالــك  1ـ أجمــع فقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــلى الله شــأنهم( عــلى أن الخي
ولا يتعــن عليــه، أي عــلى المالــك أن يدفــع الــزكاة مــن عــن النصــاب بــل يمكــن 
للمالــك ان يدفــع شــاة أخــرى كأن تكــون مــن غــير البلــد الــذي هــو فيــه، ولا تدخل 
القيمــة الســوقية للشــاة في هــذا البلــد او ذاك، أو أن الشــاة المخرجــة هــي أقــل قيمــة 
مــن التــي في النصــاب إذ المنــاط في الامــر الوســطية في القيمــة ســواء كان في الشــياه 

أو الإبــل أو البقــر.

فالخيــار هنــا للمالــك وليــس للســاعي أو الفقــير أن يقرحــا عليــه فيــما يــرج، 
إذ يمكنــه إن يــرج مــن غــير جنــس الفريضــة مــا يســاوي القيمــة الســوقية لهــا، كأن 

يكــون ذلــك مــن النقــود.

ــار  ــان الخي ــول: ب ــا إلى الق ــد ذهب ــي فق ــدي والحنف ــب الزي ــاء المذه ــا فقه 2ـ أم
للمالــك وليــس للســاعي في الصعــود او النــزول أو الجــودة والــرداءة أو في اخــراج 

ــال. ــاً عــلى رب الم ــك تخفيف القيمــة وذل

ــة  ــا إلى: ان المســألة خلافي ــي فقــد ذهب 3ـ أمــا فقهــاء المذهــب الشــافعي والحنب
تتحــد فيهــا الخــيرة للمالــك أو الســاعي بحســب موردهــا، ففــي الخيــار بــن الشــاتن 
أو الدراهــم فالخيــار للمالــك عنــد الشــافعية وفي الاجــود والأردء فالخيــار فيــه 

وجهــان وقــد اختلفــوا في الاصــح منهــما.

4ـ أمــا الحنابلــة فقــد جعلــوا الخيــار في الصعــود والنــزول للمالــك، أمــا الســاعي 
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فلــه الخيــار في أخــذ الأغبــط.

5ـ وخالــف مالــك بــن انــس جميــع المذاهــب: أذ يــرى أن الخيــار للســاعي 
ــان للســاعي الحــق في ان يجــب المالــك  ــل ذهــب إلى القــول ب ــال، ب ــرب الم وليــس ل
ويلزمــه الدفــع في الصعــود أو النــزول أو أخــذ الأغبــط أوإخــراج القيمــة عــن 

ــك.  ــير ذل ــس وغ الجن
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المبحث السادس

شروط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها

قال أمير المؤمنن الإمام عي  )عليه الصلاة والسلام(:

»وَلاَ تَأْخُذَنَّ عَوْداً، وَلاَ هَرِمَةً، وَلاَ مَكْسُورَةً، وَلاَ مَهْلُوسَةً، وَلاَ ذَاتَ عَوَار«.

يجــدد هــذا الجــزء مــن النــص الشريــف وظيفــة الســاعي في اخــذ عــن الــزكاة في 
الماشــية ضمــن مجموعــة مــن الصافــات المنهــي عنهــا والتــي تعلقــة بثــلاث جهــات 
المســتحق والســاعي والمالــك، فمــن جهــة المســتحق فنهــا تحــل في تمــام المنفعــة 
للمســتحقن، امــا مــن جهــة الســاعي لاحتــمال عودهــا بالــضرر عليــه فيــما لــو تلفت 

الهرمــة او المكســورة أثنــاء ســوقها وايصالهــا إلى الامــام.

ــه ولي  ــم مــا ل ــة وتقدي ــه في صفــاء الني وأمــا مــن جهــة المالــك فأنهــا تعــود علي
حــق الله تعــالى المنعــم المتفضــل عليــه بهــذا الخــير فضــلًا عــن انــراف النفــس إلى 
ــما  ــح في ــما يــرج المعيــوب بهــذه الصفــات والاحتفــاظ بالصحي ــة في الوقــوع في المنّ

يكــون الغالــب عــلى الماشــية الصحيــح.

أما إذا كان الغالب عليها انها غير صحيحة فلا يرهى المالك.

وبهــذه المســالة وســابقاتا في تخيــير المالــك، وقبــول قولــه، وعــدم التســلط عليه، 
نجــد أن النــص الشريــف يلــق حاله مــن التــوازن في الحقــوق والواجبــات ومراعاة 
الجوانــب الرحمانيــة في رب المــال، والســاعي، والمســتحق، بــل حتــى الحيــوان الــذي 
ــي  ــان ينحن ــل الإنس ــا يجع ــوق م ــه مــن الحق ــة إذ ل ــه الفريض ــرج وتعلقــت في أخ
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ــية  ــة النفس ــات والربي ــوق والواجب ــة الحق ــق في موازن ــام الدقي ــذا النظ ــلالاً له إج
والايمانيــة التــي لا يمكــن أن تجدهــا إلا عنــد ربيــب النبــوة والوحــي وبــاب مدينــة 
علمهــا، فســلام الله وصلواتــه عليــه، يــوم ولــد، ويــوم استشــهد، ويــوم يبعــث حيــاً. 

أما أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في المسألة، فهي كالاتي:

المسألة الأولى: المذهب الامامي والقول فيما يمتنع أخذه من الفريضة.  

لم يــرج فقهــاء المذهــب الامامــي )أعــلى الله شــأنهم( عــن تلــك الضوابــط التــي 
جــاءت بهــا النصــوص الشريفــة الــواردة عــن القــران والعــرة النبويــة، ومنهــا هــذا 

النــص الشريــف مــورد البحــث.

فقــد تنــاول الفقهــاء هــذه المســألة في كتــب الفقــه مــن الشــيخ الصــدوق )ت: 
381هـــ( )عليــه الرحمــة والرضــوان( في المقنعــة)1( والى يومنــا هــذا، وهــي كالاتي:

أولًا: العلامة ابن المطهر الحلي )رحمه الله( )ت: 726هـ(

ــض  ــوال بع ــتعرض أق ــد اس ــألة )59( وق ــرة في المس ــه الله( في التذك ــال )رحم ق
ــألة: ــب في المس المذاه

)ولا تؤاخــذ مريضــة مــن الصحــاح، ولا هرمــة، ولا ذات عــوار، اي ذات 
عيــب، لقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تَيَمَّمُــوا الخَْبِيــثَ مِنْــهُ تُنْفِقُــونَ﴾)2(.

وقال النبي )صلى الله عليه وآله(:

)1( المقنعة، باب زكاة الابل: ص 158، الهداية للصدوق: ص 172.
)2( البقرة:  267.
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»لا تخــرج في اصدقــة هرمــة ولا ذات عــوار ولا تيــس الا مــا شــاء المصــدق«)1(.  
اي: العامــل فقيــل: التيــس لا يؤخــذ، لنقصــه، وفســاد لحمــه، وكونــه ذكــرا)2(.

وقيل لفضيلته، لأنه فحلها)3(.

ومن طريق الخاصة قول الصادق )عليه السلام(:

»ولا تؤخــذ هرمــة، ولا ذات عــوار، إلا أن يشــاء المصــدق، يعــد صغيهــا 
وكبيهــا«)4(.

ثم ينتقل العلامة إلى تفريع المسألة إلى مجموعة فروع، وهي كالاتي:

ألــف- لــو كانــت الأبــل كلهــا مراضــاً جــاز أن يأخــذ مريضــة، ولا تجــب 
صحيحــة، لان المــال إذا وجــب فيــه مــن جنســه لم يجــب الخيــار مــن الــردئ 

كالحبــوب.
لــو كانــت كلهــا مراضــاً إلا مقــادر الغــرض تخــير بــن إخراجــه وشراء مريضــة، 

ولــو كان النصــف صحيحــاً، والنصــف مريضــاً أخــرج بقيمــة المريضــة.
بــاء- لــو كانــت كلهــا مراضــاً، والغــرض صحيــح لم يجــز أن يعطــي مريضــا؟ 
لأن في الفــرض صحيحــا، بــل يكلــف شراء صحيــح بقيمــة الصحيــح والمريــض، 
ــون  ــت لب ــف بن ــراض كل ــن م ــت وثلاث ــة في س ــون صحيح ــت لب ــت بن ــإذا كان ف
صحيحــة بقيمــة جــزء مــن ســتة وثلاثــن جــزءا مــن صحيحــة، وخمســة وثلاثــن 

جــزءا مــن مريضــة.

)1( صحيح البخاري: ج2 ص 147.
)2( المغني: ج2 ص 464.

)3( المصدر السابق.
)4( تذكرة الفقهاء: ج5 ص 112.
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تــاء- لــو كان المــال كلــه صحاحــا، والفــرض مريــض لم يجــز أخــذه، وكان لــه 
الصعــود والنــزول مــع الجــبان، أو يشــري فرضــا بقيمــة الصحيــح والمريــض.

جيــم - لــو كانــت كلهــا مراضــا وليــس فيهــا الفــرض فــأراد أن يصعــد ويطلب 
ــن  ــبان ب ــل الج ــه جع ــه وآل ــلى الله علي ــي ص ــك، لأن النب ــه ذل ــن ل ــبان لم يك الج
الفرضــن الصحيحــن)1(، فــلا يدفعــه بــن المريضــن، لأن قيمتهــما أقــل مــن قيمــة 

الصحيحــن، وكذلــك قيمــة مــا بينهــما.

ولو أراد النزول ودفع الجبان جاز، والمعيب كالمريض في ذلك كله.

ــح كان  ــه صحي ــض، ونصف ــه مري ــف مال ــان، ونص ــه حقت ــو كان علي ــاء- ل ح
لــه إخــراج حقــة صحيحــة وحقــة مريضــة، لأن النصــف الــذي يجــب فيــه إحــدى 

الحقتــن مريــض كلــه.

ــراج  ــك إخ ــلا يمل ــا ف ــا ومريض ــه صحيح ــزئ، لأن في مال ــد: لا تج ــال أحم وق
ــدا ــا واح ــو كان نصاب ــما ل ــة، ك مريض

دال - لو كانت كلها صغارا أخرج منها، وبه قال الشافعي)2(

وقال مالك: تجب كبيرة)3(.

زاء- لــو كان الصحيــح دون قــدر الواجــب كمائتــي شــاة ليــس فيهــا إلا 
صحيحــة أجــزأ إخــراج صحيحــة ومريضــة، وهــو أصــح وجهــي الشــافعية.

)1( أنظــر: صحيــح البخــاري 2: 145، ســنن الدارقطنــي 2: 113 - 114 / 2، وســنن البيهقــي4: 
85 )2( المغنــي 2: 466 - 467، الــشرح الكبــير 2: 511.

)2( المهذب للشيرازي 1: 155، المجموع 5: 423، فتح العزيز 5: 380، حلية العلماء3: 54.
)3( حلية العلماء 3: 54، فتح العزيز 5: 383.
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والثــاني لهــم: إلزامــه بصحيحتــن، لأن المخرجتــن كــما تزكيــان الباقــي تزكــي 
كل واحــدة منهــما الأخــرى فيلــزم أن تزكــي المريضــة الصحيحــة وهــو ممتنــع)1(.

ونمنع كون كل منهما تزكي الأخرى.

طــاء - لــو كان لــه أربعــون بعضهــا صحيــح، وبعضهــا مريض أخــرج صحيحة 
قيمتهــا ربــع عــشر الأربعــن التي يملكهــا؟ لأن الواحــد ربع عــشر الأربعن.

ولــو كان عنــده مائــة وإحــدى وعــشرون منقســمة أخــرج صحيحتــن قيمتهــما 
قــدر جزءيــن مــن مائــة وإحــدى وعشريــن جــزءا مــن قيمــة الجملــة وهــو يغنــي عــن 

النظــر في قيمــة آحــاد الماشــية.

ــا  ــا، ونصفه ــن صحاح ــف الأربع ــو كان نص ــبة، فل ــيط بالنس ــل التقس ويحتم
مراضــا، وقيمــة كل مريضــة دينــار، وقيمــة كل صحيحــة دينــاران أخــرج صحيحــة 

بقيمــة نصــف صحيحــة ونصــف مريضــة وهــي دينــار ونصــف.

ظــاء - لــو كان المــال كلــه معيبــا أخــذت معيبــة، ولــو كان فيهــا ســليم طولــب 
بســليمة تقــرب قيمتهــا مــن ربــع عــشر مالــه، وإن كان الــكل معيبــا، وبعضهــا أردأ 

أخــرج الوســط ممــا عنــده.

ولــو ملــك ســتا وعشريــن معيبــة وفيهــا بنتــا مخــاض إحداهمــا أجــود مــا عنــده لم 
يلزمــه إخراجهــا، وفي وجــه للشــافعي: وجوبــه)2(.

والعيــب المعتــب في هــذا البــاب مــا يثبــت الــرد في البيــع أو مــا يمنــع التضحيــة، 

)1( المجموع 5: 419 - 420، فتح العزيز 5: 371.
)2( فتح العزير5: 372 - 373، المجموع 5: 421.
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والوجهــان للشــافعية)1(، والأقــرب: الأول.

هــاء - لــو كانــت ماشــيته ذكرانــا كلهــا أجــزأ أن يــرج منهــا ذكــرا - وهــو أحــد 
وجهــي الشــافعي - كالمريضــة، وفي الآخــر: لا يجــوز - وبــه قــال مالــك - لــورود 

النــص بالإنــاث)2(.

وقــال بعضهــم: إن أدى أخــذ الذكــر في الإبــل إلى التســوية بــن نصابــن لم 
ــن  ــوذ م ــه مأخ ــن، لأن ــت وثلاث ــن س ــون م ــن لب ــذ اب ــلا يؤخ ــذ، ف ــذ وإلا أخ يؤخ
ــؤدي إلى التســوية، ويؤخــذ حــق مــن ســت وأربعــن، وجــذع  ــن في ســت وعشري

ــن)3(. ــت وعشري ــن س ــاض م ــن مخ ــتن، واب ــدى وس ــن إح م

ــن  ــن اب ــت وعشري ــزئ في س ــلا يج ــص، ف ــاع الن ــك اتب ــدي في ذل ــه عن والوج
مخــاض، ولا في ســت وأربعــن حــق، ولا جــذع في إحــدى وســتن، لــورود النــص 

بالأنثــى، ويجــزئ في غــير ذلــك كالغنــم.

يــاء - لا يجــزئ الصغــار عــن الكبــار، لــورود النــص بالســن، نعــم لــو كانــت 
كلهــا صغــارا أجــزأ الواحــد منهــا - وهــو متعــذر في أكثــر المــواشي عنــد أكثــر 
ــلى  ــى ع ــزاء)4(، ويتأت ــد الأج ــرج إلى ح ــول فيخ ــولان الح ــراط ح ــور، لاش الجمه
مذهبنــا، ومذهــب أبي حنيفــة)5(، لأن الحــول إنــما يبتــدأ مــن وقــت زوال الصغــر - 

)1( المجموع5: 420، فتح العزيز 5: 373.
)2( المجموع5: 421، الوجيز1: 82، فتح العزيز 5: 374 - 376، المنتقى - للباجي - 2: 130.

)3( فتح العزيز 5: 376.
)4( راجع: فتح العزيز 5: 379، والمجموع 5: 423.

)5( وهو: عدم انعقاد الحول على الصغار. راجع: بدائع الصنائع2: 31 - 32، وفتح العزيز5: 379.
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وهــو أحــد وجهــي الشــافعي)1(.

ويتصــور عــلى مذهبــه)2( بــأن يحــدث مــن الماشــية نتــاج في الحــول، ثــم تمــوت 
ــول  ــم ح ــاج إذا ت ــزكاة في النت ــب ال ــاب فتج ــاج النص ــن النت ــى م ــات، ويبق الأمه
الأصــل - وبــه قــال مالــك - أو يمــي عــلى صغــار المعــز حــول فتجــب فيهــا الزكاة 

وإن لم تبلــغ ســن الأجــزاء عنــده عــلى الأظهــر، لأن ســن إجــزاء المعــز ســنتان)3(.

ــوغ في  ــن س ــم م ــار)4(. ومنه ــن الصغ ــيرة ع ــذ الصغ ــوز أخ ــاني: لا يج وفي الث
ــه: ــة أوج ــر ثلاث ــل والبق ــم، وفي الإب الغن

الأول: المنــع، لمــا فيــه مــن التســوية بــن ســت وعشريــن مــن الإبــل وإحــدى 
وســتن ومــا بينهــما مــن النصابــن في أخــذ فصيــل، وبــن ثلاثــن مــن البقــر وأربعــن 

في أخــذ عجــل.

الثــاني: المنــع مــن أخــذ صغــيرة مــن إحــدى وســتن فــما دونهــا، لأن الواجــب 
واحــد، وفيــما جــاوز ذلــك يعتــب العــدد كالغنــم.

وألــزم عــلى هــذا أن الواجــب في إحــدى وتســعن حقتــان، وفي ســت وســبعن 
بنتــا لبــون، فــالأولى عــلى هــذا أن يقــال: إن أدى أخــذ الصغــيرة إلى التســوية لم تؤخذ 

أخذت. وإلا 

)1( فتح العزيز 5: 380، المجموع 5: 423.
)2( أي: مذهب الشافعي.

)3( فتح العزيز 5: 379 - 380، المجموع 5: 423.

)4( فتح العزيز 5: 379 - 380، المجموع 5: 423.
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الثالث - وهو الأظهر -: جواز)1( أخذها كما يؤخذ من الغنم)2(.

يــب - الأقــرب جــواز إخــراج ثنيــة مــن المعــز عــن أربعــن مــن الضــأن، 
ــافعي -  ــي الش ــد وجه ــو أح ــز - وه ــن المع ــن م ــن أربع ــأن ع ــن الض ــة م وجذع

لاتحــاد الجنــس.

والثاني: المنع، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس، لأن الضأن فوق المعز)3(.

ولــو اختلــف النــوع جــاز إخــراج مهــما شــاء المالــك، وهــو أحــد وجهــي 
الشــافعي، وأظهرهمــا: التقســيط، ولــه آخــر: التخيــير إذا لم يمكن إخــراج الصنفن، 
فــإن أمكــن كمائتــن مــن الإبــل نصفهــا مهريــة)4(، ونصفهــا عربيــة، تؤخــذ حقتــان 
ــس: أن  ــود، وخام ــن الأج ــذ م ــع: الأخ ــه راب ــذه، ول ــن ه ــان م ــذه، وحقت ــن ه م

ــط()5(. ــذ الوس يؤخ

ثانيًا: الشيخ مرتضى الانصاري )رحمه الله( )ت 1281هـ(.

قال )عليه رحمة الله ورضوانه(:

 )اعلــم إنــه لا خــلاف ظاهــراً في أنــه لا يجــوز أخــذ المريضــة في الفريضــة 
ــدل  ــوار. وي ــب)6( - ولا ذات الع ــى الك ــة أق ــي البالغ ــة - وه ــا، ولا الهرم مطلق
عــلى الأخــرى - مضافــا إلى مــا دل عــلى الأولى: مــن أنــه مقتــضى إشــاعة الفريضــة 

)1( ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية: عدم جواز... وما أثبتناه من المصادر.
)2( المجموع 5: 423 - 424، فتح العزيز 5: 380 - 381.

)3( المجموع 5: 424، فتح العزيز 5: 384، مغني المحتاج 1: 374.
)4( إبل مهرية: نسبة إلى قبيلة مهرة بن خيدان. لسان العرب 5: 186.

)5( تذكرة الفقهاء: ج5 ص 112 ـ 116.
)6( مقدار ما بن المعقوفتن بياض في النسخ، وما أثبتناه من المدارك 5: 94.
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في النصــاب - صحيحــة)1( أبي بصــير في حديــث الإبــل: ولا تؤخــذ هرمــة ولا ذات 
ــا)2(. ــا وكبيره ــد صغيره ــدق، ويع ــاء المص ــوار إلا أن يش ع

والظاهــر أن المــراد بالاســتثناء مــا إذا رأى الســاعي المصلحــة في أخذهــا. أو مــا 
إذا أراد المصــدق - بالكــر -. أخذهــا. أو المصــدق - بالفتــح - دفعهــا مــن بــاب 
القيمــة، لا أن جــواز أخذهــا مفــوض إلى مشــيئة المصــدق، إذ ليــس لــه أن يأخــذ إلا 
مــا شــاء الله. ثــم إنــه لــو كان جميــع النصــاب موصوفــا بأحــد الثلاثــة لم يلــزم المالــك 
بــشراء الســليم، ولــو كان ملفقــا مــن الاثنــن أو الثلاثــة لا يؤخــذ الأخــس)3(، 
والظاهــر أنــه لا خــلاف في عدهــا مــن النصــاب، كــما لا خــلاف في عــدم عــد الربــى 
بضــم الــراء وتشــديد البــاء عــلى وزن فعــلى - إذا فرنــاه بــما يربــى في البيــت لأجــل 

لبنــه.. )4( لأنــه حينئــذ مــن الدواجــن، وليــس فيهــا شيء لكونهــا معلوفــه. 

وفي روايــة زرارة المحكيــة عــن التهذيــب: نفــي ثبــوت الــزكاة في الدواجــن)5(. 
ــا  ــن أنه ــيرها: م ــهور في تفس ــو المش ــما ه ــا ب ــا)6( إذا فرناه ــلاف في عده ــما لا خ ك
الوالــدة مطلقــا، أو القريبــة العهــد مــن الــولادة. ولا في أنــه لا تؤخــذ في الفريضــة، 
ــذا لا يقــام الحــد عــلى النفســاء، وإمــا للــزوم  إمــا لكونهــا نفســاء فهــي مريضــة ول
الاضرار بولدهــا، وإمــا لــلأضرار بالمالــك، وإمــا للتعبــد بقولــه عليــه الســلام - في 

)1( في » ج«: لصحيحة.
)2( الوسائل 6: 85 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 3.

)3( في » ج« و » ع «: الآخر.
)4( محل النقط بياض بمقدار كلمة.

)5( تذيــب الأحــكام 4: 21 الحديــث 3، و 4: 41 الحديــث 16، والوســائل 6: 73 البــاب مــن 
ــث 3. ــل الحدي ــام، ذي ــواب زكاة الأنع أب

)6( في » ج« و » ع «: كالأخذ في عدها.
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موثقــة ســماعة -: لا تؤخــذ الأكولــة - والأكولــة: هــي الكبــيرة مــن الشــاة تكــون 
في الغنــم - ولا والــدة، ولا كبــش الفحــل)1(. 

والظاهــر مــن الوالــدة: القريبــة العهــد بالــولادة، نعــم في روايــة ابــن الحجــاج 
ــن - ولا  ــربي اثن ــي ت ــى - الت ــة ولا في الرب ــس في الأكلي ــه -: لي ــة في الفقي - المروي
ــا - لا يعــارض المطلــق.  ــد - هن شــاة لبــن ولا فحــل الغنــم صدقــة)2(، إلا أن المقي
ثــم ظاهــر الروايتــن إطــلاق المنــع حتــى لــو رضي المالــك، فلــو دفعهــا لم تجــز، إلا 
أن ظاهــر الروايــة الثانيــة - كــما ســيجئ)3( ورودهــا في مقــام الرخيــص والتســهيل. 

وأمــا الأكولــة، وفحــل الــضراب المحتــاج إليــه، فظاهــر المحكــي عــن الفاضلن 
في النافــع)4( والارشــاد)5( والشــهيدين في اللمعتــن)6(: أنهــما لا يعــدان في النصــاب، 
خلافــا للحلبــي في الأخــير)7(. ولعلــه لروايــة ابــن الحجــاج المتقدمــة)8(  الدالــة عــلى 
نفــي الصدقــة فيهــما. وفيــه إشــكال، لأن الظاهــر مــن الروايــة - ولــو بقرينــة ذكــر 
الربــى - عــدم جــواز الأخــذ تشــبيها لــه بعــدم تعلــق الــزكاة بهــا. وهــذا أولى مــن 
حمــل الروايــة عــلى ظاهرهــا، وطــرح الروايــة بالنســبة إلى حكــم الربــى وشــاة اللبــن.

)1( الوسائل 6: 84 الباب من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 2.
)2( الفقيــه 2: 28، بــاب الأصنــاف التــي تجــب عليهــا الــزكاة، الحديــث 1608، والوســائل 6: 84 

البــاب10 مــن أبــواب زكاة الأنعــام الحديــث الأول.
)3( يجئ في الصفحة التالية.
)4( المختر النافع 1: 56.

)5( إرشاد الأذهان 1: 281.
)6( اللمعة وشرحها )الروضة البهية( 2: 27.

)7( الكافي في الفقه: 167.
)8( المتقدمة في الصفحة السابقة.
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إلا أن يــراد مــن الربــى: المعلوفــة لأجــل كونهــا مربيــة للاثنن)1(ويــراد مــن شــاة 
اللبــن التفســير الأول المتقــدم للربــى. 

ــه: يعــد صغيرهــا وكبيرهــا)2(  ــل قول ــد عــن العمومــات مث ــع الي وكيــف كان فرف
ــندها)4(-  ــف س ــة -وإن ضع ــذه الرواي ــا، به ــة)3( ونحوهم ــن حق ــه:  في كل خمس وقول

مشــكل.

 ثــم)5( لــو دفــع المالــك الأكولــة وفحــل الــضراب فظاهــر الروايــة الأولى وإن 
كان عــدم الجــواز، إلا أن ظاهــر الثانيــة بيــان العفــو كــما عــن المنتهــى: عــدم الخــلاف 
في جــواز إعطائهــا وإعطــاء الربــى لــو تطــوع المالــك)6(. وهــو كذلــك لأن الظاهــر 
مــن الروايــة إرادة التســهيل عــلى المالــك، وأن هــذه الأربعــة كأن لم يتعلــق بهــا 
ــه الحــق. ولا  ــم يقســم الباقــي ويؤخــذ من الفريضــة، فتخــرج أولا مــن الأنعــام، ث
ــل  ــا قب ــاة أراد إفرازه ــبة إلى أي ش ــك بالنس ــلط للمال ــذا التس ــوت ه ــك ثب ــافي ذل ين
القســمة، بــل لــه أن لا يدفــع شــيئا ويدفــع الفريضــة مــن الخــارج، لأن بيــان الخــاص 
لا ينافيــه بيــان العــام مــع عــدم العلــم بســبق علــم المصــدق بهــذه الكليــة، فلعلــه بــن 
لــه أولا عــدم التســلط عــلى هــذه بالخصــوص للاهتــمام بشــأنه، ثــم بــن عمــوم نفــي 

)1( في »ف«: لاثنن.
)2( الوسائل 6: 85 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 3.

)3( الوسائل 6: 72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث الأول، وفيه: ففي كل خمسن حقة.
)4( كــذا في » ف « و » ج« و » ع« وشــطب عليــه في » م » وكتــب عليــه: » صحــت » ولعــل الصحيــح: 

وإن صــح ســندها.
)5( في » ج« و » ع «: نعم.

)6( المنتهى 1: 485.
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التســلط، أو لم يبينــه لهــذا الشــخص أصــلا لعلمــه بعــدم احتياجــه()1(.

ثالثًا: السيد كاظم اليزدي )رحمه الله( )ت1337هـ(.

ــة  ــألة الثامن ــم في المس ــوان( الحك ــة والرض ــه الرحم ــزدي )علي ــيد الي ــاول الس تن
ــال: ــة، فق ــط العام ــشرط الاول في الشرائ ــن ال م

)لا فــرق بــن الصحيــح والمريــض، والســليم والمعيــب والشــاب والهــرم في 
ــع  ــوز دف ــا لا يج ــا صحاح ــت كله ــن إذا كان ــه، لك ــد من ــاب والع ــول في النص الدخ
المريــض وكــذا لــو كانــت كلهــا ســليمة لا يجــوز دفــع المعيــب، ولــو كانــت كل منهــا 
ــح  ــراج الصحي ــوط إخ ــا الأح ــلاف أيض ــع الاخت ــل م ــرم، ب ــع اله ــوز دف ــابا لا يج ش
مــن غــير ملاحظــة التقســيط، نعــم لــو كانــت كلهــا مراضــا أو معيبــة أو هرمــة يجــوز 

ــا()2(. ــراج منه الإخ

المســألة الثانيــة: أقــوال فقهاء المذاهب الإســلامية في شــروط أخــذ فريضة 

الزكاة ومــا يمنع منها.

أولًا: المذهب الزيدي.

قال يحيى بن الحسن )ت 298هـ( في شروط أخذ الزكاة:

ــن  )ولا تأخــذ المصــدق فحــل الغنــم ولا هرمــة ولا ذات عــوار؛ قــال يحيــى ب
ــه وآلــه وســلم( بقولــه: الحســن يريــد رســول الله )صــلى الله علي

»ذلــك أن لا يأخــذ المصــدق خيــار الغنــم ولا شراهــا، ويأخــذ مــن أوســاطها مــا 

)1( كتاب الزكاة للشيح الأنصاري: ص 194 ـ 197.
)2( العروة الوثقى: ج4 ص 40.
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لا عيــب فيــه منهــا«)1(.

ثانيًا: المذهب المالكي.

أعتمــد المالكــي )ت179هـــ( في زكاة الغنــم وشروط أخــذ الفريضــة فيهــا عــلى 
مــا رواه أبــن وهــب عــن ابــن لهيعــة عــن عبــد الله بــن ابي بكــر أخــبه أن هــذا كتــاب 
ــم؛  ــة الغن ــن حــزم في صدق ــه وســلم( ـ لعمــر و ب ــه وال رســول الله ـ )صــلى الله علي
ليــس في الغنــم صدقــة حتــى تبلــغ أربعــن شــاة فــإذا بلغــت أربعــن شــاة ففيهــا شــاة 
ــي  ــاتان إلى مائت ــا ش ــة ففيه ــن ومائ ــدى وعشري ــت اح ــإذا كان ــة ف ــن ومائ إلى عشري
ــة شــاة فلــما زاد  شــاة فــإذا كانــت شــاة ومائتــي شــاة ففيهــا ثــلاث شــياه إلى ثلاثمائ
ففــي كل مائــة شــاة ولا يجمــع بــن مفــرق ولا يفــرق بــن مجتمــع خشــية الصدقــة 
ولا يــرج في الصدقــة هرمــة ولا ذات عــوار ولا تيــس إلا أن يشــاء المصــدق ومــا 

كان مــن خليطــن فإنهــما يراجعــان بينهــما بالســوية()2(.

ثالثًا: المذهب الحنفي.

قــال ابــن نجــم المــري )ت: 970هـــ( في البحــر الرائــق في شروط أخــذ 
الــزكاة، فقــال:

)ويؤخذ الوسط: أي في الزكاة لقوله -)صلى الله عليه واله وسلم(-:

ــواشي  ــن ح ــذوا م ــا ـ وخ ــاس ـ اي كرائمه ــوال الن ــزرات أم ــن ح ــوا م »لا تأخ
ــة. ــذا في الهداي ــين«. ك ــه نظــرا مــن الجانب أموالهــم أي مــن أوســاطها ولان في

)1( الأحكام: ج1 ص 173.
)2( المدونة الكبى: ج1 ص 314.
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 والحــزرات جمــع حــزرة بتقديــم الــزاي المنقوطــة على الــراء المهملــة. وفي الخانية 
ولا تؤخــذ الربــا والأكولــة والماخــض وفحــل الغنــم لأنهــا مــن الكرائــم وقــد نهينــا 

عــن أخــذ الكرائــم، ولا تؤخــذ الهــرم ولا ذات عــوار إلا أن يشــاء المصــدق.

ــراء المشــددة  ــا بضــم ال ــي أعــدت لــلاكل، والرب ــة الشــاة الســمينة الت والأكول
ــض  ــرب. والماخ ــذا في المغ ــا. ك ــربي ولده ــي ت ــي الت ــورة وه ــاء مقص ــديد الب وتش

ــد()1(. ــا ول ــي في بطنه الت

رابعًا: المذهب الشافعي.

ــة أخــذ الســاعي الفريضــة  ــم الرافعــي )ت: 623هـــ( كيفي ــد الكري ــاول عب تن
ومــا يمنعــه مــن اخذهــا ممــا يعريهــا مــن عيــوب فقــال:

)النظر الخامس في صفة المخرج في الكمال والنقصان، خمسة:

ــا  ــة وإن كان فيه ــه مريض ــذ من ــاً أخ ــال مراض ــإن كان كل الم ــرض، ف الأول الم
ــه  ــه إذا كان مال ــع عــشر مال ــح لم يؤخــذ إلا صحيحــة نقــرب قيمتهــا مــن رب صحي

أربعــن شــاة(.

ــرج في  ــة المخ ــكلام في صف ــوده ال ــل ومقص ــزكاة الإب ــص ب ــر لا يت ــذا النظ ه
الكــمال والنقصــان ومــن الصفــات مــا يعــد في هــذا البــاب نقصانــا وهــو كــمال في 
غــيره كالذكــور لان الإنــاث في مظنــة الــدر والنســل فهــي أرفــق بالفقــراء ثــم جعــل 

أســباب النقصــان خمســة:

)أحدهــا( المــرض فــإن كانــت ماشــيته كلهــا مراضــا لم يكلفــه الســاعي إخــراج 

)1( البحر الرائق: ج2 ص 387.
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صحيحــة وعــن مالــك انــه يكلفــه ذلــك لنــا ان مالــه ردئ فــلا يلزمــه إخــراج الجيــد 
كــما في الحبــوب ثــم المأخــوذ مــن المــراض الوســط جمعــا بــن الحقــن ولــو انقســمت 
الماشــية إلى صحــاح ومــراض فامــا أن يكــون الصحيــح منها قــدر الواجــب فصاعدا 
أو كان دونــه فــإن كان قــدر الواجــب فصاعــدا لم يجــز اخــراج المريضــة لمــا روى أنــه 

صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال: )لا تؤخــذ في الــزكاة هرمــة ولا ذات عــوار(.

ــا  ــة عليه ــي مبني ــا والا فه ــع منه ــص مان ــوار فالن ــة ذات ع ــت المريض ــإن كان ف
ــلا()1(.  ــة أص ــذ المريض ــك أن لا تؤخ ــة ذل وقضي

خامسًا: المذهب الحنبلي. 

قال البهوئي )ت 1051هـ( في زكاة الغنم:

ــضراب  ــل ال ــه، إلا فح ــاد لحم ــه وفس ــر لنقص ــرأ الذك ــس؛ وأج ــذ تي ولا يؤخ
فيؤخــذ لخــيرة برضــا ربــه حيــث يؤخــذ ذكــر بــان كان النصــاب كلــه ذكــوراً؛ 
ــه في الســن ولا ذات عــوار  ــيرة طاعت ويجــزئ أخــذه إذن؛ ولا تؤخــذ هرمــة اي كب
بفتــح العــن المهملــة؛ وهــي المعيبــة بذهــاب عضــو أو غــير عيــب يمنــع التضحيــة 

ــه تعــالى: بهــا لقول

﴿وَلَ تَيَمَّمُوا الخَْبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾.

وفي كتــاب ابي بكــر: ولا يــرج في الصدقــة هرمــة ولا ذات عــوار؛ ولا تيــس 
إلا مــا شــاء المصــدق ولا تؤخــذ الربــى، وهــي التــي لهــا ولــد تربيــه....()2(.

)1( فتح العزيز: ج5 ص 370.
)2( كشاف القناع: ج2 ص 223 ـ 224.
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المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

1 ـ لم يكــن هنــاك اختــلاف بــن فقهــاء المذاهــب الإســلامية في المنــع مــن أخــذ 
)الهرمــة ولا ذات العــوار( لقولــه عــز وجــل ﴿وَلَ تَيَمَّمُــوا الخَْبِيــثَ مِنْــهُ تُنْفِقُــونَ﴾)1(.

ولقوله )صلى الله عليه وآله(: 

»لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق«)2(. 

ولقــول أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( - مــورد البحــث- وغــيره مــن أحاديــث 
العــرة النبويــة )عليهم الســلام(.  

ــو  ــل ل ــوا القــول في المريضــة بنســبة وجودهــا إلى النصــاب وفي الأب 2- وفصل
كانــت كلهــا مريضــة فجــاز أخــذ المريضــة وبــه قــال: الإماميــة، والشــافعي، وأحمــد، 

وخالــف في ذلــك مالــك فقــال: تجــب الصحيحــة مــن غــير المــال.

ــه  ــو كان علي ــة ل ــرى صحيح ــة واخ ــة مريض ــراج حق ــواز أخ ــوا: بج  3 ـ قال
حقتــان وكان نصفهــا مريــض ونصفهــا صحيــح، وعنــد الإماميــة، الأحــوط إخراج 

الصحيحــة. وقــد خالــف في ذلــك احمــد بــن حنبــل فقــال: لا تجــزئ.

4 ـ لــو كانــت الفريضــة صغــيرة بلحــاظ أن النصــاب كلــه صغــير، أخــرج منها، 
وبــه قــال الإماميــة، والشــافعية، وخالــف المالكيــة، فقالــوا: تجــب كبيرة.

5- إذا كانــت الماشــية كلهــا ذكرانــاً جــاز اخــراج الذكــر منهــا وهــو قــول فقهــاء 
الامامية. 

)1(  البقرة، : 267. 
)2( صحيح البخاري: ج2 ص 147.
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ــه يجــزء، وقيــل: لا يجــزئ،  ــه قــولان، الأول ان 6- وقــال فقهــاء الشــافعية: في
لــورود النــص بالإنــاث. وهــو قــول المالكــي أيضــاً.

ــو  ــاراً وه ــة صغ ــراج الفريض ــزئ اخ ــلا يج ــاراً ف ــه كب ــاب كل 7 ـ إذا كان النص
ــافعية. ــي الش ــد وجه ــة، وأح ــة، والحنفي ــب الإمامي مذه
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أم الساعي أم المالك؟ 

 قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(: 

ــا  ــإذَِا أَخذَهَ ــهِ. فَ ــرَ اللهُ بِ ــثُ أَمَ هُ حَيْ ْ ــدَكَ، نُصَــيِّ ــعَ عِنْ ــا اجْتَمَ ــا مَ ــدُرْ إلَِيْنَ ــمَّ احْ »ثُ
ــرَُّ  ــا فَيَ ــصُرَ لَبَنَهَ ــا، وَلاَ يَمْ ــيْنَ فَصِيلهَِ ــة وَبَ ــيْنَ نَاقَ ــولَ بَ ــهِ: أَلاَّ يَحُ ــزْ إلَِيْ ــكَ فَأَوْعِ أَمِينُ
ــا،  ــكَ وَبَيْنَهَ ــا فِي ذلِ ــيْنَ صَوَاحِبَاتِهَ ــدِلْ بَ ــاً، وَلْيَعْ ــا رُكُوب َ ــا، وَلاَ يَجْهَدَنهَّ ــكَ بوَِلَدِهَ ذلِ
ــهِ مِــنَ الْغُــدُرِ،  ــا تَمـُـرُّ بِ ــعِ، وَلْيُورِدْهَــا مَ ــهْ عَــىَ اللاَّغِــبِ، وَلْيَسْــتَأْنِ باِلنَّقِبوَِالظَّالِ فِّ وَلْيَُ
ــاعَاتِ،  حْهَــا فِي السَّ وِّ ــا عَــنْ نَبْــتِ الارَْْضِ إلَِى جَــوَادِّ الطُّــرُقِ، وَلْيَُ وَلاَ يَعْــدِلْ بِهَ
ــيَْ  ــات، غَ ــاً مُنْقِيَ ن ــإذِْنِ اللهِ بُدَّ ــا بِ ــى تَأْتيَِنَ ــابِ، حَتَّ ــافِ وَالاعَْْشَ ــدَ النِّطَ ــيُمْهِلْهَا عِنْ وَلْـ
ــإنَِّ  ــه الســلام( فَ ــنَّةِ نَبيِِّهِ)علي ــابِ اللهِ وَسُ ــىَ كتَِ ــودَات، لنَِقْسِــمَهَا عَ ــات وَلاَ مَْهُ مُتْعَبَ

ــاءَ اللهُ«. ــدِكَ، إنِْ شَ ــرَبُ لرُِشْ ــرِكَ، وَأَقْ ــمُ لِاجَْ ــكَ أَعْظَ ذلِ

ــزكاة وتفرقتهــا بحســب  ــاول فقهــاء المذاهــب الإســلامية مســألة اخــراج ال تن
صنفيهــا الظاهــرة والباطنــة، ويــراد بالظاهــرة: الماشــية، والذهــب، والفضــة، ودار 
الــكلام بــن الفقهــاء في الامــوال الباطنــة وفي عــدم وجــوب دفعهــا إلى الإمــام، بــل 

صاحــب المــال مخــيّر في أن يعطيهــا للإمــام أو يفرّقهــا بنفســه.

أمــا الأمــوال الظاهــرة فقــد اختلفــوا في جــواز إخــراج صاحــب المــال لها بنفســه 
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مــن عدمــه، وإن إخرجهــا هــل تســقط عنــه أم لا؟ ومــن ثــم فهــل عليــه الإعــادة؟ 
هــذا مــا ســنتناوله في المبحــث ضمــن المســائل الاتيــة.

المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في المسألة.

أولًا: تفرقة الساعي للزكاة بنفسه.

أنفــرد فقهــاء المذهــب الإمامي)أعــلى الله شــأنهم( في جــواز تفرقــة أمــوال الزكاة 
ــاء  ــيما الفقه ــرى، لا س ــلامية الاخ ــب الإس ــة المذاه ــن بقي ــه ع ــاعي وعدم ــد الس بي

المتقدمــن منهــم كالعلامــة ابــن المطهــر الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان(.

فقــد أفــرد لهــذه المســألة في تحريــر الأحــكام في المطلــب الثــاني من الفصــل الثامن 
)فيــما يســتحب فيــه الــزكاة( مــن المقصــد الثالــث في )وقــت الاخــراج والمتــولي لــه( 

فقــال )عليــه رحمــه الله ورضوانــه(:

)العــاشر: ليــس للســاعي تفرقــة الــزكاة بنفســه مــن دون أذن الإمــام ولا بيعهــا 
إلا مــع الحاجــة أو العــذر.

فلــو بــاع لا لــضرورة لم يصــح البيــع، وتســتعاد العــن، ويعــرف، وأرشــها مــن 
المشــري إن نقصــت عنــده، والمثــل إن كانــت تالفــة أو القيمــة.

قــدر  ويعــرف  بأنســابهم وحلاهــم،  الصدقــات  أهــل  يعــرف  أن  وينبغــي 
حاجتهــم، فــإن عنــده، شــخصاً كتبــه وحــلاه، ولا ينبغــي لــه أن يؤخــر التفرقــة إلا 

مــع الأذن()1(.

)1( تحرير الاحكام: ج1 ص 197برقم )1354(.
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ثانيًا: تفريق المالك للزكاة بنفسه.

ذهــب فقهــاء الاماميــة قديــمًا وحديثــاً إلى: )جــواز صرف المالــك للــزكاة بنفســه 
في المــال الظاهــر والباطــن، والافضــل صرفهــا إلى الإمــام العــادل، ولــو كان غائبــاً 

فالأفضــل دفعهــا إلى الفقيــه المأمــون مــن الإماميــة()1(.

ثالثًا: لو طلب الإمام وجب في المال الظاهر. 

 ذهــب فقهــاء الإماميــة إلى: وجــوب دفــع الــزكاة في الامــوال الظاهــرة إلى 
الامــام لــو طلــب بهــا وفي المطالــب جــاز للمالــك الاخــراج، وســقط عنــه فرضهــا 

ــادة)2(. ــه الإع ــس علي ــن لي ــزه ولك ــام لم يج ــب الام ــد مطال ــا بع ــو فرقه ول

ــب  ــة المذاه ــة ائم ــم بقي ــد خالفه ــالة وق ــة في المس ــاء الإمامي ــوال فقه ــذه أق فه
ــة: ــألة الثاني ــه في المس ــيمر بيان ــما س ــرى ك ــلامية الاخ الإس

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في اخراج الزكاة وتفرقتها. 

تنــاول فقهــاء المذاهــب الإســلامية الاخــرى مســألة تفريــق الــزكاة بيــد المالــك 
وجــوازه مــن عدمــه وفي وجــوب الاعــادة وعدمهــا لــو لم يقبضهــا الإمــام أو 
الســاعي لإشــغال الذمــة بالفريضــة، هــذه الاقــوال وغيرهــا ســنعرض لهــا كــما يــي:

أولًا: المذهب المالكي.

ــل أن  ــع الرج ــدل لم يس ــام يع ــك إذا كان الإم ــال مال ــة: )ق ــاء في المدون ــا ج مم
يفــرق زكاه مالــه النــاض ولا غــير ذلــك ولكــن يدفــع زكاة النــاض إلى الإمــام، وأمــا 

)1( تحرير الاحكام ج1 ص 197 برقم )1345هـ(.
)2( ينظر كتاب الخلاف للشيخ الطوسي: ج4 ص 225.
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مــا كان مــن الماشــية ومــا أنبــت الارض فــإن الامــام يبعــث في ذلــك()1(.

ثانيًا: المذهب الحنفي.

ذهــب فقهــاء الحنفيــة إلى: عــدم جــواز اخــراج المالــك لزكاتــه في الامــوال 
الظاهــرة)2( بنفســه والعلــة فيــه إن الاخــراج مــن حــق الســلطان، وتؤخــذ منــه ثانيــة 

ــو قــال المالــك بالإخــراج بنفســه. ل

)فــان قــال ـ المالــك ـ دفعهــا إلى المســاكن لم يصــدق وتؤخــذ منــه الــزكاة عندنــا، 
ــه  ــن علي ــك م ــلا يمل ــة ف ــة شرعي ــام بولاي ــتوفيه الام ــالي يس ــق م ــذا ح ــا أن ه ولن

ــة إذا صرف بنفســه. ــه الجزي إســقاط حقــه الاســتيفاء كــم علي

ــزكاة محــض حــق الله تعــالى  ــر هــذا الــكلام مــن وجهــن احدهمــا أن ال ــم تقري ث
فانــما يســتوفيه مــن يعــن نائبــاً في اســتيفاء حقــوق الله تعــالى، وهــو الامــام فــلا تــبأ 
ذمتــه إلا بالــرف أليــة، وعــلى هــذا نقــول وان علــم صدقــه فيــما يقــول يؤخــذ منــه 
ثانيــاً ولا يــبأ بــالأداء إلى الفقــير فيــما بينــه وبــن ربــه وهــو اختيــار بعــض مشــاينا، أن 
للإمــام رأيــاً في اختيــار المــرف فــلا يكــون لــه ان يبطــل رأى الامــام بــالأداء بنفســه. 

ــه  ــير ولكن ــق الفق ــوذ ح ــير وفى المأخ ــل للفق ــاعي عام ــر أن الس ــق الآخ والطري
مــولى عليــه في هــذا الاخــذ حتــى لا يملــك المطالبــة بنفســه ولا يجــب الأداء بطلبــه 
فيكــون بمنزلــة ديــن لصغــير دفعــه المديــون إليــه دون الــوصي وعــلى هــذا الطريــق 
يقــول يــبأ بــالأداء فيــما بينــه وبــن ربــه وظاهــر قولــه في الكتــاب لم يصــدق في ذلــك 
إشــارة إلى ذلــك وهــو أنــه إذا علــم صدقــه لم يتعــرض لــه وهــذا لان الفقــير مــن أهــل 

)1( المدونة الكبى: ج1 ص285.
)2( بدائع الصانع لابي بكر الكاشاني: ج2 ص 37.
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أن يقبــض حقــه ولكــن لا يجــب الايفــاء بطلبــه فجعــل الســاعي نائبــا عنــه كان نظــرا 
مــن الــشرع لــه فــإذا أدى مــن عليــه مــن غــير مطالبــة إليــه حصــل بــه مــا هــو المقصــود 

بخــلاف الصبــي فإنــه ليــس مــن أهــل أن يقبــض حقــه فــلا يــبأ بالدفــع إليــه()1(.

ثالثًا: المذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الزيــدي إلى أن الولايــة في امــوال الــزكاة ظاهــرة ام باطنة 
ــرّف  ــوز ت ــلا يج ــام، ف ــود الإم ــع وج ــا م ــال فيه ــرب الم ــة ل ــام، ولا ولاي إلى الام
المالــك بفريضــة الــزكاة فــإن ذلــك مــن حــق الإمــام ولا فــرق بــن أن يكــون 
الامــام قــد طالــب بهــا أم لم يطالــب، أو أن يكــون المالــك ضمــن حــدود ولايتــه أم 
خرجهــا، و أذا أخرجهــا المالــك بنفســه لزمــه اعادتــا ســواء كان جاهــلًا بالحكــم 

ــإن الاخــراج غــير مجــزء.  ــة الإمــام ف حــال الاخــراج أو جاهــلًا بمطالب

جاء ذلك في شرح الازهار لإحمد المرتضى )ت: 840هـ(:

)وولايتهــا إلى الإمــام ظاهــرة وباطنــة، ولا ولايــة لــرب المــال فيهــا مــع وجــود 
الإمــام العــال فالظاهــرة زكاة المــواشي والثــمار ومثلهــا الفطــرة والخــراج والخمــس 
والجزيــة والصلــح ونحوهــا والباطنــة زكاة النقديــن ومــا في حكمهــا وأمــوال 
التجــارة وقــال: ان أمــر الظاهــرة إليــه دون الباطنــة فــإلى أربابهــا وهــو قديــم قــولي 

الشــافعي.

ــت أم  ــرة كان ــا ظاه ــزكاة إلى أربابه ــر ال ــه ان أم ــير قولي ــافعي في أخ ــال الش  وق
باطنــة قيــل ف يحتمــل ان هــذا الخــلاف إنــما هــو مــع عــدم مطالبــة الإمــام فأمــا مــع 

)1( المبسوط للرخسي: ج161 ـ 162.
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مطالبتــه فذلــك اجمــاع أعنــي ان تســليمها إليــه لازم نعــم وإنــما تثبــت ولايتهــا إليــه 
)حيــث تنفــذ أوامــره( ونواهيــه وذلــك في الموضــع الــذي اســتحكمت وطأتــه عليــه 

وأمــا في الموضــع الــذي لا تنفــذ فيــه أوامــره فــلا ولايــة لــه.

 قــال في الياقوتــة: والأفضــل دفعهــا إلى الإمــام. وقــال )م بــالله وص بــالله(: بــل 
الولايــة إليــه عمومــا حيــث تنفــذ أو امــره وحيــث لا تنفــذ فــلا يجــوز لــرب المــال 

تفريقهــا الا بأمــر منــه لمقاتلتــه إياهــم عليهــا.

  قــال )عليــه الســلام(: وهــو قــوى وإذا ثبــت ان امــر الــزكاة إلى الإمــام )فمــن 
ــام )لم يجــزه ؟(  ــع )الطلــب مــن الإم ــام )بعــد( أن وق ــه إلى غــير الإم اخــرج( زكات
التــي أخرجهــا ولزمــه اعادتــا )ولــو( كان حــال الاخــراج )جاهــلا لكــون أمرهــا 
إلى الإمــام أو جاهــلا بمطالبتــه ذكــره ط قــال لان جهلــه بالواجــب لا يكــون عــذرا 

في الاخــلال بــه.

  قــال مولانــا )عليــه الســلام(: هــذا إذا كان الواجــب مجمعــا عليــه فأمــا 
المختلــف فيــه فالجهــل فيــه كالاجتهــاد لكــن ط بنــى عــلى أن الخــلاف في كــون امــر 
الــزكاة إلى الإمــام إنــما هــو مــع عــدم الطلــب مــن الإمــام فأمــا مــع مطالبتــه فأمرهــا 
ــال  ــه نظــر ق ــه الســلام وفي ــال علي ــه مــع الجهــل ق ــل تجزي ــال ع ب ــه بالإجمــاع وق إلي

ــم()1(. ــام أيضــا والله أعل ــة الإم ــت مــع مطالب ــى عــلى أن الخــلاف ثاب ــه بن ولعل

رابعًا: المذهب الشافعي.

ــزكاة في  ــك أداء ال ــاشر المال ــواز أن يب ــافعي إلى ج ــب الش ــاء المذه ــب فقه ذه
الامــوال الباطنــة بنفســه، وأمــا الامــوال الظاهــرة ففيهــا عندهــم قــولان، أصحهــما 

)1(شرح الازهار لإحمد المرتضى: ج1 ص 527 ـ 529؛ المجموع للنووي: ج5 ص 332 ـ 333.
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ــمًا فقيــل بعــدم الجــواز. الجــواز ايضــاً وهــو قــول جديــد عندهــم وامــا قدي

وقد تناول الرافعي هذه الاقوال فقال:

)ثم أداء الزكاة يفتقر إلى وظيفتن فعل الاداء يفرض على ثلاثة أوجه:

ــن  ــا روى ع ــة لم ــوال الباطن ــز في الأم ــو جائ ــه وه ــاشره بنفس ــا( أن يب  )أحدهم
عثــمان أنــه قــال في المحــرم )هــذا شــهر زكاتكــم فمــن كان عليــه ديــن فليقــض دينــه 
ثــم ليــزك بقيــة مالــه( والأمــوال الباطنــة هــي الذهــب والفضــة وعــرض التجــارة 
والــركاز وزكاة الفطــر ملحقــة بهــذا النــوع وأمــا الأمــوال الظاهــرة وهــي المــواشي 
والمعــشرات والمعــادن فهــل يجــوز أن يفــرق زكاتــا بنفســه فيــه قــولان )أصحهــما( 

وهــو الجديــد نعــم كــزكاة الأمــوال الباطنــة. 

ــك  ــن مال ــروى ع ــه الله وي ــة رحم ــب أبي حنيف ــم ومذه ــو القدي ــاني( وه )والث
ــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ  أيضــا انــه لا يجــوز بــل يجــب صرفهــا إلى الامــام لقولــه تعــالى: ﴿خُ
يهِــمْ بهَِــا﴾ ولأنــه مــال للإمــام المطالبــة بــه فيجــب دفعــه إليــه  صَدَقَــةً تُطَهِّرُهُــمْ وَتُزَكِّ

ــرا فوجهــان: كالخــراج هــذا إذا كان الامــام عــادلا فــإن كان جائ

 )أحدهمــا( يجــوز ولا يجــب خوفــا من أن  لا يوصله إلى المســتحقن )وأصحهما( 
انــه يجــب لنفــاذ حكمــه وعــدم انعزالــه بالجــور وعــلى هــذا القــول لــو فــرق بنفســه 

لم يحســب وعليــه أن يؤخــر مــا دام يرجــو مجــيء الســاعي فــإذا أيــس فــرق بنفســه.

ــتحقن )وكان  ــب المس ــان نائ ــز ف ــو جائ ــام وه ــرف إلى الام ــاني( أن ي  )والث
ــذ  ــعاة لأخ ــون الس ــده يبعث ــاء بع ــلم( والخلف ــه[ وس ــه ]وآل ــلى الله علي ــي )ص النب

ــزكاة(. ال

 )والثالــث( أن يــوكل بالــرف إلى الامــام أو بالتفرقــة عــلى المســتحقن حيــث 
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يجــوز لــه التفرقــة بنفســه وهــو جائــز أيضــا لأنــه حــق مــالي فيجــوز التوكيــل في أدائــه 
كديــون الآدميــن )وأمــا( الأفضــل مــن هــذه الطــرق فــلا خــلاف في أن تفرقــة الزكاة 
بنفســه أفضــل مــن التوكيــل بهــا لأنــه عــلى يقــن مــن فعــل نفســه وفي شــك مــن فعــل 
الوكيــل وبتقديــر أن يجــوز لا يســقط الفــرض عــن المــوكل ولــه عــلى الوكيــل غــرم مــا 

أتلــف وفي الأفضــل مــن الطريقــن الأولــن في الأمــوال الباطنــة وجهــان:

ــام أولى  ــو إســحاق ان الــرف إلى الام ــج وأب ــن سري ــال اب ــه ق  )أحدهمــا( وب
لأنــه أعــرف بأهــل الســهمان واقــدر عــلى التفرقــة بينهــم ولأنــه إذا فــرق الامــام كان 
عــلى يقــن مــن ســقوط الفــرض بخــلاف مــا لــو فــرق بنفســه لجــواز ان أن يســلم إلى 

مــن ليــس بصفــة الاســتحقاق وهــو يظنــه بصفــة الاســتحقاق.

ــر  ــال اج ــق ولين ــه أوث ــل نفس ــه بفع ــه لأن ــا بنفس ــاني( أن الأولى أن يفرقه  )والث
التفريــق وليخــص بــه أقاربــه وجيرانــه وهــذا الوجــه هــو المذكــور في التهذيــب 
والعــدة ومــن قــال بــه تعلــق بقولــه في المختــر وأحــب أن يتــولى الرجــل قســمتها 
بنفســه ليكــون عــلى يقــن مــن أداءهــا عنــه والأول هــو الأظهــر عنــد أكثــر الأئمــة 
مــن العراقيــن وغيرهــم ولم يذكــر الصيــدلاني غــيره وحملــوا قــول الشــافعي  عــلى أنــه 

ــه في الأمــوال الغــير الظاهــرة. ــال أراد ب ــل ومنهــم مــن ق أولى مــن التوكي

ــبهة  ــن ش ــرج ع ــام ليخ ــرف إلى الام ــالأولى ال ــرة ف ــوال الظاه ــا في الأم وأم
الخــلاف ومنهــم مــن أطلــق الخــلاف مــن غــير فــرق بــن الأمــوال الباطنــة والظاهــرة 
وهكــذا فعــل صاحــب الكتــاب في قســم الصدقــات وعــب عــن هــذا الخــلاف 
بالقولــن عــلى خــلاف المشــهور ورأيــت المحامــي صرح في القولــن والوجهــن 
بطــرد الخــلاف فليكــن قولــه والــرف إلى الامــام في الأمــوال الظاهــرة أولي معلــما 
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بالــواو وحيــث قلنــا الــرف إلى الامــام أولى فذلــك إذا كان الامــام عــادلا فــإن كان 
ــرا فوجهــان: جائ

ــا روى أن  ــه كالعــادل ويحكــى ذلــك عــن صاحــب الافصــاح لم  )أحدهمــا( ان
ــولاة  ــرف إلى ال ــن ال ــئلوا ع ــعيد س ــا س ــرة وأب ــا هري ــاص وأب ــن أبي وق ــعد اب س
الجائريــن فأمــروا بــه وأصحهــما وهــو الــذي ذكــره في الكتــاب في قســم الصدقــات 
ان التفريــق بنفســه اولي مــن الــرف إليــه لظهــور جــوره وخيانتــه بــل حكــى 

ــة()1(. ــن الأفضلي ــلا ع ــر فض ــرف إلى الجائ ــوز ال ــه لا يج ــا ان ــي وجه الحناط

خامسًا: المذهب الحنبلي.

ــزكاة  ــة ال ــك تفرق ــول المال ــتحباب ان يت ــي إلى اس ــب الحنب ــاء المذه ــب فقه ذه
ــة. ــرة ام الباطن ــوال الظاه ــك في الام ــواء كان ذل ــه س بنفس

)يســتحب للإنســان أن يــي تفرقــة الــزكاة بنفســه ليكــون عــلى يقــن مــن 
وصولهــا إلى مســتحقها ســواء كانــت مــن الأمــوال الظاهــرة أو الباطنــة قــال الإمــام 
ــال الحســن،  ــز وق أحمــد أعجــب إلي أن يرجهــا وان دفعهــا إلى الســلطان فهــو جائ
ومكحــول، وســعيد بــن جبــير، وميمــون بــن مهــران يضعهــا رب المــال في موضعهــا 
وقــال الثــوري احلــف لهــم واكذبهــم ولا تعطهــم شــيئا ولا تعطهــم شــيئا إذا لم 
يضعوهــا موضعهــا وقــال لا تعطهــم وقــال عطــاء أعطهــم إذا وضعوهــا مواضعهــا 

ــك. ــوا كذل ــم إذا لم يكون ــه لا يعطيه ــه ان فمفهوم

وقــال الشــعبي وأبــو جعفــر إذا رأيــت الــولاة لا يعدلــون فضعهــا في أهــل 

)1( فتح العزيز: ج5 ص 520 ـ 522.
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ــلطان  ــا الس ــإن أخذه ــا ف ــا في موضعه ــم ضعوه ــال إبراهي ــا. وق ــن أهله ــة م الحاج
أجــزاك. وقــال ســعيد أنبأنــا أبــو عوانــة عــن مهاجــر أبي الحســن قــال أتيــت أبــا وائــل 
وأبــا بــردة بالــزكاة وهمــا عــلى بيــت المــال فأخذاهــا ثــم مــرة أخــرى فرأيــت أبــا وائــل 
وحــده فقــال لي ردهــا فضعهــا مواضعهــا وقــد روي عــن أحمــد أنــه قــال أمــا صدقــة 
الأرض فيعجبنــي دفعهــا إلى الســلطان وامــا زكاة الأمــوال كالمــواشي فــلا بــأس أن 

يضعهــا في الفقــراء والمســاكن()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

يمكن أن نجمل القول في المسألة ضمن النقاط الآتية.

أولًا: الأموال الظاهرة.

1ـ ينفــرد فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــانهم( في بحــث جــواز تفرقــة الســاعي 
ــأذن  ــواز ب ــدوا الج ــواز، وقي ــدم الج ــوا بع ــه فقال ــن عدم ــه م ــزكاة بنفس ــوال ال لأم
ــه لم يصــح  ــع مــع العــذر أو الحاجــة، وبخلاف ــام، وكــذا بيعهــا؛ واســتثنوا البي الإم
البيــع ويلــزم اســتعادة العــن وارشــها مــن المشــري إن نقصــت عنــده، ومثــل العــن 

إذا تلفــت، أو دفــع القيمــة.

وقــدر  وحلاهــم،  بأنســابهم  الصدقــات  أهــل  يعــرف  أن  الســاعي  وعــلى 
حاجتهــم؛ وينبغــي بالســاعي إذا أعطــى شــخصاً كتبــه وحــلاه، ولا ينبغــي لــه 

تأخــير تفرقــة امــوال الــزكاة إلا مــع إذن الإمــام. 

2ـ اختلــف فقهــاء المذاهــب الإســلامية في جــواز تفرقــة المالــك الــزكاة بنفســه 

)1( المغني لابن قدامة: ج2 ص 208.
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في الامــوال الظاهــرة، وهــي )المــواشي والغــلاة( عــلى مــا يــي:

ــك  ــراج المال ــواز اخ ــلاف بج ــلا خ ــاً ب ــمًا وحديث ــة قدي ــاء الإمامي ــال فقه أ ـ ق
للــزكاة في الامــوال الظاهــرة وتفرقتهــا بنفســه. ولكــن لــو طالــب بهــا الإمــام وجــب 

دفعهــا إليــه، وفي عــدم المطالــب يفضــل حملهــا إليــه.

ب ـ وخالفهــم في ذلــك المالكيــة فقالــوا بعــدم جــواز اخــراج المالــك للأمــوال 
الظاهــرة وتفرقتهــا.

 ج ـ وتبعهم أيضاً فقهاء المذهب الحنفي، فقالوا بعدم الجواز 

ــا  ــاً، أم ــواز ايض ــدم الج ــب إلى ع ــاء المذه ــب قدم ــد ذه ــافعية فق ــا الش د ـ وأم
ــواز. ــوا بالج ــد قال ــداً فق جدي

ــة  ــار الولاي ــواز لانحص ــدم الج ــوا بع ــدي فقال ــب الزي ــاء المذه ــا فقه هـــ ـ وأم
ــة. ــرة ام باطن ــوال ظاه ــذه الأم ــت ه ــواء كان س

ي ـ وقال الحنابلة بالجواز، بل بالاستحباب.

3 ـ ذهــب فقهــاء الإماميــة في حــال أخــرج المالــك الأمــوال الظاهــرة وفرقهــا 
بعــد مطالبــة الإمــام فليــس عليــه الإعــادة؛ وخالفهــم في ذلــك بقيــة فقهــاء المذاهــب 

الإســلامية، وهــي كــما يــي.

أ ـ فقد ذهب فقهاء المالكية إلى إعادة إخراجها.

ب ـ وقال الشافعية بلزوم الضمان لأنه مال الإمام فيه حق المطالبة.

ج ـ وقال الزيدية بلزوم الإعادة لأن الاخراج كان غير مجزء.

ــه  ــز ترف ــتحقه الجائ ــق إلى مس ــع الح ــه )دف ــادة لأن ــدم الإع ــة بع ــال الحنابل د ـ وق
فاجــزأه(.
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هـــ ـ وقــال الحنفيــة بالأخــذ مــن المالــك مــرة ثانيــة )لــو قــال بالإخــراج بنفســه( 
)وإن علــم صدقــه(.

ثانيًا: الأموال الباطنة. 

اختلــف فقهــاء المذاهــب الإســلامية في جــواز تفرقــة المالــك للأمــوال الباطنــة 
بنفســه، وهــي كــما يــي:

ــة بنفســه،  ــة إلى جــواز تفرقــة المالــك للامــوال الباطن 1 ـ ذهــب فقهــاء الإمامي
وهــو مخــير بــن أن يعطيهــا إلى الإمــام أو يرجهــا بنفســه.

2 ـ وقال الشافعية بالجواز أيضاً قولاً واحدا.

3 ـ وقال الزيدية بعدم الجواز. 

4 ـ وقال الحنابلة بالجواز.

5 ـ وقال الحنفية بعدم الجواز.

فهــذه اقوالهــم في المســألة، والتــي تباينــت بــن الجــواز وعدمــه، والإجــزاء 
ــه. ونفي

ثالثا: دليل فقهاء الإمامية في المسألة.

ــاء  ــان دليــل فقه ــوان( في بي ــوسي )عليــه الرحمــة والرض   تنــاول الشــيخ الط
الإماميــة )أعــلى الله شــانهم( ألى: الجــواز وأنــه مجــزء، ومــبء للذمــة، مســتدلن 

ــي: ــما ي ــك ب بذل

1 ـ إجماع الفرقة.
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2 ـ إنــه متــى أخرجهــا المالــك بنفســه فقــد أمتثــل الآيــة؛ ومــن قــال: لا يجزيــة 
فعليــه الدلالــة.

3 ـ ويدل عليه أيضاً، قوله تعالى:

﴿إنِْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإنِْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾.

4 ـ وأما الذي يدل على وجوب الدفع إذا طلبه الإمام فقوله تعالى:

ــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً﴾ فأمــره بالأخــذ، وأمــره عــلى الوجــوب، فوجــب  ﴿خُ
أن يلــزم الدفــع)1(.

)1( الخلاف للشيخ الطوسي: ج4 ص 226.
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أجرة الساعي

قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

ــلَ  كَاءَ أَهْ ــاً، وَشُرَ ــاً مَعْلُوم ــاً مَفْرُوضــاً، وَحَقّ ــةِ نَصِيب دَقَ ــكَ في هــذِهِ الصَّ  »وَإنَِّ لَ
ــمْ«. ــمْ حُقُوقَهُ هِ ــكَ، فَوَفِّ ــوكَ حَقَّ ــا مُوَفُّ ــاءَ ذَوِي فَاقَة،إنَِّ ــكَنَة، وَضَعَفَ مَسْ

تنــاول فقهــاء المذاهب الإســلامية مســألة أجــرة الســاعي في مصنفاتــم وبحثوا 
المســألة مــن حيــث جهــة الــرف، فمــن أيــن يعطــى الســاعي مــن صدقــات الــزكاة 

ام مــن بيــت المــال؟

 وهــل يجــوز اســتئجار غــير المســلم في العمــل كالكافــر أو الذمــي، وهــل يصــح 
أن يكــون الســاعي مــن بنــي هاشــم أم لا؟ وغــير ذلــك مــن الأمــور المرتبطــة بعمــل 

الســاعي، وهــو كالاتي.

المسألة الأولى: المذهب الإمامي. 

ــيخ  ــذ الش ــم( من ــالى عليه ــوان الله تع ــة )رض ــاء الإمامي ــألة فقه ــرّض للمس تع
ــة في  ــوعات الفقهي ــيما في الموس ــيمر-      لا س ــما س ــذا -ك ــا ه ــدوق والى يومن الص

ــي: ــا ي ــوان( م ــة والرض ــم الرحم ــم )عليه ــن أقواله ــكان م ــة، ف ــة الإمامي المدرس



176

الباب الرابع: كتاب الزكاة: الفصـل الثاني: ما تعلق بالساعي والمصدق من أحكام

أولًا: العلامة ابن المطهر الحلي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 726هـ(. 

ــزكاة،  ــما يســتحقه الســاعي مــن الأجــرة أو ال ــال )رحمــه الله( في التذكــرة: في ق
وفي مــوارد ســقوط حــق العامــل: 

ــه إنــما  )إذا تــولى الرجــل اخــراج الــزكاة بنفســه ســقط حــق العامــل منهــا، لأن
يأخــذ بالعمــل، وكــذا لــو تــولى الإمــام أو الــولي مــن قبلــه قســمتها لم يســتحق 
شــيئا، لأنــه يأخــذ رزقــه مــن بيــت المــال، لأنــه يتــولى أمــور المســلمن، وهــذا مــن 
جملــة المصالــح. أمــا الســاعي فــإن رأى الإمــام أن يجعــل لــه أجــرة مــن بيــت المــال 
لم يســتحق شــيئا مــن الصدقــة، وإن لم يجعــل لــه شــيئا كان لــه نصيــب مــن الــزكاة. 
ويتخــير الإمــام بــن أن يســتأجره لمــدة معلومــة بأجــرة معلومــة، أو يعقــد لــه 
ــن  ــل م ــل كان الفاض ــه أق ــر مثل ــإن كان أج ــه، ف ــا شرط علي ــل م ــإذا عم ــة، ف جعال
الثمــن مــن الصدقــة مــردودا عــلى أهــل الســهمان، وإن كان الســهم أقــل مــن أجرتــه 
جــاز للإمــام أن يعطيــه الباقــي مــن بيــت المــال، لأنــه مــن المصالــح، وهــو أحــد قــولي 

ــافعي)1(. الش

ويجــوز أن يعطيــه مــن باقــي الصدقــة ويقســم الفاضــل عــن أجرتــه بــن باقــي 
المســتحقن، لأن الفاضــل لمــا رد عليهــم كان الناقــص عليهــم، وهــو القــول الثــاني 
للشــافعي)2(. ولــه ثالــث: تخيــير الإمــام بينهــما)3( كــما قلنــاه. ولــه رابــع: أنــه يأخــذ 
مــن ســهم المصالــح إذا لم يفضــل عــن أهــل الســهمان فضــل، وإن فضــل أخــذ مــن 

)1( المهذب للشيرازي 1: 178، المجموع 6: 188، حلية العلماء 3: 149.

)2( المهذب للشيرازي 1: 178، المجموع 6: 188، حلية العلماء 3: 149.

)3( المهذب للشيرازي 1: 178، المجموع 6: 188، حلية العلماء 3: 149.
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ــا  ــه نصيب ــهم ؟ لأن ل ــرة أو الس ــر الأج ــرط تقدي ــه لا يش ــه: أن ــة)1(. والوج الصدق
بفرضــه تعــالى، فــلا يشــرط في اســتعماله غــيره. ولقــول الصــادق )عليــه الســلام( 

وقــد ســأله الحلبــي مــا يعطــى المصــدق ؟ قــال:

 »ما يرى الإمام، ولا يقدر له شئ«)2(()3(.

ثانيًــا: قــال المحقــق البحرانــي )الشــيخ يوســف الــدرازي )عليــه رحمــة الله 

ورضوانــه(، )ت:1186هـــ(:

)الظاهــر أن الاختيــار إلى الإمــام بــن أن يجعــل لهــم أجــرة معينــة أو يعطيهــم مــا 
يــراه ويــدل عــلى الثــاني صحيحــة الحلبــي عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام()4( قــال: 

قلــت لــه مــا يعطــى المصــدق؟ قــال:

ــه  ــبر أن ــر الخ ــن آخ ــراد م ــر أن الم ــئ  والظاه ــه ش ــدر ل ــام ولا يق ــرى الإم ــا ي »م
ليــس لــه ســهم مقــدر مفــروض لا يحتمــل الزيــادة والنقصــان. ثــم إنــه قــد ذكــر جمــع 
مــن الأصحــاب: منهــم الشــهيد في البيــان والمحقــق الشــيخ عــى في حاشــية الشرائــع 
أنــه لــو عــين لــه أجــرة فقــصر الســهم عــن أجرتــه أتمــه الإمــام مــن بيــت المــال أو مــن 
باقــي الســهام، ولــو زاد نصيبــه عــن أجرتــه فهــو لباقــي المســتحقين. ولا يفــى مــا 
فيــه فــإن هــذا إنــما يتــم عــى القــول بوجــوب البســط عــى الأصنــاف بالســوية وهــو 

غــي معمــول عليــه عندنــا«)5(.

)1( المهذب للشيرازي 1: 178، المجموع 6: 188، حلية العلماء 3: 149.
)2( الكافي للكليني: ج3 ص 563؛ التهذيب للطوسي: ج4 ص 108 حديث 311.

)3( تذكرة الفقهاء: ج5 ص 248 ـ 249.
)4( الوسائل الباب 1 من المستحقن للزكاة.

)5( الحدائق الناضرة: ج12 ص 174 ـ 175.
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ثالثًا: قال الســيد اليــزدي )عليه الرحمة والرضــوان( )ت: 1390هـ( في اجرة 

العامل على الزكاة.

ــاً، ولا يلــزم  ــه وان كان غني ــل عمل ــإن العامــل يســتحق منهــا ســهمًا في مقاب )ف
اســتئجاره مــن الأول أو تعيــن مقــدار لــه عــلى وجــه الجعالــة، بــل يجــوز أيضــاً أن 

يعــن لــه ويعطيــه بعــد ذلــك مــا يــراه()1(.

ــر  ــه( في أج ــة الله ورضوان ــم رحم ــة )عليه ــاء الامامي ــوال فقه ــض اق ــذه بع فه
عامــل الــزكاة والســعات الذيــن يبعثهــم الامــام لجمعهــا، وقــد تنــاول بقيــة الفقهــاء 
في المذاهــب الإســلامية هــذه المســألة ايضــاً وتباينــت فيهــا الاقــوال، وهــي كــما يــأتي 

في ثانيــاً.

المسألة الثانية: أجرة الساعي في المذاهب الإسلامية الاخرى .

أولًا: المذهب الزيدي.

قــال أحمــد المرتــضى )ت: 840هـــ( في شرح الأزهــار في بــاب: مــن تــرف فيــه 
الزكاة:

)العامــل وهــو مــن بــاشر جمعهــا مــن أربــاب الأمــوال وكان عملــه ذلــك بامــر 
ــواء  ــه س ــرض ل ــا ف ــا م ــل عليه ــي يعم ــزكاة الت ــن ال ــه م ــب ول ــام أو محتس ــق إم مح
كان  الإمــام أو غــير وإذا فــرض لــه الإمــام شــيئاً فليــس يســتحقه بمجــرد الفــرض 
وانــما يســتحق منــه حســب العمــل فقــط فلــو فــرض لــه الإمــام فرضــاً وأجــرة مثــل 
عملــه دون ذلــك الــذي فــرض الإمــام لم يجــز للعامــل أن يأخــذ مــا فرضــه الإمــام 

)1( العروة الوثقى: ج4 ص 109.
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وانــما يأخــذ قــدر أجــرة مثلــه لان العمــل هنــا بمنزلــة الإجــارة الفاســدة، والاجــارة 
الفاســدة يســتحق عليهــا أجــرة المثــل ويســتحق بالعمــل()1(.

ثانيًا: المذهب المالكي.

قــال أبــو الــبكات )أحمــد بــن محمــد الدرديــر( )ت 1302هـــ( في شروط عامل 
الــزكاة، اي الســاعي:

)وأن يكــون بالغــاً فيعطــي وأن كان غنيــاً لإنهــا أجرتــه فــلا تنــافي الغنــي وبــدى 
ــل، وأخــذ العامــل  ــه فأق ــدر عمل ــت ق ــه جميعهــا إن كان ــع ل ــه، اي بالعامــل ويدف ب

الفقــير بوصفيــه أي وصــف الفقــر والعمــل، إن لم يغنــه حــظ العمــل()2(.

ثالثًا: المذهب الحنفي.

قــال الســمرقندي )عــلاء الديــن( )ت 539هـــ( في تحفــة الفقهــاء، بــاب: مــن 
يوضــع فيــه الصدقــة:

)وأمــا العامــل فيــما يعطــي لــه، فهــو أجــر عملــه، لا بطريــق الــزكاة، فإنــه ينبغــي 
ــه  ــا بان ــذا قلن ــه، وله ــي أعوان ــه، ويكف ــا يكفي ــدار م ــاعي مق ــي الس ــام أن يعط للإم
ــام،  ــه إلى الإم ــزكاة بنفس ــل ال ــال إذا حم ــب الم ــذا صاح ــي؛ وله ــل الغن ــي العام يعط

فانــه لا يعطــي العاملــن عــلى الصدقــات مــن ذلــك شــيئاً.

ــا: إن حــق العامــل فيــما في يــده مــن الصدقــات حتــى لــو هلــك مــا  ولهــذا قلن
في يــده مــن الصدقــات تســقط أجرتــه، وهــو ننفقــه المضــارب في مــال المضــارب اذا 

)1( شرح الازهار: ج1 ص 513.

)2( الشرح الكبير: ج1 ص 495.
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هلــك مــال المضــارب ســقطت نفقتــه()1(.

رابعًا: المذهب الشافعي.

قال النووي )ت 676هـ( في المجموع في باب: قسم الصدقات:

)الإمــام بالخيــار، إن شــاب بعــث العامــل مــن غــير شرط واعطــاه بعــد مجيئــه 
أجــرة المثــل مــن الــزكاة وان شــاء اســتأجره بأجــرة معلومــة مــن الــزكاة وكلاهمــا 

جائــز باتفــاق الأصحــاب.

)أمــا( الأول فللأحاديــث الصحيحــة في ذلــك ولان الحاجــة تدعــوا إليــه 
ــدره. ــي بق ــه فيعط ــرف عمل ــى يع ــرة حت ــر الأج ــل فتؤخ ــة العم لجهال

 )وأمــا الثــاني( فهــو القيــاس والأصــل ولا شــك في جــوازه قــال أصحابنــا وإذا 
ســمي لــه شــيئا فــان شــاء ســماه إجــارة وان شــاء جعالــة ولا يســمي أكثــر مــن أجــرة 
المثــل فــان زاد فوجهــان حكاهمــا جماعــة منهــم الدارمــي )أصحهــما( تفســد التســمية 
ولــه أجــرة المثــل مــن الــزكاة )والثــاني( لا تفســد بــل يكــون قــدر أجــرة المثــل مــن 

الــزكاة والباقــي يجــب في مــال الإمــام لأنــه صحيــح العبــارة والالتــزام()2(. 

خامسًا: المذهب الحنبلي.

ــيء  ــمة الف ــاب: قس ــي، في ب ــدسي )ت: 620هـــ( في المغن ــة المق ــن قدام ــال اب ق
ــة: ــة والصدق والغنيم

ــا  ــوم أم ــر معل ــة باج ــارة صحيح ــل اج ــتأجر العام ــن ان يس ــير ب ــام مخ )والام

)1( تحفة الفقهاء: ج1 ص 299.
)2( المجموع للنووي: ج1 ص 299.
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عــلى مــدة معلومــة وامــا عــلى عمــل معلــوم وبــن ان يجعــل لــه جعــلا معلومــا عــلى 
عملــه فــاذا علمــه اســتحق المــشروط وان شــاء بعثــه مــن غــير تســمية ثــم اعــاه فــان 
عمــر قــال بعثنــي النبــي )صــلى الله عليــه والــه( عــلى الصدقــة فلــما رجعــة عملنــي 

فقلــت اعطــه مــن هــو احــوج منــي؛ وذكــر الحديــث. 

ــلا  ــط ف ــير تفري ــن غ ــا م ــا إلى أربابه ــل وصوله ــده قب ــة في ي ــت الصدق ــإن تلف ف
ــه  ــر عمل ــي أج ــف أعط ــال وان لم تتل ــت الم ــن بي ــرة م ــتحق أج ــه ويس ــمان علي ض
منهــا وإن كان أكثــر مــن ثمنهــا أو أقــل ثــم قســم الباقــي عــلى أربابــه لأن ذلــك مــن 
مؤنتهــا فجــرى مجــرى علفهــا ومداواتــا. وان رأى الإمــام أعطــاه أجــرة مــن بيــت 
المــال أو يجعــل لــه رزقــا في بيــت المــال ولا يعطيــه منهــا شــيئا فعــل وان تــولى الإمــام 
أو الــوالي مــن قبلــه أخــذ الصدقــة وقســمتها لم يســتحق منهــا شــيئا لأنــه يأخــذ رزقــه 

مــن بيــت المــال()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

ــن أن  ــير ب ــام مخ ــانهم( إلى أن الإم ــلى الله ش ــة )أع ــاء الإمامي ــب فقه أولًا ـ ذه
ــال ولا  ــت الم ــن بي ــرة م ــه أج ــل ل ــات أو أن يجع ــن الصدق ــرة م ــل أج ــي العام يعط

ــه. ــلى عمل ــرة ع ــات والإج ــه الصدق ــع ل يجم

 وبه قال: الشافعية، والزيدية، والحنفية، والحنابلة.

وخالفهم في ذاك المالكية فقالوا: بجواز الجمع بن أجرة العمل وسهم الفقراء.

ــوز  ــدة، ويج ــرة والم ــدار الأج ــرى مق ــام ان ي ــق للإم ــة: يح ــال الإمامي ــا: ق ثانيً

)1( المغني لابن قدامة: ج7 ص 319.
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ــلامية. ــب الإس ــاء المذاه ــة فقه ــال بقي ــه ق ــي، وب ــتئجار الغن اس

ــا: وأمــا جــواز أن يكــون العامــل مــن ذوي القربــى، أي: هاشــمياً أو مــن  ثالثً
ــرة،  ــدر الأج ــتئجار ومص ــث الاس ــن حي ــوال م ــه الأق ــت في ــد تباين ــم؛ فق مواليه

وهــو كالاتي:

 فــإن كان مــن الصدقــات فــلا يجــوز العامــل أن كان هاشــمياً، وبــه قالــت جميــع 
المذاهب.

 وأما إذا فرض له الإمام أجرة من بيت المال، فقيل: بالجواز.

 وهذا ما سنتناوله في مبحث الصدقة بعد الانتهاء من هذا الفصل.
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قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

»وبؤســى لمــن خصمه عنــد الله، الفقراء، والمســاكين، والســائلون، والمدفوعون، 
والغارمون، وابن الســبيل«)1(.

ــازوا بحــق  يعــرض النــص الشريــف أصنــاف المســتحقن للــزكاة والذيــن امت
التخاصــم في يــوم القيامــة، وأن المخاصــم الأول في هــذه الحقــوق يــوم القيامــة هــم 
الإمــام والمســلم الــذي يمتنــع مــن إخراجهــا والســعات والعاملــون عــلى جمعهــا، 
فهــم بــن حــق الإمــام في أداء الأمانــة إليــه فيــما يجمــع مــن هــذه الأمــوال، وبــن حــق 

المســتحقن فيهــا، وهــم:

)الفقراء، والمساكين، والسائلون، والمدفوعون، والغارمون، وابن السبيل(.

ولم يــورد )عليــه الصــلاة والســلام( صنــف )المؤلفــة قلوبهــم(، و )ســبيل الله(، 
ــة،  ــوم القيام ــا ي ــأل عنه ــذي يس ــو ال ــام فه ــق الإم ــة بح ــي متعلق و)والرقاب(،فه
وهــو الــذي يــرى تقديــر المصلحــة فيهــا، ويحــدد مواردهــا، وتقديــم الاولويــة فيهــا 
كإســتمالة قلــوب الكفــار، أو بنــاء المســاجد والمــدراس والجســور وغيرهــا مــن 
ــد الذيــن  ــة )المكاتبــون، والعبي ــد بأصنافهــم الثلاث أعــمال الخــير، أو مســاعدة العبي

ــد يشــري ويعتــق(. تحــت الشــدة، والعب

)1( من عهد بعثه إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقات: 382.



184

الباب الرابع: كتاب الزكاة: الفصـل الثاني: ما تعلق بالساعي والمصدق من أحكام

فهــذه الأمــور تعلــق عنــوان صرفهــا، وعنــوان تقديــم الأصلــح بالإمــام، فهــذا 
أحــد الأوجــه في ذكــره هــذه الأصنــاف دون غيرهــا.

والوجه الآخر: 

ــزكاة  ــق ال ــداً تفري ــه الســلام( قــد يكــون أوكل إلى هــذا العامــل تحدي ــه )علي أن
لهــذه الأصنــاف التــي مــرَّ ذكرهــا في النــص الشريــف بقرينــة المقدمــة التــي تصــدرت 

الكتــاب أو الوصيــة بقولــه )عليــه الصــلاة والســلام(:

هُ،  ــيُْ ــهِيدَ غَ ــثُ لاَ شَ ــهِ، حَيْ ــاتِ أَعْمَالِ ــورِهِ وَخَفِيَّ ــرِ أُمُ ائِ ــوَى اللهِ فِي سَرَ ــرَهُ بتَِقْ »آمَ
ــهُ...«. ــلَ دُونَ وَلاَ وَكيِ

فاقتضى المقام هنا تحذيره من شدة الموقف يوم القيامة في مخاصمة هؤلاء له.

وعليه:

ســنورد أقــوال الفقهــاء في المذاهــب الإســلامية في أصنــاف المســتحقن للــزكاة 
والتعريــف بهــم، وهــي كالآتي:

المسألة الأولى: المذهب الإمامي.

أولًا: العلامة ابن المطهر الحلي )ت: 726هـ(.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في المقصــد الرابــع، في المســتحق: الفصــل 
الأول: في الاصنــاف مــن قواعــد الاحــكام:

وهم ثمانية:

ــة  ــن مؤون ــه ع ــر مال ــن ق ــملهما م ــاكن ويش ــراء والمس ــاني: الفق )الأول والث
ــة. ــه ولعيال ــنة ل الس
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وأختلــف في أيهــما اســوأ حــالاً ؟ فقيــل: الفقــير)1(، للابتــداء بذكــره)2(، الــدال 
عــلى الاهتــمام، ولقولــه: 

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانتَْ لِمَسَاكِينَ﴾)3(.

ولتعــوذ النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( منــه)4(، وســؤال، المســكنة)5(، وقيــل)6(: 
المســكن  للتأكيــد بــه، ولقولــه تعــالى: أو مســكينا ذا مربــة)7(.

ويمنــع القــادر عــلى تكســب المؤنــة بصنعــة وغيرهــا، وصاحــب الخمســن إذا 
قــدر عــلى الاكتفــاء بالمعــاش بهــا)8(.

ويعطــى صاحــب ثلاثمائــة مع عجــزه، وصاحــب دار الســكنى، وعبــد الخدمة، 
وفــرس الركــوب، وثيــاب التجمــل، ولــو قــر التكســب جــاز أن يعطــى أكثــر مــن 

)1( مــن القائلــن بــد: الشــيخ الطــوسي في المبســوط: ج1 ص246، والقــاضي ابــن الــباج في المهــذب: 
ــر:  ــي في الرائ ــس الح ــن ادري ــيلة: ص128، واب ــوسي في الوس ــزة الط ــن حم ج1 ص 169، واب

ج1ص 456.
دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنِ....﴾. مَا الصَّ )2( في آية الزكاة: التوبة، 60: ﴿إنَِّ

)3( الكهف: 79.
)4( عوالي اللآلي: ج1 ص 39ح36.

)5( والي الــلآلي: ج1 ص 39 ح 36 و ح 37، مســتدرك الوســائل: ب 20 مــن أبــواب الصدقــة ح15 
ج7 ص203، ســنن البيهقــي: ج7 كتــاب الصدقــات ص12، ونقلهــما في المعتــب: ج2 ص564 
»قــال النبــي صــلى الله عليــه وآلــه: اللهــم أحينــي مســكينا واحــشرني مــع المســاكن، ونعــوذ بــالله 

مــن الفقــر«.
)6( مــن القائلــن بــه: ابــن الجنيــد - كــما نقلــه عنــه في المختلــف: ج1 ص 180، والمفيــد في المقنعــة: ص 

241، وســلار في المراســم: ص 132، والشــيخ في النهاية: ص 184.
)7( البلد: 16.

)8( ويراد به: الخمسون درهما إذا كانت بيد الفقير تامة.
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ــلى رأي. التتمة ع

ويصــدق مدعــي الفقــر فيــه مــن غــير يمــن وإن كان قويــا أو ذا مــال قديــم، إلا 
مــع علــم كذبــه، فــإن ظهــر اســتعيدت منــه، ومــع التعــذر فــلا ضــمان عــلى الدافــع، 
مالــكا كان أو إمامــا أو ســاعيا أو وكيــلا، وكــذا لــو بــان كافــرا، أو واجــب النفقــة، 

أو هاشــميا، ولا يجــب إعلامــه بأنهــا زكاة.

ــن  ــام ب ــير الإم ــة، ويتخ ــة الصدق ــعاة في جباي ــم الس ــون، وه ــث: العامل الثال
ــة. ــدة معين ــن م ــرة ع ــة والأج الجعال

ــلام،  ــاد أو إلى الإس ــتمالون إلى الجه ــار يس ــمان: كف ــم قس ــة، وه ــع: المؤلف الراب
ومســلمون إمــا مــن ســاداتم لهــم نظــراء مــن المشركــن إذا أعطــوا رغب النظــراء في 
الإســلام، وإمــا ســادات مطاعــون يرجــى بعطائهــم قــوة إيمانهــم ومســاعدة قومهــم 
في الجهــاد، وإمــا مســلمون في الأطــراف إذا أعطــوا منعــوا الكفــار مــن الدخــول، 

وإمــا مســلمون إذا أعطــوا أخــذوا الــزكاة مــن مانعيهــا.

وقيل)1(: المؤلفة الكفار خاصة.

الخامــس: في الرقــاب، وهــم ثلاثــة المكاتبــون، والعبيــد تحــت الشــدة، والعبــد 
يشــرى للعتــق مــع عــدم المســتحق.

ويعطــى مدعــي الكتابــة مــن غــير بينــة ولا يمــن مــع انتفــاء التكذيــب، ويجــوز 
ــهم  ــن س ــه م ــع إلي ــع إلا أن يدف ــيره ارتج ــه في غ ــو صرف ــم)2(، ول ــل النج ــع قب الدف

)1( والقائل به هو الشيخ في المبسوط: ج1 ص 249.
)2( النجــم: زمــان يحــل بانتهائــه أو ابتدائــه قــدر معــن مــن مــال الكتابــة أو مــال الكتابــة كلــه، وكانــت 
العــرب توقــت بطلــوع النجــم، لأنهــم مــا كانــوا يعرفــون الحســاب، وإنــما كانــوا يحفظــون أوقــات 
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الفقــراء. ويدفــع الســيد الــزكاة إلى المكاتــب ثــم يدفعهــا إليــه، ويجــوز إعطــاء ســيد 
المكاتــب. والأقــرب جــواز الإعتــاق مــن الــزكاة وشراء الأب منهــا.

الســادس: الغارمــون، وهــم المدينــون في غــير معصيــة، والأقــوى في المجهــول 
حالــه الاســتحقاق، ولــه أن يدفــع إلى مــن أنفــق في معصيتــه)1( مــن ســهم الفقــراء 

ثــم يقــي هــو، ويجــوز المقاصــة.

ولــو كان الغــارم ميتــا جــاز القضــاء عنــه، والمقاصــة، وإن كان واجــب النفقــة 
ــا، والمقاصــة. ولــو صرف مــا أخــذه في غــير القضــاء  ــا وميت جــاز القضــاء عنــه حي

ارتجــع، ويقبــل قولــه في الغــرم مــن غــير يمــن إذا تجــرد عــن تكذيــب الغريــم.

الســابع: في ســبيل الله، وهــو كل مصلحــة كبنــاء القناطــر، وعــمارة المســاجد، 
وإعانــة الزائــر والحــاج، ومســاعدة المجاهديــن، وقيــل)2(: يتــص الأخــير، ولــو أعطــي 
الغــازي منــه)3( فرفــه في غــيره اســتعيد. ويســقط ســهم المؤلفــة والســاعي والغــازي 

حــال الغيبــة إلا مــع الحاجــة إلى الجهــاد، ولا يشــرط في الغــازي والعامــل الفقــر.

الثامــن: ابــن الســبيل، وهــو المنقطــع بــه وإن كان غنيــا في بلــده، وكــذا الضيــف، 
ولا يــزاد عــلى قــدر الكفايــة، فــإن فضــل أعــاده()4(.

الســنة بالأنــواء، وكانــوا يســمون الوقــت الــذي يحــل فيــه الأداء نجــما، ثــم توســعوا حتــى ســموا 
الوظيفــة نجــما. / مجمــع البحريــن: مــادة » نجــم «.

)1( كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: » في معصية«.
ــة: ص 184، وســلار في المراســم: ص  ــد في المقنعــة: ص 241، والشــيخ في النهاي ــه: المفي )2( قــال ب

133، قالــوا: )في ســبيل الله: وهــو الجهــاد(.
)3( في )أ( و )ج( و )د(: » فيه «.

)4( قواعد الاحكام: ج1 ص347 ـ 350.
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ثانيًا: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي)ت 1411هـ(.

ــد  ــا، وق ــزكاة ومصارفه ــتحقن لل ــاف المس ــن، في أصن ــاج المؤمن ــال في منه ق
ــال: ــث، فق ــا البح ــط فيه بس

 )وهم ثمانية )الأول والثاني: الفقير والمسكن(.

والثــاني أســوء حــالاً مــن الأول، والفقــير الشرعــي مــن لا يملــك مؤنــة الســنة 
لــه ولعيالــه، والغنــي الشرعــي بخلافــه، فمــن كان عنــده ضيعــة أو عقــار أو مــواش 
ــزكاة،  ــذ ال ــه أخ ــوز ل ــنة لا يج ــول الس ــه في ط ــه وعيال ــوم بكفايت ــك، تق ــو ذل أو نح
وكــذا إذا كان لــه رأس مــال يقــوم ربحــه بمؤنتــه، أو كان لــه مــن النقــد أو الجنــس 

مــا يكفيــه وعيالــه، وان كان لســنة واحــدة.

ــه ان  ــدار مؤنت ــما مق ــل منه ــب يحص ــة أو كس ــن كان ذا صنع ــوز م 2 - ولا يج
ــة الســنة دفعــة للفقــير. ــد مــن مؤن ــه الــزكاة، والأحــوط عــدم إعطــاء أزي يعطــى ل

3 - ودار السكنى والخادم والفرس ونحوها من المركوب المحتاج إليها

بحســب حالــه، ولــو لعــزة وشرفــه، لا يمنــع مــن إعطــاء الــزكاة وأخذهــا، بــل 
ولــو كانــت متعــددة مــع الحاجــة إليهــا. وكــذا الثيــاب والألبســة الصيفيــة والشــتوية 
الفــروش  مــن  البيــت  وأثــاث  للتجمــل  كانــت  ولــو  والحضريــة،  والســفرية 
والظــروف وســائر مــا يحتــاج اليــه، فــلا يجــب بيعهــا في المؤنــة، بــل لــو كان فاقــدا لهــا 

مــع الحاجــة جــاز أخــذ الــزكاة لشرائهــا.

4 - وكــذا يجــوز أخــذ الــزكاة لــشراء الــدار والخــادم وفــرس الركــوب والكتب 
العلميــة ونحوهــا، مــع الحاجــة إليهــا. نعــم لــو كان عنده مــن المذكــورات أو بعضها 
أزيــد مــن مقــدار حاجتــه فعليــه بيعهــا، ولا يجــوز أخــذ الــزكاة، بــل إذا كانــت عنــده 
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دار تزيــد عــن حاجتــه بأقــل منهــا قيمــة، فالأحــوط بيعهــا وشراء الأدون، وكــذا في 
العبــد والجاريــة والفرس.

5 - وإذا كان يقــدر عــلى التكســب، لكــن ينــافي شــأنه، أو كان عــرا ومشــقة 
ــه أخــذ  ــه التكســب وجــاز ل مــن جهــة كــب أو مــرض أو ضعــف، فــلا يجــب علي

الــزكاة.

ــه الاشــتغال بهــا مــن  ــة وصنعــة، ولكــن لا يمكن 6 - وإذا كان صاحــب حرف
جهــة فقــد الآلات أو عــدم الطالــب، جــاز لــه أخــذ الــزكاة.

ــه  ــوز ل ــه، يج ــع عن ــم المان ــب العل ــب بطل ــلى الكس ــادر ع ــتغل الق ــو اش 7 - ول
ــة، وكــذا إذا كان ممــا يســتحب  ــا أو كفاي أخــذ الــزكاة إذا كان ممــا يجــب تعلمــه عين
ــدا، وان كان ممــا لا يجــب ولا يســتحب  ــن اجتهــادا أو تقلي تعلمــه كالتفقــه في الدي
كالفلســفة والنجــوم والرياضيــات والعــروض والأدبيــات لمــن لا يريــد التفقــه في 

الديــن فالجــواز غــير بعيــد.

8 - والمدعــي للفقــر ان عــرف صدقــه أو كذبــه عوامــل بــه، وان جهــل الأمرين 
ــة  ــل بالحال ــي أو الجه ــبق الغن ــع س ــن، وم ــير يم ــن غ ــى م ــره يعط ــبق فق ــع س فم
الســابقة فالأحــوط عــدم الإعطــاء إلا مــع الظــن بالصــدق، ان حصــل الاطمئنــان 

والوثــوق والا ففيــه اشــكال.

9 - ولــو كان لــه ديــن عــلى الفقــير جــاز احتســابه زكاة، ولا يجــب إعلامــه ان 
المدفــوع اليــه زكاة، بــل لــو كان ممــن يرفــع ويدخلــه الحيــاء منهــا وهــو مســتحق، 

يســتحب دفعهــا اليــه عــلى وجــه الصلــة ظاهــرا والــزكاة واقعــا.

ــا، فــان كانــت  ــأن كــون القابــض غني 10 - ولــو دفــع الــزكاة باعتقــاد الفقــر فب
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العــن باقيــة ارتجعهــا، وكــذا مــع تلفهــا إذا كان القابــض عالمــا بكونهــا زكاة، وان كان 
جاهــلا بحرمتهــا للغنــي، بخــلاف مــا إذا كان جاهــلا بكونهــا زكاة، فإنــه لا ضــمان 
ــع مــن  ــلا ضــمان أو معــه، ولم يتمكــن الداف ــو تعــذر الارتجــاع أو تلفــت ب ــه، ول علي
أخــذ العــوض كان ضامنــا فعليــه الــزكاة مــرة أخــرى، إذا لم يكــن الدفــع بــاذن الشرع.

نعــم لــو كان الدافــع هــو المجتهــد وكان دفعــه ولايــة لا بــإذن المالــك أو الوكالــة 
عنــه أو المــأذون منــه لا ضــمان عليــه، ولا عــلى المالــك الدافــع اليــه، حيــث لم يكــن 

تفريــط في البــن.

ــه  ــام أو نائب ــل الإم ــن قب ــون م ــم المنصوب ــا: وه ــون عليه ــث: العامل 11 - الثال
الخــاص أو العــام، لأخــذ الزكــوات وضبطهــا وحســابها وإيصالهــا اليــه، أو إلى الفقراء 
عــلى حســب اذنــه، فــان العامــل يســتحق منهــا ســهما في مقابــل عملــه، وان كان غنيــا.

12 - ويشــرط فيهــم التكليــف بالبلــوغ والعقــل والايــمان، والأقــوى كفايــة 
ــدا، وان لا  ــادا أو تقلي ــم اجته ــة بعمله ــائل المتعلق ــة المس ــوق ومعرف ــة والوث الأمان

يكونــوا مــن بنــي هاشــم.

13 - الرابــع: المؤلفــة قلوبهــم: مــن الكفــار الذيــن يــراد مــن إعطائهــم ألفتهــم 
وميلهــم إلى الإســلام، أو إلى معاونــة المســلمن في الجهــاد مــع الكفــار أو الدفــاع.

ومــن المؤلفــة قلوبهــم ضعفــاء العقــول مــن المســلمن، بــل ضعفــاء الاعتقــاد 
ــاع. ــاد والدف ــة في الجه ــتمالتهم إلى المعاون ــم أو لاس ــة اعتقاده لتقوي

14 - الخامــس: الرقــاب، وهــم: العبيــد وهــم ثلاثــة أصنــاف كــما هــو مذكــور 
في المفصــلات.

ــن  ــزوا ع ــون، وعج ــم الدي ــن ركبته ــم الذي ــون: وه ــادس: الغارم 15 – الس
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أدائهــا وان كانــوا مالكــن لقــوت ســنتهم، ويشــرط ان لا يكــون الديــن مروفا في 
المعصيــة والا لم يقــض مــن هــذا الســهم.

16 - ولا فــرق بــن أقســام الديــن مــن قــرض أو ثمــن مبيــع أو ضــمان مــال أو 
عــوض صلــح أو نحــو ذلــك، وإذا كان دينــه مؤجــلا فــلا يــرك الاحتيــاط في عــدم 

الإعطــاء مــن هــذا الســهم قبــل حلــول اجلــه.

17 - ولــو ادعــى انــه مديــون فــإن أقــام بينــة قبــل قولــه، والا فالأحــوط عــدم 
تصديقــه، وان صدقــه الغريــم فضــلا عــما لــو كذبــه أو لم يصدقــه.

ــه في  ــم صرف ــن ث ــه في أداء الدي ــن ليرف ــهم الغارم ــن س ــذ م 18 - وإذا أخ
ــه. ــع من ــيره ارتج غ

19 - والمنــاط هــو الــرف في المعصيــة أو الطاعــة لا القصــد مــن حــن 
الاســتدانة.

20 - الســابع: ســبيل الله: وهــو جميــع ســبل الخــير، كبنــاء القناطــر والمــدارس 
والخانــات والمســاجد وتعميرهــا، وتخليــص المؤمنــن مــن يــد الظالمــن ونحــو ذلــك 

مــن المصالــح العامــة.

ــت  ــه، أو تلف ــافر الــذي نفــدت نفقت ــن الســبيل: وهــو المس 21 - الثامــن: اب
راحلتــه بحيــث لا يقــدر معــه عــلى الذهــاب، وان كان غنيــا في وطنــه، بــشرط عــدم 
تمكنــه مــن الاســتدانة أو بيــع مــا يملكــه أو نحــو ذلــك، وبــشرط ان لا يكــون ســفره 
ــول  ــوس والمأك ــن الملب ــه، م ــة بحال ــة اللائق ــدر الكفاي ــه بق ــع الي ــة، فيدف في معصي
والمركــوب أو ثمنهــا أو أجرتــا، إلى أن يصــل إلى بلــده بعــد قضــاء وطره من ســفره، 
أو يصــل إلى محــل يمكنــه تحصيلهــا بالاســتدانة والبيــع أو نحوهمــا، ولــو فضــل ممــا 
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اعطــى شيء ولــو بالتضييــق عــلى نفســه إعــادة عــلى الأقــوى.

22 - وإذا علــم اســتحقاق شــخص للــزكاة، ولكــن لم يعلــم مــن أي الأصنــاف 
هــو، يجــوز إعطــاؤه بقصــد الــزكاة مــن غير تعيــن الصنــف()1(. 

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى:

أولًا: المذهب الزيدي:

قــال إمــام الزيديــة يحيــى بــن الحســن، )ت: 298هـــ( في الأحــكام مــن كتــاب 
الــزكاة، بــاب: القــول في مــن تجــب الصدقــات لــه، ومــن تحــرم عليــه....، فقــال:

)تجــب الصدقــات لمــن ســمى الله تبــارك وتعــالى مــن عبــاده وذلــك قولــه 
ســبحانه:

قُلُوبُهُــمْ وَفِــي  فَــةِ  لِلْفُقَــرَاءِ وَالمَْسَــاكِينِ وَالعَْامِلِــينَ عَلَيْهَــا وَالمُْؤَلَّ ﴿إنَِّمَــا الصَّدَقَــاتُ 
يلِ فَرِيضَةً مِنَ الِله وَالُله عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾)2(. يلِ الِله وَابْنِ السَّــبِ الرِّقَابِ وَالغَْارِمِينَ وَفِي سَــبِ

 فهــي بــن ثمانيــة أصنــاف، كلــما اســتغني صنــف منهــم رجعــت حصتــه عــلى 
أحــوج مــن فيهــم، فــإن رأى إمــام المســلمن أن يــرف ذلــك كلــه في صنــف واحــد 
ــن  ــد مم ــة لاح ــاف، ولا إجاح ــير إجح ــن غ ــه، م ــل، صرف ــز وج ــمى الله ع ــن س مم
ســمى الله تعــالى مــن هــذه الجماعــة. فأمــا الفقــراء فهــم الذيــن لا يملكــون إلا المنــزل 

والخــادم وثيــاب الأبــدان فهــؤلاء هــم الفقــراء. 

والمســاكن الذيــن نحــب لهــم أن يأخــذوا مــن الصدقــة فهــم أهــل الحاجــة 

)1( منهاج المؤمنن: ج1 ص 264 - 268.
)2( التوبة 60.
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ــتوفون  ــا، المس ــاة له ــم الجب ــا فه ــون عليه ــا. والعامل ــرار إلى أخذه ــة والاضط والفاق
ــا المائلــون  ــدي أربابهــا و أخذهــا. والمؤلفــة قلوبهــم فهــم أهــل الدني لكيلهــا مــن أي
ــن  ــم ولا ع ــلمن عنه ــى بالمس ــا ولا غن ــن إلا عليه ــون المحق ــن لا يتبع ــا الذي إليه
ــة  ــن معاون ــدا ع ــم، وص ــلا له ــا تخذي ــم وإم ــلى عدوه ــم ع ــوى به ــا ليتق ــم إم تألفه

ــه(. ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــل رس ــما فع ــم ك أضداده

ويجــب عــلى الإمــام أن يتألفهــم لذلــك وعليــه، وينيلهــم بعــض مــا يرغبــون فيه. 
وأمــا الرقــاب فهــم المكاتبــون الذيــن يكاتبــون مواليهــم عــلى شــئ معلــوم، فيجــب 
عــلى الإمــام أن يعينهــم في ذلــك بقــدر مــا يــرى عــلى قــدر ضعــف حيلتهــم وقوتــا. 
ــفه ولا  ــير سرف ولا س ــن غ ــون م ــم الدي ــد لزمته ــن ق ــم الذي ــون فه ــا الغارم وأم
إنفــاق في معصيتــه، فيجــب عــلى الإمــام أن يقــي عنهــم مــا عليهــم مــن ديونهــم، 

ويعطيهــم مــن بعــد ذلــك مــا يقيمهــم ويحييهــم ويقوتــم ويكفيهــم.

وأمــا الســبيل فهــو أن يرف جــزء الســبيل في التقوية للمجاهدين والاســتعداد 
بالقــوة للظالمــن، ممــا يتقــوى بــه مــن الخيــل والســلاح والآلات عليهــم، وذلــك مــا 

أمــر الله ســبحانه فيهــم فقــال: 

بـِـهِ عَــدُوَّ الِله  رِبَــاطِ الخَْيْــلِ تُرْهِبُــونَ  قُــوَّةٍ وَمِــنْ  لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ  ﴿وَأَعِــدُّوا 
 . )1 ( وَعَدُوَّكُــمْ﴾

وأمــا ابــن الســبيل فهــو مــار الطريــق، المســافر الضعيــف،)2( فيعــان بــما يقويــه 
ويكفيــه مــن قليــل أو كثــير، يدفــع إليــه الإمــام ممــا لــه في يــده مــا يقــوم بــه في كــراءه 

)1( الأنفال 60.
)2( في نسخة فيعاونه.
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ونفقتــه، ومــا يكــون إن كان عاريــا في كســوته، حتــى ينتهــي ويصــل إلى بلــده()1(.

ثانيًا: المذهب المالكي.

ــه  ــان مــن تــرف ل ــو الــبكات )ت: 1302هـــ( في بــاب الــزكاة في بي قــال أب
ــزكاة ومــا يتعلــق بذلــك: ال

)فقــير، لا يملــك قــوت عامــه، ومســكن، وهــو أحــوج مــن الفقير لكونــه الذي 
لا يملــك شــيئاً بالكليــة )وصدقــا( في دعواهمــا  الفقــر والمســكنة )إلا لريبــة( تكذبهــما 
بــأن يكــون ظاهرهمــا يالــف دعواهمــا فــلا يصدقــان إلا ببينــة )إن أســلم( كل منهــما، 
فــلا تعطــى لكافــر ولا تجــزئ كأهــل المعــاصي إن ظــن أنهــم يرفونهــا فيهــا وإلا جاز 
الاعطــاء لهــم )وتحــرر( فــلا تعطــى لمــن فيــه شــائبة رقيــة )وعــدم( كل منهــما )كفايــة 
بقليــل( البــاء للتعديــة متعلقــة بكفايــة وهــو صــادق بــأن لا يكــون عنــده قليــل أصــلا 

وهــو المســكن أو يكــون عنــده قليــل لا يكفيــه عامــه وهــو الفقــير.

فــإن كان عنــده قليــل يكفيــه عامــه فــلا يعطــى ولا تجــزئ ولــو حــذف هــذا مــا 
ضر )أو( عــدم كفايــة ب ــ )إنفــاق( عليــه مــن نحــو والــد أو بيــت المــال بــأن كان لــه 
فيــه مرتــب لا يكفيــه مــن أكل وكســوة، فمــن لزمــت نفقتــه مليئــا لا يعطــى منهــا 
ــام  ــى تم ــب فيعط ــة أي كس ــة بصنع ــدم كفاي ــل أي ع ــلى قلي ــف ع ــة( عط )أو صنع

ــه وصــدق إن ادعــى كســادها. كفايت

)وعــدم بنــوة لهاشــم( ثــاني أجــداده )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( فهــو أبــو 
ــزوم  ــي مخ ــن بن ــما م ــقيقان وأمه ــا ش ــم وهم ــو هاش ــب( أخ ــب )لا المطل ــد المطل عب

)1( الأحكام: ج1 ص 194 ـ 196.
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وهمــا ولــدا عبــد منــاف، وأمــا عبــد شــمس ونوفــل فالصحيــح أنهــما ليســا ولــدي 
عبــد منــاف وإنــما همــا ابنــا زوجتــه وأمهــما مــن بنــي عــدي وكانــا تحــت كفالتــه فنســبا 
إليــه ففرعهــما ليــس بــآل قطعــا، وفــرع هاشــم آل قطعــا، وفــرع المطلــب ليــس بــآل 
ــراد  ــآل كــما هــو ظاهــر، والم عــلى المشــهور، وأمــا نفــس هاشــم والمطلــب فليــس ب
ببنــوة هاشــم كل مــن لهاشــم عليــه ولادة مــن ذكــر أو أنثــى بــلا واســطة أو بواســطة 

غــير أنثــى، فــلا يدخــل في بنــي هاشــم ولــد بناتــه.

ــه: )كحســب( أي  وشــبه في عــدم الاجــزاء المســتفاد مــن مفهــوم الــشرط قول
كــما لا يجــزئ أن يحســب دينــه الكائــن )عــلى( مديــن )عديــم( ليــس عنــده مــا يجعلــه 
في الديــن بــأن يقــول لــه: أســقطت مــا عليــك في زكاتي لأنــه هالــك لا قيمــة لــه أو 

لــه قيمــة دون.

وقــال أشــهب: يجــزئ وعــلى المشــهور فالظاهــر عــدم ســقوط الديــن عــن 
المديــن لأنــه معلــق عــلى شــئ لم يحصــل، وأمــا مــن عنــده مــا يجعلــه في دينــه أو بيــد 

ــك. ــس بهال ــه لي ــه لأن دين ــبه علي ــوز حس ــن فيج ــن ره رب الدي

)وجــاز( إعطاؤهــا )لمولاهــم( أي لعتيــق بنــي هاشــم ولــذا جمــع الضمــير )و( 
جــاز دفعهــا لصحيــح )قــادر عــلى الكســب( ولــو تركــه اختيــارا )ومالــك نصــاب( 

أو أكثــر حيــث لا يكفيــه لعامــه.

)و( جــاز )دفــع أكثــر منــه( أي مــن النصــاب )و( دفــع )كفايــة ســنة(، فالمــدار 
عــلى كفايــة ســنة ولــو أكثــر مــن نصــاب فــلا يعطــى أكثــر مــن كفايــة ســنة ولــو أقــل 
مــن نصــاب. )وفي جــواز دفعهــا لمديــن( عديــم )ثــم أخذهــا( منــه في دينــه )تــردد( 
محلــه حيــث لم يتواطــآ عــلى ذلــك. وأشــار إلى الصنــف الثالــث وهــو العامــل عليهــا 
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بقولــه: )وجــاب ومفــرق( هــو القاســم، وكــذا كاتــب وحــاشر، وهــو الــذي يجمــع 
أربــاب الأمــوال للاخــذ منهــم لا راع وحــارس.

ــدل(  ــد )ع ــا عب ــتعمل عليه ــلا يس ــر( ف ــه: )ح ــل بقول ــشروط العام ــار ل  وأش
ــابي في  ــة الج ــه، فعدال ــما ولي في ــد في ــة كل أح ــق أي عدال ــد الفاس ــا ض ــه هن ــراد ب الم
ــج إلى  ــراد عــدل الشــهادة وإلا لم يحت ــس الم ــة المفــرق في تفرقتهــا، ولي جبيهــا، وعدال
الحــر وغــير الكافــر واقتــضى أنــه يشــرط فيــه أن يكــون ذا مــروءة بــرك غــير لائــق 
ــر  ــير كاف ــه غ ــة وإلا كان قول ــدل رواي ــك ولا ع ــس كذل ــه ولي ــب في ــا يعت ــر م إلى آخ
ــلا  ــا( لئ ــالم بحكمه ــة )ع ــدل رواي ــد ع ــر لأن العب ــه ح ــح قول ــا، ولم يص ــررا أيض مك
يأخــذ غــير حقــه أو يضيــع حقــا أو يمنــع مســتحقا )غــير هاشــمي( لحرمتهــا عــلى آل 
البيــت لأنهــا أوســاخ النــاس وهــي تنــافي نفاســتهم )و( غــير )كافــر( ولا بــد أن يكــون 
ذكــرا كــما أشــعر بــه تذكــير الأوصــاف، وأن يكــون بالغــا فيعطــى )وإن( كان )غنيــا( 
لأنهــا أجرتــه فــلا تنــافي الغنــى )وبــدئ بــه( أي بالعامــل ويدفــع لــه جميعهــا إن كانــت 

قــدر عملــه فأقــل كــما يــأتي.

)وأخــذ( العامــل )الفقــير بوصفيــه( أي وصــف الفقــر والعمــل إن لم يغنــه حــظ 
العمــل، وكــذا كل مــن جمــع بــن وصفــن فأكثــر )ولا يعطــى حــارس( زكاة )الفطــرة 
ــل مــن بيــت المــال وكــذا حــارس زكاة المــال أي مــن حيــث الحراســة وأمــا  منهــا( ب

بغــيره كالفقــر فيعطــى.

ــا  ــى منه ــر( يعط ــو )كاف ــه وه ــف( قلب ــه: )ومؤل ــع بقول ــف الراب ــار للصن وأش
)ليســلم( وقيــل مســلم حديــث عهــد بإســلام ليتمكــن إســلامه )وحكمــه( وهــو 

ــه: ــس بقول ــف الخام ــار للصن ــخ. وأش ــاق( لم ينس ــه )ب ــع إلي ــه بالدف تأليف
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ــا  ــري منه ــأن يش ــا( ب ــق منه ــن )يعت ــير كزم ــب( كث ــو بعي ــن ول ــق مؤم )ورقي
ويكفــي عتــق مــا ملكــه بغــير شراء منهــا عــلى الراجــح )لا عقــد حريــة فيــه( 
كمكاتــب ومدبــر، فــإن فعــل لم يجــزه )وولاؤه( أي المعتــق منهــا )للمســلمن( 
لأن المــال لهــم )وإن اشــرطه( المزكــي أي اشــرط الــولاء )لــه( أي لنفســه فشرطــه 
باطــل وعتقــه عــن الــزكاة صحيــح والــولاء لهــم فهــو مبالغــة في كــون الــولاء لهــم، 

ــزه الآتي. ــه: لم يج ــه قول ــتئنافا وجواب ــون اس ــل أن يك ويحتم

ــأن  ــن ب ــى ع ــه بمعن ــلام في ل ــولاء، وال ــق لا لل ــارز للعت ــير الب ــه: فالضم  وعلي
يقــول: أنــت حــر عنــي وولاؤك للمســلمن فــلا يجزئــه العتــق عــن زكاتــه ولكنــه 
ــيرا(  ــك( بهــا )أس ــه: )أو ف ــق، ويكــون قول ــن أعت ــولاء لم ــه إذ ال ــولاء ل ــي وال يم
ــون  ــمال الأول يك ــلى الاحت ــزه( وع ــه: )لم يج ــما قول ــرطه وجوابه ــلى اش ــا ع معطوف

ــه: ــادس بقول ــف الس ــار للصن ــخ. وأش ــك إل ــدر أي أوان ف ــولا لمق معم

ــمي  ــير هاش ــلما غ ــرا مس ــه إن كان ح ــه دين ــوفي ب ــا ي ــا م ــى منه ــن( يعط )ومدي
)ولــو مــات( المديــن فيــوفى دينــه منهــا. ووصــف الديــن بقولــه: )يحبــس( أي شــأنه 
ــن  ــرج دي ــر، وخ ــن المع ــده والدي ــلى وال ــد ع ــن الول ــل دي ــه( فيدخ ــس )في أن يحب
ــة. ــتدان في مصلحــة شرعي ــره واس ــدر تقدي ــلى مق ــزكاة وعطــف ع ــارات وال الكف

ــا( كأن  ــتدان )لاخذه ــمار )ولا( إن اس ــر وق ــشرب خم ــاد( ك ــه: )لا في فس قول
يكــون عنــده مــا يكفيــه وتوســع في الانفــاق بالديــن لأجــل أن يأخــذ منها فــلا يعطى 
منهــا لأنــه قصــد مذمــوم، بخــلاف فقــير تدايــن للــضرورة ناويــا الاخــذ منهــا فإنــه 
يعطــى منهــا لحســن قصــده )إلا أن يتــوب( عــما ذكــر مــن الفســاد والقصــد الذميــم 
ــن )مــا  ــن )إن أعطــى( لــرب الدي ــما يعطــى المدي ــه يعطــى )عــلى الأحســن( وإن فإن
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بيــده مــن عــن( وفضلــت عليــه بقيــة )و( مــن )فضــل غيرهــا( أي غــير العــن كمــن 
ــاع  ــى تب ــى حت ــلا يعط ــن ف ــه دار بخمس ــة وتكفي ــه مائ ــة وعلي ــاوي مائ ــه دار تس ل
ويدفــع الزائــد في دينــه، فلــو كان الفاضــل يفــي بدينــه فإنــه يعطــى بوصــف الفقــر 
لا الغــرم، وظاهــره أنــه لا بــد مــن إعطــاء مــا بيــده بالفعــل وليــس كذلــك بــل المــدار 

عــلى إعطائــه منهــا مــا بقــي عليــه عــلى تقديــر إعطــاء مــا بيــده.

ــه  ــب علي ــن يج ــه إن كان مم ــس ب ــد( أي المتلب ــه: )ومجاه ــابع بقول ــار للس وأش
لكونــه حــرا مســلما ذكــرا بالغــا قــادرا، ولا بــد أن يكــون غــير هاشــمي ويدخــل فيــه 
المرابــط )وآلتــه( كســيف ورمــح تشــرى منهــا. )ولــو( كان المجاهــد )غنيــا( حــن 
ــا بهــا فيعطــى  غــزوه )كجاســوس( يرســل للاطــلاع عــلى عــورات العــدو ويعلمن
ولــو كافــرا )لا( تــرف الــزكاة في )ســور( حــول البلــد ليتحفــظ بــه مــن الكفــار 

ــل فيهــا العــدو.  )و( لا في عمــل )مركــب( يقات

ــلم  ــر مس ــب( ح ــه: )وغري ــبيل بقول ــن الس ــو اب ــن وه ــف الثام ــار للصن وأش
غــير هاشــمي )محتــاج لمــا يوصلــه( لبلــد ولــو غنيــا فيهــا لا إن كان معــه مــا يوصلــه 
ــوت )ولم  ــه الم ــشي علي ــو خ ــب ول ــا لم يت ــط م ــة( وإلا لم يع ــير معصي ــرب  في غ تغ
يجــد مســلفا( في غربتــه )وهــو مــي ببلــده( الــواو للحــال أي لم يجــد مســلفا في هــذه 
الحالــة بــأن لم يجــد رأســا أو وجــد وهــو عديــم ببلــده، فلــو وجــد وهــو ملــئ بهــا لم 
يعــط )وصــدق( في دعــواه الغربــة وظاهــره بــلا يمــن )وإن جلــس( أي أقــام بعــد 

ــه( إلا أن يكــون فقــيرا ببلــده()1(. ــة )نزعــت من الاعطــاء في بلــد الغرب

)1( الشرح الكبير: ج1 ص 494 ـ 196.
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ثالثًا: المذهب الحنفي.

قال الرخسي )ت: 483هـ( في المبسوط:

)وأعلــم أن مصــارف العــشر والــزكاة مــا يتــلى في كتــاب الله عــز وجــل في قولــه 
ــن  ــرق ب ــاس كلام في الف ــة، وللن ــاكن، الآي ــراء والمس ــات للفق ــما الصدق ــالى إن تع
الفقــير والمســكن فــروى أبــو يوســف عــن أبي حنيفــة رحمهــما الله تعــالى أن الفقــير 
هــو الــذي لا يســأل والمســكن هــو الــذي يســأل قــال الله تعــالى في صفــة الفقــراء 
ــال الله  ــكن ق ــاف وفى المس ــير إلح ــا ولا غ ــل لا إلحاف ــا قي ــاس إلحاف ــألون الن لا يس
تعــالى ويطعمــون الطعــام عــلى حبــه مســكينا ويتيــما وأســيرا وقــد جــاء يســأل وقــد 
روى الحســن بــن زيــاد عــن أبي حنيفــة رحمهــما الله تعــالى ان الفقــير هــو الــذي يســأل 
ويظهــر افتقــاره وحاجتــه إلى النــاس قــال الله تعــالى وأنتــم الفقــراء. والمســكن هــو 
ــة أي  ــكينا ذا مرب ــالى أو مس ــال الله تع ــه ق ــى ل ــأل ولا يعط ــة لا يس ــه زمان ــذي ب ال

لاصقــا بالــراب مــن الجــوع والعــرى.

 فالحاصــل ان المذهــب عندنــا أن المســكن أســوأ حــالا مــن الفقــير وعنــد 
الشــافعي رحمــه الله تعــالى الفقــير أســوأ حــالا مــن المســكن وبــن أهــل اللغــة فيــه 
ــيئا  ــك ش ــذي يمل ــير ال ــال الفق ــالا ق ــوأ ح ــكن أس ــان المس ــال ب ــن ق ــلاف وم اخت
ولكــن لا يغنيــه، قــال الراعــي أمــا الفقــير الــذي كانــت حلوبتــه وفــق العيــال فلــم 
يــرك لــه ســبد والمســكن مــن لا يملــك شــيئا ومــن قــال الفقــير أســوأ حــالا مــن 
المســكن قــال المســكن مــن يملــك مــالا يغنيــه قــال الله تعــالى أمــا الســفينة فكانــت 
لمســاكن يعملــون في البحــر وقــال الراجــز هــل لــك في أجــر عظيــم تؤجــره  تغيــث 
مســكينا كثــيرا عســكره عــشر شــياه ســمعه وبــره والفقــير الــذي لا يملــك شــيئا 
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مشــتق مــن انكســار فقــار الظهــر والحديــث يشــهد لهــذا وهــو مــا روى عــن النبــي 
)صــلى الله عليــه وآلــه( قــال:

 »اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين«.

ــا والأوقــاف أمــا الــزكاة فيجــوز  ــما تظهــر في الوصاي ــدة هــذا الخــلاف إن  وفائ
صرفهــا إلى صنــف؟؟ حــد عندنــا فــلا يظهــر هــذا الخــلاف. والعاملــن عليهــا وهــم 
ــن يســتعملهم الامــام عــلى جمــع الصدقــات ويعطيهــم ممــا يجمعــون كفايتهــم  الذي
وكفايــة أعوانهــم ولا يقــدر ذلــك بالثمــن عندنــا خلافــا للشــافعي رحمــه الله تعــالى 
لأنهــم لمــا فرغــوا أنفســهم لعمــل الفقــراء كانــت كفايتهــم في مالهــم ولهــذا يأخــذون 
مــع الغنــى ولــو هلــك مــا جمعــوه قبــل أن يأخذوا منه شــيئا ســقط حقهــم كالمضارب 
إذا هلــك مــال المضاربــة في يــده بعــد التــرف وكانــت الــزكاة مجزيــة عــن المؤديــن 

لأنهــم نائبــون عــن الفقــراء بالقبــض. 

وأمــا المؤلفــة قلوبهــم فكانــوا قومــا مــن رؤســاء العــرب كأبي ســفيان بــن حــرب 
وصفــوان ابــن أميــة وعيينــة بــن حصــن والأقــرع بــن حابــس وكان يعطيهــم رســول 
الله )صــلى الله عليــه وآلــه( بفــرض الله ســهما مــن الصدقــة يؤلفهــم بــه عــلى الإســلام 
فقيــل كانــوا قــد أســلموا وقيــل كانــوا وعــدوا أن يســلموا، فــان قيــل كــف يجــوز أن 

يقــال بأنــه يــرف إليهــم وهــم كفــار.

قلنا:الجهــاد واجــب عــلى الفقــراء مــن المســلمن والأغنيــاء لدفــع شر المشركــن 
فــكان يدفــع إليهــم جــزأ مــن مــال الفقــراء لدفــع شرهــم وذلــك قائــم مقــام الجهــاد 
في ذلــك الوقــت ثــم ســقط ذلــك الســهم بوفــاة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( 

هكــذا قــال الشــعبي انقــضى الرشــا بوفــاة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(. 
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ــم  ــذل له ــم فب ــط لنصيبه ــتبذلوا الخ ــه اس ــر عن ــى بك ــة أب ــم في خلاف وروى أنه
وجــاؤا إلى عمــر فاســتبذلوا خطــه فأبــى ومــزق خــط أبــى بكــر رضى الله تعــالى عنــه 
وقــال هــذا شــئ كان يعطيكــم رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( تأليفــا لكــم وأمــا 
ــيف  ــم الس ــا وبينك ــلام والا فبينن ــي الإس ــم ع ــان ثبت ــن ف ــز الله الدي ــد أع ــوم فق الي
فعــادوا إلى أبي بكــر عنــه وقالــوا لــه أنــت الخليفــة أم عمــر بذلــت لنــا الخــط ومزقــه 

عمــر فقــال هــو ان شــاء ولم يالفــه.

 وأمــا قولــه تعــالى ﴿وَفِــي الرِّقَــابِ﴾ فالمــراد إعانــة المكاتبــن عــلى أداء بــدل 
ــراد أن  ــالى الم ــه الله تع ــك رحم ــال مال ــا. وق ــم عندن ــة إليه ــرف الصدق ــة ب الكتاب
يشــرى بالصدقــة عبــدا فيعتقــه وهــذا فاســد لان التمليــك لابــد منــه ومــا يأخــذه 
بائــع العبــد عــوض عــن ملكــه والعبــد يعتــق عــلى ملــك المــولى فــلا يوجــد التمليــك 
والدليــل عليــه مــا روى أن رجــلا قــال أي رســول الله دلنــي عــلى عمــل يدخلنــي 
الجنــة فقــال فــك الرقبــة وأعتــق النســمة قــال أو ليســا ســواء يــا رســول الله قــال لا 
فــك الرقبــة أن تعــن في عتقــه. وأمــا قولــه تعــالى والغارمــن فهــم المديونــون الذيــن 

ــا فاضــلا عــن دينهــم.  لا يملكــون نصاب

وقــال الشــافعي رحمــه الله تعــالى المــراد مــن تحمــل غرامــة في اصــلاح ذات البــن 
واطفــاء الثائــرة بــن القبيلتن. 

وأمــا قولــه تعــالى: ﴿وَفِــي سَــبِيلِ الِله﴾؛ فهــم فقــراء الغــزاة هكــذا قــال أبــو 
ــا روى أن رجــلا جعــل  ــراء الحــاج المنقطــع بهــم. لم ــال محمــد هــم فق يوســف. وق
ــه  ــل علي ــه( أن يحم ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــر رس ــبيل الله فأم ــه في س ــيرا ل بع
الحــاج وأبــو يوســف يقــول الطاعــات كلهــا في ســبيل الله تعــالى ولكــن عنــد اطــلاق 
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هــذا اللفــظ المقصــود بهــم الغــزاة عنــد النــاس. ولا يــرف إلى الأغنيــاء مــن الغــزاة 
ــا للشــافعي رحمــه الله تعــالى. ــا خلاف عندن

ــى الا  ــة لغن ــه[ وســلم( لا تحــل الصدق ــه ]وآل ــه )صــلى الله علي  واســتدل بقول
لخمســة وذكــر مــن جملتهــم الغــازي في ســبيل الله تعــالى ولكنــا نقــول المــراد الغنــى 
ــل  ــال بدلي ــك الم ــدن لا بمل ــون بالب ــما تك ــب إن ــلى الكس ــدرة ع ــدن والق ــوة الب بق

ــم.  ــا في فقرائه ــر ورده ــث الآخ الحدي

وأمــا ابــن الســبيل فهــو المنقطــع عــن مالــه لبعــده منــه والســبيل الطريــق فــكل 
مــن يكــون مســافرا عــلى الطريــق يســمى ابــن الســبيل كمــن يكــون فقــيرا أو غنيــا 
ــزكاة في  ــى تجــب ال ــى ملــكا حت ــن الســبيل غن ــى واب ــن الغن ــن الفقــر واب يســمى اب
ــه  ــرف إلي ــى ت ــدا حت ــير ي ــو فق ــه وه ــده إلي ــت ي ــالأداء إذا وصل ــر ب ــه ويؤم مال

ــه()1(.  ــال لحاجت ــة للح الصدق

رابعًا: المذهب الحنبلي.

قــال البهــوتي )ت: 1051هـــ( في كشــاف القنــاع في أصناف المســتحقن للزكاة، 
فأســهب في ايــراد اقــوال فقهــاء المذهــب، ولــذا اقترنــا عــلى ذكــر الاصنــاف فبدئنا 

ــراء؛ فقال: بالفق

ــن  ــالاً م ــوأ ح ــم أس ــم؛ وه ــدة حاجته ــص، ولش ــاً للن ــم أتباع ــدأ به ــراء ـ ب  )الفق
المســاكن لبــداءة الله بهــم؛ وانــما يبــدأ بالاهــم فالأهــم؛ والفقــير: مــن لا يجــد شــيئاً ألتــه، 

ــة دون نصفهــا مــن كســب او غــيره)2(. أو يجــد شــيئاً يســيراً مــن الكفاي

)1( المبسوط: ج3 ص 8 - 10.
)2(  المصدر نفسه.
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ــن  ــا م ــة او نصفه ــم الكفاي ــد معظ ــن يج ــكن: م ــاكن(؛ الماس ــاني(: )المس )الث
ــير. ــب او غ كس

)الثالــث(: )العاملــون عليهــا(: للنــص، كجــاب للــزكاة وكاتــب عــلى الجــابي 
)وقاســم( للــزكاة بــن مســتحقيها، )وحــاشر( أي جامــع )المــواشي، وعدادهــا، 
وكيــال، ووزان، وســاع( يبعثــه الامــام لاخذهــا )وراع وجمــال، وحاســب، وحافظ، 
ــاض  ــير ق ــل )غ ــمى العام ــم في مس ــزكاة لدخوله ــا( أي في ال ــه فيه ــاج إلي ــن يحت وم
ووال، ويــأتي( لاســتغنائهما بمالهــما في بيــت المــال. )وأجــرة كيلهــا ووزنهــا في أخذهــا( 
أي حــال تســليمها )ومؤنــة دفعهــا عــلى المالــك( لأن تســليمها عليــه. فكذلــك 

ــة ذلــك حــال الدفــع إلى أهــل الــزكاة فمــن ســهم العــمال()1(. مؤنتــه، وأمــا مؤن

)الرابع(: )المؤلفة قلوبهم( قال البهوتي:

ــة  ــى المؤلف ــه( أعط ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــاق لأن النب ــم ب ــص، وحكمه )للن
ــمان  ــر وعث ــرك عم ــل ت ــة، ويحم ــد الحاج ــون عن ــن. فيعط ــلمن والمشرك ــن المس م
وعــي -)عليــه الصــلاة والســلام(- إعطاءهــم عــلى عــدم الحاجــة إلى اعطائهــم في 

ــهمهم. ــقوط س ــم، لا لس خلافته

فــان الآيــة مــن آخــر مــا نــزل، وأعطــى أبــو بكــر عــدي بــن حاتــم، والزبرقــان 
ــع وجــود الحاجــة عــلى ممــر الزمــان واختــلاف احــوال النفــوس في  ــدر؛ ومن ــن ب ب

ــاده()2(. ــى فس ــف، لا يف ــوة والضع الق

)الخامس(: )الرقاب(، قال البهوتي:

)1( كشاف القناع: ج2 ص 316.
)2( المصدر نفسه: ج2 ص 320.
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)للنــص، وهــم المكاتبــون المســلمون الذيــن لا يجــدون وفــاء مــا يــؤدون ولــو 
مــع القــوة والكســب، نــص عليــه؛ لعمــوم قولــه تعــالى: ﴿وَفِــي الرِّقَــابِ﴾. قــال في 

المبــدع: لا يتلــف المذهــب انهــم، اي: المكاتبــون مــن الرقــاب()1(.
)السادس(: )الغارمون(؛ قال البهوتي:

)للنص، وهو المدينون، كذا فره الجوهري، المسلمون وهم ضربان:
 أحدهما من عزم لإصلاح ذات البن.

الثــاني: مــن ضربي الغــارم، مــن عــزم لإصــلاح نفســه في مبــاح؛ كمــن اســتدان 
في نفقتــه نفســه وعيالــه، أو كســوتم()2(.

)السابع(: )في سبيل الله(، قال البهوتي:
)للنص، وهم الغزاة، لان السبيل عند الاطلاق هو الغزو؛ ولقوله:

ــبِيلِ  ــي سَ ــوا فِ ــه: ﴿قَاتِلُ ــا﴾، وقول ــبِيلِهِ صَفًّ ــي سَ ــونَ فِ ــبُّ الَّذِيــنَ يُقَاتِلُ ﴿إِنَّ اللهَ يُحِ
إذا كانــوا  الِله﴾ إلى غــير ذلــك، ولا خــلاف في اســتحقاقهم، وبقــاء حكمهــم 

متطوعــة()3(.
)الثامن(: )ابن السبيل(:

)للنــص، والســبيل الطريــق، وســمي المســافر أبنــا لــه: لملازمتــه لــه، كــما يقــال: 
ولــد الليــل، إذا كان يكثــر الخــروج فيــه، وهــو المســافر المنقطــع بــه في ســفر طاعــة او 

ســفر مبــاح دون المنشــئ للســفر مــن بلــده()4(.

)1( المصدر السابق: ج2 ص 321.
)2( المصدر السابق: ج2 ص325.
)3( المصدر السابق: ج2 ص 326.
)4( المصدر السابق: ج2 ص 327.
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خامسا: المذهب الشافعي.

قال زكريا الانصاري)977هـ(:

 )والاصــل في –الــزكاة- قولــه تعــالى: إنَِّمَــا الصَّدَقَــاتُ لِلْفُقَــرَاءِ واضــاف 
ــلام الملــك، والى الاربعــة الاخــيرة بفــي  ــاف الاربعــة ب فيهــا الصدقــات إلى الاصن
الظرفيــة للاشــعار  باطــلاق الملــك  في الاربعــة الاولى وتقييــده في الأخــيرة حتــى إذا 
لم يحصــل الــرف في مصارفهــا، اســرجع بخلافــه في الأولى عــلى مــا يــأتي )هــي( 

أي الــزكاة لثمانيــة:

)لفقــير( وهــو )مــن لا مــال لــه ولا كســب لائــق( بــه )يقــع( جميعهــما أو 
مجموعهــما، )موقعــا مــن كفايتــه( مطعــما وملبســا ومســكنا وغيرهــا، ممــا لا بــد لــه 

ــه. ــال ممون ــه وح ــق بحال ــا يلي ــلى م ــه ع من

كمــن يحتــاج إلى عــشرة، ولا يملــك أولا يكســب إلا درهمــن أو ثلاثــة وســواء 
أكان مــا يملكــه نصابــا أم أقــل أم أكثــر، )ولــو غــير زمــن ومتعفــف( عــن المســألة 

لقولــه تعــالى:

.)1(ِوَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَْحْرُوم

أي غير السائل، ولظاهر الاخبار.

ــا  ــع موقع ــه يق ــق ب ــب لائ ــال أو كس ــك( أي م ــه ذل ــن ل ــو )م ــكن( وه )والمس
مــن كفايتــه، )ولا يكفيــه( كمــن يملــك أو يكســب ســبعة أو ثمانيــة ولا يكفيــه إلا 

عــشرة.

)1( الذاريات: 19.
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ــب لا  ــق كس ــرج بلائ ــنة وخ ــل س ــب، وقي ــر الغال ــه العم ــه لا يكفي ــراد أن والم
يليــق بــه، فهــو كمــن لا كســب لــه )ويمنــع فقــر الشــخص ومســكنته( والتريــح 
بهــا مــن زيــادتي، )كفايتــه بنفقــة قريــب أو زوج( لأنــه غــير محتــاج كمكتســب كل 
يــوم قــدر كفايتــه، )واشــتغاله بنوافــل( والكســب يمنعــه منهــا )لا( اشــتغاله )بعلــم 
شرعــي( يتأتــى منــه تحصيلــه )والكســب يمنعــه( منــه لأنــه فــرض كفايــة، وقــولي 

شرعــي مــن زيــادتي.

)ولا مســكنه وخادمــه وثيــاب وكتــب( لــه )يحتاجهــا( وذكــر الخــادم والكتــب 
مــع التقييــد بالاحتيــاج مــن زيــادتي. )و( لا )مــال لــه غائــب بمرحلتــن أو مؤجــل( 
فيعطــي مــا يكفيــه إلى أن يصــل إلى مالــه، أو يحــل الاجــل، لأنــه الآن فقــير أو 

مســكن.

)والعامــل( عــلى الــزكاة )كســاع( يجبيهــا )وكاتــب( يكتــب مــا أعطــاه أربــاب 
ــر  ــل اقت ــهمان والأص ــع ذوي الس ــم أو يجم ــاشر( يجمعه ــم وح ــوال )وقاس الأم
عــلى أولهــما، وقــولي كســاع أولى مــن قولــه، ســاع إلى آخــره، لان العامــل لا ينحــر 
ــي  ــوال والراع ــظ للأم ــرة الحاف ــا أج ــب وأم ــف والحاس ــه العري ــره، إذ من ــما ذك في
ــوزان  ــال وال ــل والكي ــهم العام ــهمان لا في س ــة الس ــي جمل ــام فف ــض الام ــد قب بع
والعــداد إن ميــزوا الــزكاة مــن المــال، فأجرتــم عــلى المالــك لا مــن ســهم العامــل 
أو ميــزوا بــن أنصبــاء المســتحقن فهــي مــن ســهم العامــل ومــا ذكــر أولا محلــه إذا 
فــرق الامــام الــزكاة ولم يجعــل للعامــل جعــلا مــن بيــت المــال فــإن فرقهــا المالــك، 
أو جعــل الامــام للعامــل ذلــك ســقط ســهم العامــل كــما ســيأتي، )لا قــاض ووال(، 
فــلا حــق لهــما في الــزكاة، بــل رزقهــما في خمــس الخمــس المرصــد للمصالــح العامــة. 
إن لم يتطوعــا بالعمــل لان عملهــما عــام، )ولمؤلفــة( إن قســم الامــام واحتيــج لهــم 
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ــلام  ــه )إس ــع( بإعطائ ــه )يتوق ــف( في قوم ــلام أو شري ــف إس ــة، )ضعي ــم أربع وه
ــة  ــذا في مؤلف ــي زكاة( وه ــا نع ــار أو م ــن كف ــه م ــن يلي ــا )شر م ــيره أو كاف( لن غ

المســلمن كــما يعلــم ممــا يــأتي وفي كلامــي هنــا إشــارة إليــه.

ــون  ــلا يعط ــاف شره ف ــلامه أو ي ــى إس ــن يرج ــم م ــار: وه ــة الكف ــا مؤلف أم
مــن زكاة ولا غيرهــا، لان الله تعــالى أعــز الإســلام، وأهلــه، وأغنــى عــن التأليــف، 

ــادتي. ــن زي ــره م ــولي أو كاف إلى آخ وق

)والرقــاب( وهــم )مكاتبــون(، كتابــة صحيحــة بقيــد زدتــه بقــولي، )لغــير 
مــزك( فيعطــون ولــو بغــير إذن ســاداتم أو قبــل حلــول النجــوم مــا يعينهــم عــلى 
العتــق، إن لم يكــن معهــم مــا يفــي بنجومهــم، أمــا مكاتــب المزكــي فــلا يعطــي مــن 

ــه ملكــه. ــه مــع كون ــدة إلي ــه شــيئا لعــود الفائ زكات

ــاح( طاعــة كان أولا، وإن  ــن لنفســه في مب ــة: )مــن تداي )والغــارم( وهــو ثلاث
صرفــه في معصيــة وقــد عــرف قصــد الإباحــة، )أو( في )غــيره( أي المبــاح كخمــر، 
)وتــاب( وظــن صدقــه في توبتــه وإن قــرت المــدة، )أو صرفــه في مبــاح(. فيعطــي 
ــن  ــو تداي ــا ل ــلاف م ــه، بخ ــلى وفائ ــدر ع ــن، ولا يق ــل الدي ــأن يح ــة( ب ــع الحاج )م
ــه  ــولي أو صرف ــلا يعطــى. وق ــج ف ــو لم يحت ــا ل ــب. وم ــه فيهــا ولم يت ــة، وصرف لمعصي
في مبــاح مــن زيــادتي. )أو( تدايــن )لاصــلاح ذات البــن(، أي الحــال بــن القــوم. 
كأن خــاف فتنــة بــن قبيلتــن تنازعتــا في قتيــل، لم يظهــر قاتلــه فتحمــل الدية تســكينا 
للفتنــة فيعطــى )ولــو غنيــا( إذ لــو اعتــب الفقــر لقلــت الرغبــة في هــذه المكرمــة، )أو( 
تدايــن )لضــمان( فيعطــى )أن أعــر مــع الأصيــل(، وإن لم يكــن متبعــا بالضــمان 
)أو( أعــر )وحــده وكان متبعــا( بالضــمان. بخــلاف مــا إذا ضمــن بــالاذن، 
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والثالــث مــن زيــادتي.

)ولســبيل الله( وهــو )غــاز متطوعــا( بالجهــاد، فيعطــى )ولــو غنيــا( إعانــة لــه 
ــه حــق في الفــئ فــلا يعطــى مــن الــزكاة.  عــلى الغــزو، وبخــلاف المرتــزق الــذي ل

وإن لم يوجــد مــا يــرف لــه مــن الفــئ وعــلى أغنيــاء المســلمن إعانتــه حينئــذ.

)ولابــن ســبيل( وهــو )منشــئ ســفر( مــن بلــد مــال الــزكاة، )أو مجتــاز( بــه في 
ــارة  ــج، وزي ــفر ح ــة كس ــواء أكان طاع ــفره س ــة( بس ــاج ولا معصي ــفره )إن احت س
أم مباحــا كســفر تجــارة، وطلــب آبــق ونزهــة. فــإن كان معــه مــا يحتاجــه في ســفره، 
ولــو بوجــدان مقــرض أو كان ســفر معصيــة، لم يعــط وألحــق بــه ســفر لا لغــرض 

صحيــح كســفر الهائــم()1(

سادسا: المذهب الإباضي.

ــب  ــة المذاه ــن بقي ــم م ــب غيره ــما ذه ــاضي -ك ــب الإب ــاء المذه ــب فقه وذه
الســتة- إلى أن اصنــاف المســتحقن هــم ثمانيــة أصنــاف، وهــم الذيــن جــاء ذكرهــم 

ــش:  ــد أطفي ــال محم ــاب الله تعالى)2(.ق في كت

ــك  ــن تل ــر م ــف او اكث ــن صن ــر م ــرد او اكث ــاف، اي لف ــة اصن ــى لثماني )وتعط
الاصنــاف، ولا يجــب تفريقهــا عــلى الاصنــاف الثمانيــة، ولا ســيما إن لم يوجــد 
بعضهــا، خلافــا لمــن اوجــب ذلــك، نــص الله عليهــا في )انــما الصدقــات للفقــراء(.

وامــا الفقــراء والمســاكن، فقيــل ســواء، وقيــل الفقــير مــن لا يســال، والمســكن 
مــن يضــع بالســؤال، ويــدل للقولينانــه نســب للفقيرمــال ونســب للمســكن، امــا 

)1( فتح الوهاب لزكريا الأنصاري: ج2 ص47-45.
)2( كتاب الايضاح: ج2 ص 104 ـ 115، باب: )في معرفة من تحب له الزكاة(.
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المســكن فكقولــه تعــالى )امــا الســفينة فكانــت لمســاكن(

واما الفقير فكقول الشاعر: 

اما الفقر الذي كانت حلوبته                           وفق العيال فلم يترك له سبدا

وقيــل الفقــير احســن حــالا، لان لــه بلغــة والمســكن لا بلغــة لــه، وهــو ســاكن 
ــن لا  ــير م ــة والفق ــه بلغ ــن لان ل ــكن احس ــو ان المس ــه، وه ــل عكس ــت، وقي كالمي

بلغــة لــه، وكان فقــار ظهــره مكســورة)1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسالة.

تباينــت أقــوال فقهــاء المذاهــب الإســلامية في صفــات مســتحقي الــزكاة وهــم 
ــث  ــورد البح ــف ـ م ــص الشري ــم في الن ــة، وورد ذكره ــم الآي ــت عليه ــن حث الذي
ــم  ــق الحك ــلاف تعل ــزكاة، لاخت ــق ال ــاق وتفري ــذ الإنف ــت مناف ــم اختلف ــن ث ـ وم

ــم كالآتي:  ــت أقواله ــه؛ وكان وعنوان

أولًا: الفقراء والمساكن.

أختلفوا في الأسوء حالاً بين الفقي والمسكين.

فقال فقهاء الإمامية )أعلى الله شأنهم(:

إن الفقــير أســوأ حــالاً مــن المســكن، لأن الفقــير هــو الــذي لا شيء لــه، أو معــه 
شيء يســير لا يعتــد بــه؛ والمســكن: الــذي لــه شيء فــوق ذلــك، غــير أنــه لا يكفيــه 

لحاجتــه ومونتــه)2(.

)1( شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ج3 ص220-218
)2( الخــلاف للشــيخ الطــوسي: ج4 ص 229؛ المبســوط للشــيخ الطــوسي: ج246؛ منهــاج المؤمنــن 
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فِــي  يَعْمَلُــونَ  لِمَسَــاكِينَ  ـتْ  فَكَانَـ السَّــفِينَةُ  ﴿أَمَّــا  تعــالى:  بقولــه  واســتدلوا 
.)1 (﴾ لبَْحْــرِ ا

أ ـ وبهذا المعنى قال الشافعية والحنابلة،

ب ـ في حــن ذهــب إلى القــول بــان المســكن أســوأ حــالاً مــن الفقــير: الحنفيــة، 
والمالكيــة، والزيديــة, والإباضيــة.

ثانيًا: العاملون عليها.

قــال فقهــاء الإماميــة: أن الإمــام مخــير بــن أن يعطــي العامــل مــن الصدقــات أو 
مــن بيــت المــال فيجعــل لــه جعالــة.

كــما مــرَّ بيانــه في المســالة الســابقة في أجــرة الســاعي أو العامــل،  فــإن أعطــاه مــن 
بيــت المــال ســقط حقــه مــن الصدقــات؛ وإن لم يجعــل لــه شــيئاً مــن بيــت المــال كان 

لــه نصيــب مــن الــزكاة.

1 ـ وذهب إلى ذلك الشافعية.

2 ـ وقال الزيدية: بتخصيص حقهم من الصدقات.

3 ـ وقــال المالكيــة: بــأن العامــل يعطــي مــن الــزكاة وإن كان غنيــاً، ويجــوز أن 
يجمــع لــه حقــان، حــق العمــل وحــق الفقــر إذا كان فقــيراً.

4 ـ وقــال الحنفيــة: بتخصيــص حقهــم مــن صدقــات الــزكاة وإن كان العامــل 
غنيــاً لأنــه يأخــذ عــن عملــه.

للسيد المرعشي: ج1 ص 264.
)1(  الكهف، : 79.
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5 ـ وقــال الحنابلــة: بتخصيــص حقهــم مــن صدقــات الــزكاة بــشرط أن لا 
ــال.  ــت الم ــن بي ــذان م ــما يأخ ــاً( لانه ــاً ووالي ــل )قاضي ــون العام يك

6ـ وقــال الإباضيــة: بالاخــذ مــن الــزكاة )لانهــم أنزلــوا العامــل منزلــة الأجــير 
يعطــى مــن الصدقــة عــلى قــدر عنــاه ولــو كان غينــاً(.

ثالثًا: في عمل الهاشمي في الزكاة.

1 ـ اتفــق جميــع فقهــاء المذاهــب الإســلامية الســتة: )الزيديــة، والمالكيــة، 
والحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة، والإباضيــة( عــلى عــدم جــواز أن يكــون العامــل  
في الــزكاة مــن بنــي هاشــم، وذلــك أن مــرف أجــر العامــل عندهم مــن الصدقات 

وهــي محرمــة عــلى بنــي هاشــم ـ كــما ســيمر بيانــه مفصــلًا في الفصــل القــادم.

ــاز أن  ــال ج ــت الم ــن بي ــل م ــرة العام ــام أج ــدد الإم ــة إذا ح ــال الإمامي 2 ـ وق
يكــون هاشــمياً لانــه يأخــذ عوضــاً عــن عملــه، فيجعــل لــه جعالــة مــن بيــت المــال. 

3- أما إذا كان الأجر من الصدقات، فقيل: بعدم جواز عمله.

4- إذا كانــت الصدقــات مــن بنــي هاشــم خاصــة، ولم يتلــط بهــا زكاة غيرهــم 
جــاز أن يأخــذ العامــل.

رابعَا: سهم المؤلفة قلوبهم.

ألــف:  في ســقوط هذا الســهم بعد وفاة رســول الله )صلــى الله عليه واله( 

وبقاءه.

ــة إلى ســقوط هــذا الســهم بعــد وفــاة رســول الله )صــلى الله  1 ـ ذهــب الإمامي
عليــه والــه( أو بقــاءه إلى قولــن:
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الاول: قيــل بالســقوط، والثــاني قيــل: بالبقــاء إلى زمــن الغيبــة وبعدهــا ســقط 
هــذا الســهم)1(.

2 ـ واختلــف فقهــاء المذاهــب الإســلامية في بقــاء ســهم المؤلفــة قلوبهــم بعــد 
وفــاة رســول الله )صــلى الله عليــه والــه( عــن عــدم بقائــه: 

فقــال المالكيــة، والحنابلــة، والزيديــة: بالبقــاء، بــل ذهــب الزيديــة إلى الوجــوب 
المتعلــق بذمــة الإمــام فعليــه أن يتألفهــم لذلــك، وعليــه أن يســلهم بعــض مــا 

ــه. ــون في يرغب

3 ـ ذهــب الشــافعية إلى قولــن، منهــم مــن قــال: بالســقوط، ومنهــم مــن قــال 
بالبقــاء.

ــضى  ــعبي: )أنق ــول الش ــك بق ــتندوا في ذل ــقوط واس ــة: بالس ــال الحنفي 4 ـ وق
ــه(. ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــا بوف الرش

ــاً(  ــاً وعنهــم غني ــة: بالســقوط )مــا دام الإســلام عنهــم قوي ــال الإباضي 5 ـ وق
واســتثنوا الســقوط لقــوم نزلــوا في الإســلام بمنزلــة خافــوا عليــه الضعــف فيتألفوا. 

بــاء:  في أختصــاص عنــوان )المؤلفــة( بالمشــركن والكفــار فقــط أم 

يختــص بــه بعض المســلمن.

ــاص  ــوال في اختص ــة أق ــأنهم( إلى ثلاث ــلى الله ش ــة )أع ــاء الإمامي ــب فق 1ـ ذه
عنــوان المؤلفــة قلوبهــم، وهــو مــا حققــه الســيد محســن الحكيــم )عليــه الرحمــة 

والرضــوان( في المستمســك عــلى العــروة، فقــال:

ــة  ــم الرحم ــة )عليه ــع الطائف ــات لمراج ــع تعليق ــدس سره( م ــزدي )ق ــيد الي ــى للس ــروة الوثق )1( الع
ــم.  ـق ــن  ــة المدرس ــلامي لجماع ــشر الإس ــة الن ــشر مؤسس ــق ون ــوان(: ج4 ص 112 بتحقي والرض
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)المحكــي عــن المبســوط والخــلاف وغيرهما؛ بــل أســتظهر أنه المشــهور اختصاص 
المؤلفــة بالكفــار؛ بــل عــن ظاهر المبســوط وصريح الخــلاف: الاجمــاع عليه.

قــال في محكــي المبســوط، )المؤلفــة قلوبهــم عندنــا: هــم الكفــار الذيــن يســتمالون 
ــال أهــل الــشرك، ولا  بشــئ مــن مــال الصدقــات إلى الإســلام، ويتألفــون عــلى قت

يعــرف علماؤنــا مؤلفــة أهــل الإســلام..(. 

في  وقــال  ومشركــون.  مســلمون،  ضربــان،  أنهــم  وجماعــة:  المفيــد  وعــن 
الشرائــع: )والمؤلفــة قلوبهــم: هــم الكفــار الذيــن يســتمالون إلى الجهــاد، ولا نعــرف 

مؤلفــة غيرهــم..(.

وعــن الإســكافي: اختصاصــه بالمنافقــن. قــال في محكــي كلامــه: )المؤلفــة 
قلوبهــم مــن أظهــر الديــن بلســانه، وأعــان المســلمن وإمامهــم بيــده، وكان معهــم 
الأقليــة..(. وتبعــه عليــه في الحدائــق وغيرهــا. وعــن الرائــر والنافــع وجملــة مــن 
كتــب العلامــة وغيرهــا: أنهــم مســلمون، وكافــرون. ولعلــه مــراد المفيــد في عبارتــه 

ــة. الســابقة، فتكــون الأقــوال ثلاث

ــاني، ففــي مصحــح زرارة  ــر النصــوص هــو القــول الث ــذي يظهــر مــن أكث وال
ــه الســلام(: )ســألته عــن قــول الله عــز وجــل:  عــن أبي جعفــر )علي

فَةِ قُلُوبُهُمْ...﴾، قال )عليه السلام(:  ﴿وَالمُْؤَلَّ

»هــم قــوم وحــدوا الله عــز وجــل، وخلعــوا عبــادة مــن يعبــد مــن دون الله عــز 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــه إلا الله، وأن محم ــهدوا أن لا إل ــل، وش وج
وهــم في ذلــك شــكاك في بعــض مــا جــاء بــه محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( فأمــر الله 
نبيــه أن يتألفهــم بالمــال والعطــاء لكــي يحســن إســلامهم، ويثبتــوا عــى دينهــم الــذي 
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دخلــوا فيــه وأقــروا بــه.

 وإن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يــوم حنــين تألــف رؤوســاء العــرب مــن 
قريــش وســائر مــر، منهــم أبــو ســفيان بــن حــرب، وعيينــة بــن حصــين الفــزاري 

وأشــباههم مــن النــاس، فغضبــت الأنصــار«)1(.

ــول  ــة ق ــوال ومناقش ــراده الاق ــد إي ــدس سرة( بع ــم )ق ــيد الحكي ــص الس ويل
ــول: ــوان( إلى الق ــة والرض ــه الرحم ــر )علي ــب الجواه صاح

)بإشــكال تعميــم المؤلفــة للكفــار، بــل للمســلمن الذيــن يقصــد مــن اعطائهــم 
المعاونــة عــلى الجهــاد()2(.

2 ـ وقــال الشــافعية: بــان المؤلفــة قلوبهــم ضربــان: مســلمون ومشركــون، فأمــا 
ــه  ــة حســنة بالمســلمن وظهــرت من ــه ني ــت ل ــان، الاول: مــن كان المشركــون فضرب

رســول إلى الإســلام.

والاخــر: مــن لم يظهــر لــه ميــل إلى الإســلام ولم تكــن لهــم نيــة حســنة بالمســلمن 
فيخــاف منهــم فيعطــوا ليكفــوا شرهم.

وأما المؤلفة من المسلمن فهم أربعة أضرب، وهم:

 )اشراف مطاعون في قومهم نياتم ضعيفة في الإسلام.

والثاني: اشراف مطاعون في قومهم علم صدقهم في الإسلام.

ــن  ــراف م ــن أط ــرف م ــم في ط ــراب أو عج ــلمن أع ــن المس ــوم م ــث: ق والثال
ــن يليهــم مــن المشركــن. ــة بم ــوة وطاق المســلمن لهــم ق

)1( مستمسك العروة الوثقى: ج9 ص 246 ـ 247.
)2( المصدر نفسه: ج9 ص 249.
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والرابــع: مســلمون مــن الاعــراب أو غيرهــم في طــرف مــن اطــراف الإســلام 
بازاهــم قــوم مــن أهــل الصدقــات لا يــؤدون الــزكاة إلا خوفــاً مــن هــؤلاء(.

ــن لا  ــا الذي ــون إليه ــا المائل ــل الدني ــم أه ــم: بانه ــة في تعريفه ــال الزيدي 3 ـ وق
يتبعــون المحقــن إلا عليهــا ولا غنــى بالمســلمن عنهــم ولا عــن تألفهــم إمــا ليتقــوى 

بهــم عــلى عدوهــم وأمــا تحذيــلًا لهــم، وصــداً عــن معاونــة اضرارهــم.

ــلمن،  ــن والمس ــن المشرك ــم: م ــم ه ــة قلوبه ــة إلى: ان المؤلف ــب المالكي 4 ـ وذه
وبــه قــال الحنابلــة.

5 ـ وذهــب الحنفيــة إلى: أنحصــاره بالمشركــن ولــذا: ســقط هــذا الســهم بعــد 
وفــاة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(.

خامسًا: سهم الرقاب.

1ـ ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( إلى أن الرقــاب هــم صنفــان 
)المكاتبــون، والعبيــد الذيــن تحــت الشــدة، والعبــد يشــري ويعتــق(.

2 ـ وقال الشافعي: الرقاب: هم المكاتبون؛ وبه قال: الحنفية والزيدية.

ــن  ــون م ــرون ويعتق ــب يش ــد فحس ــم العبي ــة: ه ــة والحنابل ــال المالكي 3 ـ وق
ســهم الصدقــات.

ــع المذاهــب الإســلامية بأنهــم:  ــة وقــد خالفــوا في ذلــك جمي ــال الإباضي 4ـ وق
)ليســوا بعبيــد، هــم احــرار، ولهــم فــرض الصدقــة مــع اصحابهــم الأحــرار، لان 
الله تعــالى لم يفــرض الصدقــة للعبــد ولــو انــا دفعنــا صدقاتنــا لعبيدنــا لم نجتزيهــا ولا 

يحــل لنــا ذلــك(.



216

الباب الرابع: كتاب الزكاة: الفصـل الثاني: ما تعلق بالساعي والمصدق من أحكام

سادسًا: الغارمون.

1 ـ قــال الإماميــة: الغــارم، هــو الــذي عليــه الديــن و أنفقــه في طاعــة أو مبــاح 
لا يعطــي مــن الصدقــة مــع الغنــي، وهــم بذلــك صنفــان، الاول: مــن اســتدان في 
مصلحتــه ونفقتــه في غــير معصيــة، عجــز عــن أدائــه، وكان فقــيراً، وان كان غنيــاً لم 

يجــز أن يعطــى. 

والصنف الثاني: يأخذ لعموم  الآية.

2 ـ وذهــب الشــافعية إلى انــه المديــون الــذي انفــق دينــه في طاعــة ومبــاح فلــم 
يقــدر عــلى تســديد دينــه لفقــره؛ وإن كان غنيــاً فقالــوا بالجــواز وعدمــه عــلى تفصيــل 

في المســألة.

3 ـ واشــرط المالكيــة قضــاء ديــن المديــن أن يكــون حــراً مســلمًا غــير هاشــمي، 
ــة، ولا  ــة شرعي ــتدان مصلح ــون اس ــا، وان يك ــه منه ــوفى دين ــن في ــات المدي ــو م ول

يعطــي اذا قصــد التوســعة في الانفــاق وعنــده مــا يكفيــه.

ــن لا  ــون الذي ــم المديون ــن ه ــن، فالغارص ــوم الدي ــة إلى عم ــب الحنفي 4 ـ وذه
ــاً فاضــلًا عــن دينهــم. يملكــون نصاب

 5 ـ وذهــب الحنابلــة إلى أنهــم ضربــان، الاول: مــن عــزم لإصــلاح ذات البــن؛ 
ــه  ــه ونفس ــتدان في نفقت ــن اس ــاح، كم ــه في مب ــلاح نفس ــزم لإص ــن ع ــر: م والآخ

ــه، أو كســوتم. وعيال

6 ـ وعرفهــم الزيديــة: الذيــن قــد لزمتهــم الديــون مــن غير سرف ولا ســفه ولا 
انفــاق في معصيتــه واوجبــوا عــلى الامــام ان يقــي عنهــم مــا عليهــم مــن ديونهــم، 

ويعطيهــم مــن بعــد ذلــك مــا يقيمهــم ويحيهــم ويقوتــم ويكفيهــم.
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7 ـ وقــد عرفهــم الإباضيــة بأنهــم )الذيــن لحقهــم الديــن مــن غــير فســاد، فعــلى 
هــذا يأخــذ الرجــل الصدقــة ليقظــي بهــا مــا كان عليــه مــن تباعــة تلزمــه فيــما بينــه 

وبــن الله، كذلــك إذا اراد ان يحتــاط لهــذه الوجــوه التــي ذكــرن()1(.

سابعًا: ابن السبيل. 

أمــوراً،  الســبيل  ابــن  )أعــلى الله شــأنهم( في  الإماميــة  فقهــاء  اشــرط   -1
وعرفــوه: بانــه المســافر الــذي نفــذت نفقتــه او تلفــت راحلتــه بحيــث لا يقــدر معــه 

ــه. ــاً في وطن ــاب وان كان غني ــلى الذه ع

أما الشروط اللازم تحققها فيه كي يستحق اخذ سهم ابن السبيل، فهي:

1ـ عدم تمكنه من الاستدانة او بيع ما يملكه او نحو ذلك.

2ـ أن لا يكون سفره في معصية.

ــول  ــوس والمأك ــن الملب ــال م ــة بح ــة اللائق ــدر الكفاي ــه بق ــي إلي ــا يعط وحينه
والمركــوب أو ثمنهــا أو أجرتــا إلى أن يصــل إلى بلــده بعــد قضــاء وطــره مــن ســفره، 
أو يصــل إلى محــل يمكنــه تحصيلهــا بالاســتدانة والبيــع أو نحوهمــا، ولــو فضــل ممــا 

أعطــى شيء ولــو بالتضييــق عــلى نفســه أعــاده.

وفي إعــادة مــا فضــل مــن المــال ذهــب الســيد اليــزدي )قــدس سره( وكثــير مــن 
المراجــع والعلــماء إلى القــوة في ذلــك؛ في حــن أحتــاط الســيد الكلبايــكاني، والشــيخ 

آل يــا ســن في إعــادة مــا فضــل مــن المــال)2(

)1( كتاب الايضاح للشماخي: ج2 ص113.
)2( العروة الوثقى: ج4 ص 122.
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2 ـ أمــا الزيديــة، فقــد عرفــوا ابــن الســبيل: )فهــو مــار الطريــق، المســافر 
ــا  ــام م ــه الإم ــع إلي ــير، يدف ــل او كث ــن قلي ــه م ــه ويكفي ــما يقوي ــان ب ــف( فيه الضعي
يقــوم في كــراءه ونفقتــه وكســوته ان كان عاريــاً حتــى ينتهــي ويصــل إلى بلــده.

3 ـ وقــال الشــافعية: هــم الذيــن يريــدون الســفر مــن غــير معصيــة فيعجــزون عــن 
ــلا  ــة ف ــدون مون ــفر ب ــلى الس ــدروا ع ــفرهم، واذا ق ــلى س ــة ع ــوغ ســفرهم إلا بمعون بل

يعطــون.

ــده  ــاً في بل ــي وان كان غني ــبيل يعط ــن الس ــة:إلى أن اب ــام المالكي ــب إم 4 ـ وذه
إذا أحتــاج، والعلــه في ذلــك انــه مثــل الغــازي في ســبيل الله وان كان غنيــاً وكذلــك 
الحــاج المنقطــع بــه فهــو عنــد مالــك بــن انــس:  أبــن ســبيل يعطــي وان كان غنيــاً)1(.

5 ـ وقــال الحنفيــة: بالإطــلاق في تعريــف ابــن الســبيل بلحــاظ ان معنى الســبيل 
هــو الطريــق لــكل مــن يكــون مســافرا عــلى الطريــق، فهــو ســمي ابن الســبيل.

واشــرطوا عــلى الغنــي اذا وصلــت يــده إلى مالــه بــرد مــا أخــذ مــن ســهر ابــن 
الســبيل، أمــا علــة صرفهــا لــه فهــو فقــير يــداً.

ــه،  ــه ل ــه لملازمت ــاً ل ــافر ابن ــمى المس ــق، وس ــن الطري ــة بـــ: اب ــه الحنابل 6 ـ وعرّف
وهــو بــذاك يكــون: المســافر المنقطــع بــه في ســفره؛ واشــرطوا: أن يكــون ســفره في 

ــاح، غــير مســتثنى للســفر لهــذا الاســهم مــن الــزكاة. طاعــة، أو مب

7 ـ وعرّفــه الإباضيــة: )المنقطــع بــه عــن أهلــه يعطــى مــن صدقــات المســلمن 
قــدر مــا يبلغــه، وأن كان غينــاً في بــلاده؛ واذا وصــل إلى بلــده وأهلــه وبقــي في يــده 
ــذا  ــاب ه ــد أصح ــكه، فعن ــض: يمس ــال بع ــلمن، وق ــراء المس ــلى فق ــه ع شيء انفق

)1( المدونة الكبى: ج1 ص 299.
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القــول أخذهــا كــما تحــل لــه فــلا نياعــة عليــه بعــد ذلــك؛ وفي بعــض الاثــار: وابــن 
ــا  ــاج إليه ــإذا احت ــديدة ف ــة ش ــه حاج ــت ب ــاج اذا كان ــافر المحت ــي المس ــبيل يعن الس

ــه أغرمهــا()1(. أخذهــا وهــو غنــي في بلــده، فــإذا وصــل إلى بدل

)1( كتاب الايضاح: ج2 ص 113.
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تنــاول شراح كتــاب نهــج البلاغــة هــذا النــص الشريــف الــذي ابتــدأه )عليــه 
ــه:  الصــلاة والســلام( بقول

ــدأه  ــذي ابت ــر ال ــص الاخ ــه« والن ــك ل ــق عــى تقــوى الله وحــده لا شري »أنطل
ــه: ــلام( بقول ــلاة والس ــه الص )علي

 »أمــره بتقــوى الله في سرائــر امــره وخفيــات عملــه« وبينــوا معــاني ألفاظــه 
ودلالــة كلماتــه ومغــازي عبارتــه.

ــن والاحــكام الفقيهــة  ــا جــاء فيهــما مــن بعــض العناوي ــد اشــار بعضهــم إلى م وق
ــذه  ــورد ه ــد أن ن ــارئ بع ــث والق ــيجد الباح ــم س ــن ث ــكام، وم ــذه الإح ــن ه موجزي
الشروحــات مــادة علميــة متعــددة المعــارف ومنهــا مــا ســبق مــن احــكام في هــذا المبحث 
مــن بحــوث الــزكاة ومقارنتهــا مــع المذاهــب الفقهيــة الســبعة. شرح ابــن ميثــم البحــراني 

وابــن ابي الحديــد المعتــزلي فقــط بينــا هــذه المطالــب التــي مــرّ ذكرهــا وهــي كالاتي:

ــى  ــم عل ــن كان يبعثه ــعات الذي ــه )( إلى الس ــألة الأولى: وصيت المس

الصدقــات.

أولًا: ابن ميثم البحراني )ت: 679هـ(.

ــه  ــان النــص الأول وشرحــه بعــد أن أورده كــما عنــون ل قــال )رحمــه الله( في بي
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ــه الرحمــة والرضــوان(، فقــال: الشريــف الــرضي )علي

)ومــن وصيــة لــه )عليــه الســلام( كان يكتبهــا لمــن يســتعمله عــلى الصدقــات، 
ــق،  ــماد الح ــم ع ــه كان يقي ــا أن ــم به ــا ليعل ــلا منه ــا جم ــا هن ــما ذكرن ــا وإن ــما ذكرن وان

ــا: ــا وجليله ــا، ودقيقه ــور وكبيره ــير الأم ــدل: في صغ ــة الع ــشرع أمثل وي

ــازَنَّ  تَ عَــنَّ مُسْــلمًِا ولَا تَْ ــهُ، ولَا تُرَوِّ يــكَ لَ ــقْ عَــىَ تَقْــوَى اللهِ وَحْــدَهُ لَا شَرِ »انْطَلِ
ــيِّ  ــهُ أَكْثَــرَ مِــنْ حَــقِّ اللهِ فِي مَالِــهِ، فَــإذَِا قَدِمْــتَ عَــىَ الْحَ عَلَيْــهِ كَارِهــاً، ولَا تَأْخُــذَنَّ مِنْ
ــارِ،  ــكيِنَةِ والْوَقَ ــمْ باِلسَّ ــضِ إلَِيْهِ ــمَّ امْ ــمْ، ثُ ــطَ أَبْيَاتَهُ الِ ــيِْ أَنْ تُخَ ــنْ غَ ــمْ، مِ ــزِلْ بمَِائهِِ فَانْ
ــادَ اللهِ،  ــولَ عِبَ ــمَّ تَقُ ــمْ ثُ ــةِ لَهُ ــدِجْ باِلتَّحِيَّ ــمْ، ولَا تُخْ مَ عَلَيْهِ ــلِّ ــمْ فَتُسَ ــومَ بَيْنَهُ ــى تَقُ حَتَّ
ــلْ للهِِ فِي  ــمْ، فَهَ ــقَّ اللهِ فِي أَمْوَالكُِ ــمْ حَ ــذَ مِنْكُ ــهُ، لِآخُ ــمْ وَلُِّ اللهِ وخَليِفَتُ ــلَنيِ إلَِيْكُ أَرْسَ
وهُ إلَِى وَليِِّــهِ؟ فَــإنِْ قَــالَ قَائـِـلٌ لَا فَــلَا تُرَاجِعْــهُ، وإنِْ أَنْعَــمَ لَــكَ  أَمْوَالكُِــمْ مِــنْ حَــقٍّ فَتُــؤَدُّ
ــا  ــهُ فَخُــذْ مَ ــفَهُ أَوْ تُرْهِقَ ــدَهُ، أَوْ تَعْسِ ــهُ أَوْ تُوعِ ــيِْ أَنْ تُخِيفَ ــنْ غَ ــهُ، مِ ــقْ مَعَ ــمٌ فَانْطَلِ مُنْعِ
ــةٍ، فَــإنِْ كَانَ لَــهُ مَاشِــيَةٌ أَوْ إبِـِـلٌ فَــلَا تَدْخُلْهَــا إلِاَّ بإِذِْنـِـهِ، فَــإنَِّ  أَعْطَــاكَ مِــنْ ذَهَــبٍ أَوْ فضَِّ
طٍ عَلَيْــهِ، ولَا عَنيِــفٍ بهِِ، ولَا  أَكْثَرَهَــا لَــهُ، فَــإذَِا أَتَيْتَهَــا فَــلَا تَدْخُــلْ عَلَيْهَــا دُخُــولَ مُتَسَــلِّ
ــرَنَّ بَهيِمَــةً ولَا تُفْزِعَنَّهَــا، ولَا تَسُــوأَنَّ صَاحِبَهَــا فيِهَــا، واصْــدَعِ الْمَــالَ صَدْعَــيْنِ ثُــمَّ  تُنَفِّ
هُ،  ْ هُ، فَــإذَِا اخْتَــارَ فَــلَا تَعْرِضَــنَّ لمَِــا اخْتَــارَهُ، ثُــمَّ اصْــدَعِ الْبَاقِــيَ صَدْعَــيْنِ ثُــمَّ خَــيِّ ْ خَــيِّ
ــى يَبْقَــى مَــا فيِــهِ، وَفَــاءٌ  ــا اخْتَــارَهُ، فَــلَا تَــزَالُ كَذَلِــكَ حَتَّ فَــإذَِا اخْتَــارَ فَــلَا تَعْرِضَــنَّ لمَِ
ــقِّ اللهِ فِي مَالـِـهِ، فَاقْبـِـضْ حَــقَّ اللهِ مِنْــهُ فَــإنِِ اسْــتَقَالَكَ فَأَقِلْــهُ، ثُــمَّ اخْلطِْهُــمَا ثُــمَّ اصْنَعْ  لِحَ
لًا، حَتَّــى تَأْخُــذَ حَــقَّ اللهِ فِي مَالـِـهِ، ولَا تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً ولَا هَرِمَةً  مِثْــلَ الَّــذِي صَنَعْــتَ أَوَّ
ــقُ بدِِينِــهِ،  ــنْ تَثِ ــا إلِاَّ مَ ــنَّ عَلَيْهَ ولَا مَكْسُــورَةً ولَا مَهْلُوسَــةً ولَا ذَاتَ عَــوَارٍ، ولَا تَأْمَنَ
ــا إلِاَّ  لْ بِهَ لَــهُ إلَِى وَليِِّهِــمْ فَيَقْسِــمَهُ بَيْنَهُــمْ، ولَا تُــوَكِّ ــى يُوَصِّ رَافقِــاً بِــمَالِ الْمُسْــلمِِيَن، حَتَّ
نَاصِحــاً شَــفِيقاً وأَمِينــاً حَفِيظــاً، غَــيَْ مُعْنـِـفٍ ولَا مُْحِــفٍ ولَا مُلْغِــبٍ ولَا مُتْعِــبٍ، ثُــمَّ 
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هُ حَيْــثُ أَمَــرَ اللهُ، فَــإذَِا أَخَذَهَــا أَمِينُــكَ، فَأَوْعِــزْ  ْ أُحْــدُرْ إلَِيْنَــا مَــا اجْتَمَــعَ عِنْــدَكَ، نُصَــيِّ
ــولَ بَــيْنَ نَاقَــةٍ وبَــيْنَ فَصِيلهَِــا، ولَا يَمْــصُرَ لَبَنَهَــا فَيَــرَُّ ذَلـِـكَ بوَِلَدِهَــا، ولَا  إلَِيْــهِ أَلاَّ يَحُ
غِــبِ،  ــهْ عَــىَ اللاَّ فِّ ــا فِي ذَلِــكَ وبَيْنَهَــا، ولْيَُ ـَـا رُكُوبــاً، ولْيَعْــدِلْ بَــيْنَ صَوَاحِبَاتِهَ يَجْهَدَنهَّ
ــا عَــنْ  ــدِلْ بِهَ ــنَ الْغُــدُرِ، ولَا يَعْ ــهِ مِ ـُـرُّ بِ ــا تَم ــعِ، ولْيُورِدْهَــا مَ ولْيَسْــتَأْنِ باِلنَّقِــبِ والظَّالِ
ــاعَاتِ، ولْيُمْهِلْهَــا عِنْــدَ النِّطَــافِ  حْهَــا فِي السَّ وِّ نَبْــتِ الأرَْضِ إلَِى جَــوَادِّ الطُّــرُقِ، ولْيَُ
ــودَاتٍ،  ــاتٍ ولَا مَْهُ ــيَْ مُتْعَبَ ــاتٍ، غَ ــاً مُنْقِيَ ن ــإذِْنِ اللهِ بُدَّ ــا بِ ــى تَأْتيَِنَ ــابِ، حَتَّ والأعَْشَ
ــكَ  ــإنَِّ ذَلِ ــهِ )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فَ ــابِ اللهِ وسُــنَّةِ نَبيِِّ لنَِقْسِــمَهَا عَــىَ كتَِ

أَعْظَــمُ لأجَْــرِكَ، وأَقْــرَبُ لرُِشْــدِكَ إنِْ شَــاءَ اللهُ«.

قال ابن ميثم:

)أقول: روعه: أفزعه. ولا تخدج بالتحيّة: أي لا تنقضها. وروي يدج.

ــة: مــن أخدجــت الســحابة إذا قــلّ قطرهــا. وأنعــم لــه: أي قــال: نعــم.  التحيّ
والعســف: الأخــذ بشــدّة وعــلى غــير وجــه. والإرهــاق: تكليــف العــر. والماشــية: 
ــذي لا رفــق لــه. وصدعــت المــال صدعــن: قسّــمت  الغنــم والبقــر. والعنيــف: الَّ
ــذي جــاوز في الســنّ البــازل. والهرمة:  بقســمن. والعــود: المســنّ مــن الإبــل وهــو الَّ
تــي بها  تــي انكــرت إحــدى قوائمهــا. والمهلوســة: الَّ العاليــة الســنّ. والمكســورة: الَّ

الهــلاس وهــو الســلّ. والعــوار - بالفتــح -: العيــب، وقــد يضــمّ. 

ــذي يســوق المــال ســوقا عنيفــا يذهــب بلحمــه والملغــب:  والمجحــف: الَّ
ــن  ــال ب ــه. وح ــه ب ــذا: أي أمرت ــه بك ــزت إلي ــاء. وأو ع ــوب: الإعي ــب. واللغ المتع
الشــيئن: حجــز. والمــر: حلــب كلّ مــا في الــضرع مــن اللبــن، والتمــرّ: حلــب 
ــذي  بقايــا اللبــن فيــه. والرفيــه: الإراحــة واســتأن: أي ارفــق. والنقــب: البعــير الَّ
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رقّــت أخفافــه. والغــدر: جمــع غديــر المــاء. والنطــاف: الميــاه القليلــة: والأعشــاب: 
ــي  ت ــات: الَّ ــادن. والمنقي ــد ب ــمان، الواح ــدن: الس ــات. والب ــو النب ــب وه ــع عش جم
صــارت مــن ســمّها ذات نقــى وهــو مــخّ العظــام وشــحم العــن. والنقــو: كلّ عظــم 

ــخّ. ذي م

ــن  ــات قوان ــة الصدق ــلى جباي ــه ع ــم عامل ــلى تعلي ــتملة ع ــة مش ــذه الوصي وه
العــدل في أخذهــا مــن أهلهــا. ومــداره وأمــره لــه عــلى الشــفقّة عليهــم والرفــق بهــم. 
واعلــم أنّ الرفــق بالرعيّــة وإن كان مــن أهــمّ المطالــب للشــارع صــلىَّ الله عليــه وآلــه 
ــف قلوبهــم واجتماعهــا عليــه وعــلى مــا جــاء بــه مــن الحــقّ إلاَّ  وســلَّم لاســتلزامه تألَّ
أنّــه هاهنــا أهــمّ والحاجــة إليــه أشــدّ، وذلــك أنّ الغــرض هنــا أخــذ بعــض مــا هــو 
أعــزّ المطالــب عنــد النــاس مــن أيديهــم وهــو المــال ومشــاركتهم فيــه فقلوبهــم هنــا 
أقــرب إلى النفــار ممّــا يدعــون إليــه مــن ســائر التكاليــف وهــم إلى المــداراة والرفــق 
ــاهلة  ــم والمس ــق به ــل بالرف ــة العام ــلام وصيّ ــه السّ ــد علي ــك أكَّ ــة فلذل ــدّ حاج أش

منهــم حفظــا لقلوبهــم.

وفي الوصيّة مواضع:

 الأوّل: أمــره بالانطــلاق معتمــدا عــلى تقــوى الله غــير مــشرك في تقــواه غــيره 
ــة  ــن جمل ــة م ــة دينيّ ــذه حرك ــه ه ــواه لأنّ حركت ــه إلى س ــه في انطلاق ــه نيّت ولا موجّ

ــلاص. ــه بالإخ ــا إلي ــب توجيهه ــادات فيج العب

ــه  ــارنّ علي ــن، وأن لا تخت ــولاة الظالم ــادة ال ــو ع ــما ه ــلما ك ــزع مس ــاني: لا يف الث
ــاره، وروى ولا  ــو كاره لاختي ــيته وه ــه أو ماش ــن إبل ــيئا م ــار ش ــا: أي لا تخت كاره
ــرورك  ــو كاره لم ــيه وه ــان ومواش ــلى أرض إنس ــرّنّ ع ــم: أي ولا يم ــازنّ بالجي يجت
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ــرور. ــير المج ــن الضم ــال م ــلى الح ــا ع ــب كاره ــا وبها.وانتص عليه

الثالــث: أمــره إذا نــزل بقبيلــة أن ينــزل بمائهــم لأنّ مــن عــادة العــرب أن تكــون 
مياههــم بــارزة عــن بيوتــم، وأن لا تخالــط بيوتــم لمــا في ذلــك مــن المشــقّة عليهــم 

والتكلَّــف لــه.

الرابــع: قولــه: ثــمّ امــض إليهــم. إلى قولــه: ولا تســوءنّ صاحبهــا. فيهــا تأديــب 
لــه بــما ينبغــي أن يفعلــه في حقّهــم ممـّـا يســتلزم المصلحــة، وتعليــم لأســباب الشــفقّة 
ــلام  ــوال كالس ــن الأق ــم م ــام فيه ــار والقي ــكينة والوق ــال كالس ــن الأفع ــم م عليه
وأداء الرســالة وأحــوال الأقــوال كإتمــام التحيّــة والرفــق في القــول، ومــن الــروك 
كان لا ييــف المســلم ولا يتوعّــده ولا يعســفه ولا يرهقــه عــرا ولا يدخــل إبلــه 
وماشــيته مــن غــير إذنــه ولا يدخلهــا دخــول متســلَّط ولا جبّــار ولا عنيــف وأن لا 
ــه  ينفــرّ بهيمــة ولا يفزعهــا ولا يســوء صاحبهــا فيهــا بــضرب ونحــوه لمــا في ذلــك كلَّ

مــن أذى صاحبهــا وتنفــير قلبــه المضــادّ لمطلــوب الشــارع.

ــه.  ــا ل ــأنّ أكثره ــا ب ــير إذن صاحبه ــا بغ ــن دخوله ــه ع ــل نهي ــه علَّ ــس: أنّ الخام
والــكلام في قــوّة صغــرى قيــاس ضمــير مــن الشــكل الأوّل يســتلزم حســن هــذا 
النهــى. وتقديــر كــباه: وكلّ مــن كان أكثــر المــال لــه فهــو أولى بالتــرّف والحكــم 

ــه. ــه إلاَّ بإذن ــه ودخول ــال فيلــزم أن لا يصــحّ تــرّف غــيره في والم

الســادس: قولــه: واصــدع المــال. إلى قولــه: في مالــه. تعليــم لكيفيّــة اســتخراج 
ــلاط  ــد اخت ــل والماشــية عن ــرّق الإب ــل والماشــية، وهــو أن يف ــي في الإب ت ــة الَّ الصدق
الــكلّ فرقتــن ثــمّ يــيّره فــإن اختــار قســما فــلا ينازعــه فيــه وليــس لــه أن يســتأنف 
فيــه نظــرا آخــر، وكذلــك يقسّــم الصــدع الباقــي بنصفــن ولا يــزال يفعــل كذلــك 
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حتّــى ينتهــى أحــد الصدعــن إلى مقــدار الواجــب مــن حــقّ الله تعــالى في ذلــك المــال 
أو فوقــه بقليــل فيؤخــذ منــه مقــدار الواجــب أو دونــه بيســير فيتمّــم ويجعــل لــربّ 
المــال اختيــار أحــد الصدعــن، والإقالــة إن اســتقال مــن أخــذ تلك القســمة تســكينا 

لقلبــه وجــبا مــن تنقّــص مالــه.

الســابع: نهــاه أن يأخــذ في مــال الله مــا كان بأحــد الصفــات المذكــورة كالعــود 
ــالى  ــقّ الله تع ــاة لح ــوه مراع ــاد ونح ــة بكب ــة والمعيب ــورة والمهلوس ــة والمكس والهرم
وجــبا لحــال مصارفــه وهــم الأصنــاف الثمانيــة الَّذيــن عدّدهــم الله تعــالى في كتابــه 

ــم مــن الفقــراء والمســاكن وغيرهــم. الكري

وقــال قطــب الديــن الراونــديّ -رحمــه الله- الظاهــر مــن كلامــه )عليــه السّــلام( 
ــل أن  ــال قب ــة مــن الم ــاف المعيّن ــر بإخــراج كلّ واحــد مــن هــذه الأصن ــه كان يأم أنّ

يصــدع بصدعــن.

ل بحفظهــا وســوقها إلاَّ مــن يثــق بدينــه  الثامــن: أنّــه نهــاه أن يأمــن عليهــا ويــوكَّ
ــه  ــه )علي ــى نفس ــم يعن ــلَّمه إلى وليّه ــى يس ــه حتّ ــه بحفظ ــن نفس ــا م ــه واثق وأمانت
السّــلام( ويكــون ناصحــا: أي لله ولرســوله، شــفيقا: أي عــلى مــا يقــوم عليــه، 
أمينــا حفيظــا عليــه غــير ضعيــف ولا مجحــف ولا متعــب لــه. وذلــك مــن الأمــور 

ــالى. ــقّ الله تع ــب في ح ــظ الواج ــة في حف اللازم

التاسع: أمره أن يحمل إليه ما يجتمع معه ولا يؤخّره لأمرين:

أحدهما. الحاجة إلى صرفه في مصارفه.

الثاني: الخوف من تلفه بأحد أسباب التلف قبل الانتفاع به.

العــاشر: أنّــه عــاد إلى الوصيّــة بحــال البهائــم وهــو أن يأمــر أمينــه عنــد تســليم 
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المــال أن لا يحــول بــن ناقــة وفصيلهــا، ولا يحلــب جميــع لبنهــا، لأنّ الأمريــن يضّران 
بالولــد، ولا يجهدنّهــا ركوبــا وتخصّصهــا بــه دون صواحباتــا لأنّ ذلــك ممـّـا يضّربهــا 
والعــدل بينهــا في ذلــك ممـّـا يقــلّ معــه ضرر الركــوب وهــو مــن الشــفقّة الطبيعيّــة، 
ــا  ــك أن يورده ــع، وكذل ــب والظال ــأنّي بالناق ــب والت ــلى اللاغ ــه ع ــك الرفي وكذل
ــي  ت ــة الَّ ــرواح للغاي ــاعات ال ــا في س ــكلاء، وأن يروّجه ــاء وال ــن الم ــه م ــرّ ب ــما يم في
ذكرهــا وهــو أن يــأتي بحــال الســمن والراحــة. وإنّــما قــال: لنقســمها عــلى كتــاب الله 
ــه لّمــا بالــغ في  وســنةّ نبيّــه وإن كان ذلــك أمــرا معلومــا مــن حالــه عليــه السّــلام لأنّ
الوصيّــة بحالهــا فربّــما ســبق إلى بعــض الأوهــام الفاســدة أنّ ذلــك لغــرض يتــصّ 

بــه يالــف الكتــاب و الســنةّ. 

بــه في ذلــك بكونــه أعظــم لأجــره عنــد الله وأقــرب لهــداه ورشــده لطريق  ثــمّ رغَّ
ــواب  ــة الث ــقّة وأكثريّ ــر مش ــه أكث ــره فلكون ــم لأج ــه أعظ ــا أنّ ــر: أمّ ــو ظاه الله وه
تابعــة لأكثريّــة المشــقّة، وأمّــا أنّــه أقــرب لرشــده فلســلوكه في ذلــك عــلى أثــره عليــه 
ــذي لم يكــن عارفــا بــه  وبــالله التوفيــق()1( انتهــى كلامــه  السّــلام واقتدائــه بهــداه الَّ

)رحمــه الله(.

ثانيًا: ابن ابي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ(.

يبتــدأ الشــارح المعتــزلي النــص الشريــف بمقدمــة عقديــة في غايــة الأهميــة 
فكانــت إشــارة موفقــه، وذلــك حينــما نبــه القــارئ إلى أن أمــير المؤمنــن الإمــام عــي 
)عليــه الســلام( قــد كــرر أمــر تقســيمها عــلى كتــاب الله وســنة رســول الله )صــلى الله 
عليــه وآلــه( معلــلًا ســبب ذلــك إلى دفــع الظنــة بــه بعــد أن عمــل عثــمان بــن عفــان 

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج4 ص 410 ـ 415.
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بفــيء المســلمن والــزكاة مــا عمــل.

في حن أن الأمر لم يكن بهذه البساطة، أي )أنه أراد دفع الظنة عن نفسه(.

بل: إن النص الشريف يرشد إلى أمور كثية، منها:

1ـ  إنّ الــولاة مــن قبلــه، أي أبي بكــر وعمــر، ومــن ســيأتي مــن بعــده ممن جلســوا 
مجلــس الخلافــة وحكمــوا المســلمن لم يعملــوا بكتــاب الله وســنة رســوله )صــلى الله 
عليــه وآلــه( بــل اجتهــدوا بأرائهــم وســنوا للمســلمن ســنتهم الجديــدة التــي رفضها 
أمــير المؤمنن)عليــه الســلام( في مجلــس الشــورى العمريــة حينــما جعلــت شرطــاً على 

مبايعتــه بعــد ابــن الخطــاب فألــت الخلافــة بهــذا الرفــض والــباءة إلى عثــمان.

ــلى الله  ــول الله )ص ــد رس ــاس بع ــم الن ــلام( أعل ــلاة والس ــه الص ــه )علي 2ـ  إن
عليــه وآلــه( بكتــاب الله وســنة رســوله )صــلى الله عليــه وآلــه( وهــو مــورد الأمــن 

ــالى. ــة شرع الله تع ــة ومخالف ــن الضلال ــاة م والنج

3ـ  إن هــذا العلــم بالكتــاب والســنة يقتــي كونــه الــوصي والخليفــة الشرعــي 
بعــد رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(.

وعليه:

ــلام  ــلَّ بالإس ــما ح ــجان ب ــان والأش ــك الأذه ــد تحري ــن أبي الحدي ــد أراد اب فق
والمســلمن بعــد وفــاة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( فأبتــدأ شرحــه للخطبــة، 

ــلًا: قائ

)وقد كرر )عليه السلام( قوله:

»لنَِقْسِــمَهَا عَــىَ كتَِــابِ اللهِ وَسُــنَّةِ نَبيِِّــهِ )صــى الله عليــه وآلــه(« في ثلاثــة مواضــع 
مــن هــذا الفصل:
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الأول، قوله:

»حَتَّى يُوصِلَهُ إلَِى وَليِِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ«.

الثاني، قوله )عليه السلام(:

»نصيه حيث أمر الله به«.

الثالث، قوله )عليه السلام(:

» »لنَِقْسِمَهَا عَىَ كتَِابِ اللهِ

)والبلاغــة لا تقتــي ذلــك، ولكــن أظنــه أحــب أن يحتــاط، وأن يدفــع الظنــة)1( 
عــن نفســه، فــإن الزمــان كان في عهــده قــد فســد، وســاءت ظنــون النــاس، لا ســيما 

مــع مــا رآه مــن عثــمان واســتئثاره بــمال الفــئ.

ونعود إلى الشرح. قوله )عليه السلام(: 

»عــى تقــوى الله«، عــلى ليســت متعلقــة بأنطلــق، بــل بمحــذوف تقديــره: 
مواظبــا.

قوله: »ولا تروعن«:

ــواو  ــديد ال ــن بتش ــه، ولا تروع ــه أروع ــزع، رعت ــروع الف ــن، وال  أي لا تفزع
ــير. ــت للتكث ــن روع ــة، م ــرف المضارع ــم ح وض

قوله )عليه السلام(: »ولا تتازن عليه كارها«:

ــارن   أي لا تمــرن ببيــوت أحــد مــن المســلمن يكــره مــرورك. وروي: ولا تخت
عليــه، أي لا تقســم مالــه وتخــر أحــد القســمن، والهــاء في عليــه ترجــع إلى مســلما 

)1( الظنة: التهمة.
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وتفســير هــذا ســيأتي في وصيتــه لــه أن يصــدع المــال ثــم يصدعــه، فهــذا هــو النهــى 
عــن أن يتــار عــلى المســلم. 

والرواية الأولى هي المشهورة.

قوله )عليه السلام(: »فأنزل بمائهم«:

ــط  ــادم أن يال ــتهجن في الق ــاض، ويس ــه الانقب ــد من ــب يحم ــك لان الغري وذل
ــه، ولا  ــق رؤيت ــن لا تلي ــاء م ــن النس ــون م ــد يك ــه فق ــدم علي ــذي ق ــي ال ــوت الح بي
يحســن ســماع صوتــه، ومــن الأطفــال مــن يســتهجن أن يــرى الغريــب انبســاطه عــلى 
أبويــه وأهلــه، وقــد يكــره القــوم أن يطلــع الغريــب عــلى مأكلهــم ومشربهم وملبســهم 
وبواطــن أحوالهــم، وقــد يكونــون فقــراء فيكرهــون أن يعــرف فقرهــم فيحتقرهــم، 

ــاء أربــاب ثــروة كثــيرة فيكرهــون أن يعلــم الغريــب ثروتــم فيحســدهم. أو أغني

ــى  ــزق، حت ــش ن ــل ولا طائ ــرع ولا عج ــير مت ــم غ ــي إليه ــره أن يم ــم أم ث
ــة كاملــة غــير مخدجــة، أي غــير ناقصــة،  يقــوم بينهــم فيســلم عليهــم ويحييهــم تحي
أخدجــت الناقــة إذا جــاءت بولدهــا ناقــص الخلــق، وإن كانــت أيامــه تامــة، 
وخدجــت ألقــت الولــد قبــل تمــام أيامــه. وروي: ولا تحــدج بالتحيــة والبــاء زائــدة.

ثــم أمــره أن يســألهم: هــل في أموالهــم حــق لله تعــالى؟ يعنــى الــزكاة، فــإن قالــوا: 
لا، فلينــرف عنهــم، لان القــول قــول رب المــال، فلعلــه قــد أخــرج الــزكاة قبــل 

وصــول المصــدق إليــه.

قوله: »وأنعم لك«، أي قال: نعم.

»ولا تعســفه«، أي لا تطلــب منــه الصدقــة عســفا، وأصلــه الاخــذ عــلى غــير 
الطريــق.
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»ولا ترهقه«: لا تكلفه العر والمشقة.

ثــم أمــره أن يقبــض مــا يدفــع إليــه مــن الذهــب والفضــة، وهــذا يــدل عــلى أن 
ــن  ــاب في الع ــية، وأن النص ــذ الماش ــما يأخ ــورق ك ــن وال ــذ الع ــدق كان يأخ المص
والــورق تدفــع زكاتــه الي الإمــام ونوابــه، وفي هــذه المســألة اختــلاف بــن الفقهــاء.

قوله: »فإن أكثرها له«: 

كلام لا مزيــد عليــه في الفصاحــة والرياســة والديــن، وذلــك لان الصدقــة 
ــه أن  المســتحقة جــزء يســير مــن النصــاب، والشريــك إذا كان لــه الأكثــر حــرم علي

ــل. ــه الأق ــف إذا كان ل ــه، فكي ــإذن شريك ــرف إلا ب ــل ويت يدخ

قوله: »فلا تدخلها دخول متسلط عليه«:

 قــد علــم )عليــه الســلام( أن الظلــم مــن طبــع الــولاة، وخصوصــا مــن يتــولى 
قبــض الماشــية مــن أربابهــا عــلى وجــه الصدقــة، فإنهــم يدخلونهــا دخــول متســلط 
حاكــم قاهــر، ولا يبقــى لــرب المــال فيهــا تــرف، فنهــى )عليــه الســلام( عــن مثــل 

ذلــك.

قوله: »ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها«:

ــل،  ــر الإب ــى تنف ــع حت ــون)1( بالقطي ــوء يهجهج ــادة الس ــلى ع ــم ع ــك أنه وذل
ــد،  ــار الجي ــن اختي ــم م ــر، وليتمكــن أعوانه ــوة والقه ــارا للق ــك بالشــاء إظه وكذل

ــردئ. ــض ال ورف

قوله: »ولا تسوءن صاحبها فيها«:

)1( يقال: هجهج بالسبع: صاح به، وبالجمل زجره.
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 أي لا تغموه ولا تحزنوه، يقال: سؤته في كذا سوائية ومسائية.

قوله: »واصدع المال صدعين وخيه«:

أي شــقه نصفــن ثــم خــيره، فــإذا اختــار أحــد النصفــن فــلا تعرضــن لمــا 
ــم لا  ــيره، ث ــن وخ ــه صدع ــاه لنفس ــا ارتض ــذي م ــف ال ــدع النص ــم اص ــار، ث اخت
تــزال تفعــل هكــذا حتــى تبقــى مــن المــال بمقــدار الحــق الــذي عليــه، فاقبضــه منــه، 
ــى يــرضى،  ــل مــا صنعــت حت ــم عــد لمث ــم اخلــط المــال، ث ــه، ث فــإن اســتقالك فأقل
المهلوســة والمكســورة وأخواتــما  المعيبــات الخمــس وهــي  وينبغــي أن يكــون 
ــت في  ــما وقع ــم وإلا فرب ــم يقس ــمته ث ــل قس ــال قب ــل الم ــن أص ــدق م ــا المص يرجه

ــرة. ــد م ــرة بع ــال م ــدع الم ــن ص ــه م ــره ب ــا أم ــد م ــدق إذا كان يعتم ــهم المص س

ــد  ــي أح ــورة: الت ــا، والمكس ــنة أيض ــة: المس ــل، والهرم ــن الإب ــن م ــود: المس والع
ــها  ــد هلس ــة ق ــة: المريض ــور، والمهلوس ــا مكس ــم أو ظهره ــورة العظ ــا مكس قوائمه
المــرض وأفنــى لحمهــا، والهــلاس: الســل. والعــوار: بفتــح العــن: العيــب وقــد جــاء 

بالضــم.

ــذي يســوق  ــق. والمجحــف: ال ــف بالضــم وهــو ضــد الرف ــف: ذو العن والمعن
ــه)1(. ــه أي يهلكــه أو يذهــب كثــيرا مــن لحمــه ونقي المــال ســوقا عنيفــا فيجحــف ب

ــاء. وحــدرت الســفينة وغيرهــا - بغــير  والملغــب: المتعــب، واللغــوب: الإعي
ألــف أحدرهــا بالضــم.

قوله: »بين ناقة وبين فصيلها«:

 الأفصــح حــذف بــن الثانيــة، لان الاســمن ظاهــران، وإنــما تكــرر إذا جــاءت 

)1( النقي، بكر النون وسكون القاف: المخ.
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بعــد المضمــر، كقولــك: المــال بينــي وبــن زيــد وبــن عمــرو، وذلــك لان المجــرور 
لا يعطــف عليــه إلا بإعــادة حــرف الجــر والاســم المضــاف، وقــد جــاء: المــال بــن 

زيــد وعمــرو، وأنشــدوا:
بين الســـحاب وبين الريح ملحمة                           قـعـــاقــــــع وظــبـى في الجــــــــو  تخــتر ط)1(

وأيضا:

بين النـــدى وبين برقة ضاحك                        غــيث الضـــريـك وفــارس مقــــدام)2( 

ومن شعر الحماسة:

وإن الـــذي بيــني وبيـن بني أبي                        و بيــن بــني عــــمي لـمختلف جدا)3( 

وليــس قــول مــن يقــول: إنــه عطــف بــن الثالثــة عــلى الضمــير المجــرور بــأولى 
مــن قــول مــن يقــول: بــل عطــف بــن الثالثــة عــلى بــن الثانيــة، لان المعنــى يتــم بــكل 

واحــد منهــا.

 قوله )عليه السلام(: 

»ولا تمصر لبنها المصر حلب ما في الرع جميعه«:

ــا  ــاه أن يجهده ــم نه ــا، ث ــل جائع ــى الفصي ــه فيبق ــن كل ــب اللب ــن أن يحل ــاه م نه
ركوبــا، أي يتعبهــا ويحملهــا مشــقة، ثــم أمــره أن يعــدل بــن الــركاب في ذلــك، لا 
يــص بالركــوب واحــدة بعينهــا، ليكــون ذلــك أروح لهــن، ليرفــه عــلى اللاغــب، 

ــة، وهــو  ــة أصــوات الرســة في الحــرب. والظبــي: جمــع ظب )1( الملحمــة: الحــرب، والقعاقــع: حكاي
حــد الســيف.

)2( برقة ضاحك: موضع بعينه.
)3( ديوان الحماسة 30: 172، والبيت للمقنع الكندي.
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أي ليركــه وليعفــه عــن الركــوب ليســريح.

والرفاهية: الدعة والراحة.

ــه:  ــكاد الأرض تجرح ــى ت ــير حت ــف البع ــة خ ــو رق ــب، وه ــب: ذو النق والنق
ــة. ــي المهل ــاة، وه ــن الأن ــب، م ــير ذي النق ــتأني بالبع ــره أن يس أم

والظالع: الذي ظلع، أي غمز في مشيه.

والغدر: جمع غدير الماء. وجواد الطريق: حيث لا ينبت المرعى.

والنطاف: جمع نطفة، وهي الماء الصافي القليل.

والبدن بالتشديد: السمان، واحدها بادن.

ومنقيــات: ذوات نقــي، وهــو المــخ في العظــم، والشــحم في العــن مــن الســمن، 
ــة لا  ــذه الناق ــة، وه ــة منقي ــي، وناق ــا نق ــار فيه ــمنت وص ــا: س ــل وغيره ــت الإب وأنق

تنقــي()1(.

المســألة الثانية:  من عهد له )عليه الصلاة والســلام( إلى بعض عماله، وقد 

بعثه على الصدقة.

قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

هُ  ائـِـرِ أَمْــرِهِ وخَفِيَّــاتِ عَمَلـِـهِ، حَيْــثُ لَا شَــاهِدَ غَــيُْ »آمُــرُهُ بتَِقْــوَى اللهِ فِي سَرَ
ــفَ إلَِى  ــرَ، فَيُخَالِ ــمَا ظَهَ ــةِ اللهِ فيِ ــنْ طَاعَ ءٍ مِ ــيَْ ــلَ بِ ــرُهُ أَلاَّ يَعْمَ ــهُ، وآمُ ــلَ دُونَ ولَا وَكيِ
ــةَ  ــدْ أَدَّى الأمََانَ ــهُ، فَقَ ــهُ ومَقَالَتُ ــهُ وفعِْلُ هُ وعَلَانيَِتُ ــفْ سِرُّ تَلِ ــنْ لَمْ يَْ ، ومَ ــمَا أَسَرَّ هِ فيِ ــيِْ غَ
ــلًا  ــمْ تَفَضُّ ــبَ عَنْهُ ــمْ، ولَا يَرْغَ ــمْ ولَا يَعْضَهَهُ بَهَهُ ــرُهُ أَلاَّ يَجْ ــادَةَ، وآمُ ــصَ الْعِبَ وأَخْلَ

)1( شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج15 ص 152 - 157.
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ــوقِ،  قُ ــتخِْرَاجِ الْحُ ــىَ اسْ ــوَانُ عَ ــنِ، والأعَْ ي ــوَانُ فِي الدِّ ــمُ الِإخْ ُ ــمْ، فَإنِهَّ ــارَةِ عَلَيْهِ باِلِإمَ
كَاءَ أَهْــلَ مَسْــكَنَةٍ  دَقَــةِ نَصِيبــاً مَفْرُوضــاً وحَقّــاً مَعْلُومــاً، وشُرَ وإنَِّ لَــكَ فِي هَــذِهِ الصَّ
ــكَ مِــنْ أَكْثَــرِ  هِــمْ حُقُوقَهُــمْ، وإلِاَّ فَإنَِّ ــكَ فَوَفِّ ــوكَ حَقَّ ــا مُوَفُّ وضُعَفَــاءَ ذَوِي فَاقَــةٍ، وإنَِّ
ــرَاءُ والْمَسَــاكيُِن،  ــدَ اللهِ الْفُقَ ــهُ عِنْ ــنْ خَصْمُ ــؤْسَي لمَِ ــةِ، وبُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاسِ خُصُومــاً يَ النَّ
ــةِ ورَتَــعَ  ــبيِلِ، ومَــنِ اسْــتَهَانَ باِلأمََانَ ــائلُِونَ والْمَدْفُوعُــونَ والْغَارِمُــونَ وابْــنُ السَّ والسَّ
نْيَــا،  ــزْيَ فِي الدُّ لَّ والْخِ هْ نَفْسَــهُ ودِينَــهُ عَنْهَــا، فَقَــدْ أَحَــلَّ بنَِفْسِــهِ الــذُّ يَانَــةِ، ولَمْ يُنَــزِّ فِي الْخِ
ــشِّ  ــعَ الْغِ ــةِ، وأَفْظَ ــةُ الأمَُّ ــةِ خِيَانَ يَانَ ــمَ الْخِ ــزَى، وإنَِّ أَعْظَ ــرَةِ أَذَلُّ وأَخْ ــوَ فِي الآخِ وهُ

ــلَامُ«. ــةِ والسَّ غِــشُّ الأئَمَِّ

أولًا: ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت: 679(.

قال )عليه الرحمة والرضوان(: 

ــه  ــا: رميت ــه عضه ــه. وعضهت ــتقبلته ب ــروه: إذا اس ــه بالمك ــال: جبهت ــول: يق )أق
ــدّة. ــع: الش ــؤس والفظ ــة والب ــذب. والفاق ــان والك بالبهت

ــق بــأداء حــقّ الله تعــالى وبعضهــا  وقــد أمــر عليــه السّــلام بأوامــر بعضهــا يتعلَّ
ــم.  ــير أموره ــم وتدب ــام حاله ــة نظ ــم لغاي ــفقّة عليه ــة والش ــوال الرعيّ ــق بأح يتعلَّ

ــران: ــالى أم ــقّ الله تع ــق بح ــذي يتعلَّ فالَّ

ــوى  ــى التق ــه وه ــن أعمال ــى م ــوره ويف ــن أم ــرّ م ــما ي ــه في ــا: أن يتّقي أحدهم
ــا. ــع به ــة المنتف الحقّ

وقوله: حيث.

إشــارة إلى موضــع إسرار العمــل وإخفــاء الأمــور. وأتــى بقولــه: لا شــهيد غيه 
ولا وكيــل دونه:
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 في معــرض الوعــد لــه والتخويــف باطَّلاعــه تعــالى على سرائــر العبــاد وخفيّات 
ــه بكونــه هــو الشــهيد دون غــيره عــلى عظمتــه  يــه لهــا دون غــيره. ونبّ أعمالهــم وتولَّ
مــع الــردّ لمــا عســى أن يحكــم بــه الوهــم مطلقــا مــن أنّ الرائــر والأمــور الخفيّــة لا 

يطَّلــع عليهــا غــير مــن هــي لــه.

ــص  ــه، ويل ــا أبطن ــره وم ــا أظه ــن م ــالى ب ــه لله تع ــق في طاعت ــاني: أن يواف الث
أعمالــه الظاهــرة مــن الريــاء والســمعة، وذلــك قولــه: وأمــره أن لا يعمــل. إلى قولــه: 

ــما أسّر: في

ــما  ــة. وفي ــون مصدريّ ــل أن تك ــذي ويحتم ــى الَّ ــما. بمعن ــه: في ــا- في قول و -م
ــة الله. ــن طاع ــاس م ــر: أي للن ظه

وقوله: ومن لم يتلف. إلى قوله: العبادة:

ــل  ــة والفع ــرة والعلاني ــلاف الري ــدم اخت ــن ع ــه م ــره ب ــما أم ــه في ــب ل ترغي
ــا  ــي كلَّفه ت ــه الَّ ــادة الله ولأداء أمانت ــلاص عب ــتلزما لإخ ــك مس ــون ذل ــول بك والق
ــواب الله  ــتلزما لث ــك مس ــون ذل ــر ك ــه، وظاه ــة دين ــله وأئمّ ــنة رس ــلى ألس ــاده ع عب

ــخطه. ــن س ــن م والأم

ــال  ــق بح ــا يتعلَّ ــه م ــم فمن ــفقّة عليه ــة والش ــوال الرعيّ ــق بأح ــا يتعلَّ ــا م  وأمّ
تــي يســتحقّ عليهــم الصدقــة، ومنــه مــا يتعلَّــق بأربــاب الصدقــة  أربــاب الأمــوال الَّ

المســتحقّن لهــا: 

أمّــا الأوّل: فــأن لا يلقاهــم بمكــروه ولا يرميهــم ببهتــان وكــذب وأن لا 
ينقبــض عنهــم ويرفّــع عليهــم تفضيــلا لنفســه بالإمــارة. وانتصــب تفضيــلا عــلى 

ــه. ــول ل المفع
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وقوله: وإنّهم الإخوان. إلى قوله: الحقوق:

 إشــارة إلى احتجــاج بقيــاس ضمــير مــن الشــكل الأوّل يســتلزم حســن الانتهــاء 
عــمّا أمــر بالانتهــاء عنــه ووجوبــه، والمذكــور في قــوّة صغــرى، وتقدير الكــبى: وكلّ 
مــن كان أخــا في الديــن وعونــا عــلى اســتخراج الحقــوق فيجــب أن لا يفعــل في حقّــه 
شيء ممـّـا أمــرت بالانتهــاء عنــه، وأمّــا أنّهــم الأعــوان عــلى اســتخراج الحقــوق فــلأنّ 
الحقــوق المطلوبــة منهــم إنّــما تحصــل بواســطتهم، وحصولهــا منهــم إنّــما يتــمّ بالشــفقّة 
عليهــم وأن لا يفعــل معهــم شيء ممـّـا نهــى عنــه عليــه السّــلام فــإنّ كلّ تلــك الأمــور 
ــة مــال الصدقــة المســتحقّة  ممـّـا ينفّــر طباعهــم ويشــتّت نظــام شــملهم ومنــه يكــون قلَّ
ــتحقّن  ــق بالمس ــا يتعلَّ ــا م ــا، وأمّ ــد أيض ــؤلاء الجن ــل في ه ــل أن يدخ ــم، ويحتم عليه
للصدقــة فــأن يوفّيهــم حقوقهــم منهــا، وأشــار إلى الحجّــة عــلى وجــوب ذلــك عليــه 

بقولــه: وإنّ لــك إلى قولــه: وإنّــا موّفــوك حقّــك:

وهــو في قــوّة صغــرى ضمــير مــن الشــكل الأوّل، وتقديــر كــباه: وكلّ من كان 
لــه نصيــب مفــروض وحــقّ معلــوم في شيء ولــه شركاء فيــه بصفــة الفقــر والمســكنة 
وهــو مســتوف لحقّــه منــه فواجــب عليــه أن يــوفّى شركاؤه حقوقهــم: أمّــا الصغــرى 
ــب  فظاهــره. وأمّــا الكــبى فأشــار إلى بيانهــا بقيــاس آخــر مــن الشــكل الأوّل مركَّ

. إلى قولــه: إلى يــوم القيامــة. مــن متّصلــن. فأشــار إلى الصغــرى بقولــه: وإلاَّ

 ونبّــه عــلى الكــبى بقولــه: ولــو شــاء إلى قولــه: وابــن الســبيل. وهــى في قوّتــا 
إذ الأصنــاف المذكــورون مــن مســتحقّي الصدقــة هــم الخصــوم وهــم أكثــر النــاس 
وكان الأوســط متّحــدا، وصــار تقديــر القيــاس وإن لا توفّهــم حقّهــم فإنّــك ممّــن 
ــة،  ــوم القيام ــاف ي ــائر الأصن ــاكن وس ــراء والمس ــاس: أي الفق ــر الن ــه أكث خصوم
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ــد  ــه عن ــا ل ــورة فبؤس ــاف المذك ــم الأصن ــاس وه ــر الن ــه أكث ــن كان خصوم وكلّ م
بــة مــن مقــدم الصغــرى وتــالي الكــبى وهــى  الله يــوم القيامــة، وينتــج متّصلــة مركَّ
ــن  ــه ع ــير ل ــد والتنف ــرض التهدي ــو في مع ــك، وه ــا ل ــم فبؤس ــم حقوقه إن لا توفّه
ظلمهــم والاســتبداد عليهــم بــشيء مــن الصدقــة، وشركاء عطــف عــلى قولــه: حقّــا 

معلومــا. وأهــل المســكنة صفــة لــه، وبؤســا نصــب عــلى المصــدر.

 وأمّــا الأصنــاف المســتحقّن للصدقــات فهــم الثمانيــة المعــدودة في القــرآن 
ــبِيلِ﴾ فأمّــا الفقــير  الكريــم بقولــه: ﴿إِنَّمَــا الصَّدَقــاتُ لِلْفُقَــراءِ﴾ إلى قولــه ﴿وابْــنَ السَّ

ــن: ــاس وجماعــة مــن المفري ــن عبّ فقــال اب

ــذي يســأل وعــن الأصمعــي  ــذي لا يســأل، والمســكن هــو الَّ ــه المتعفّــف الَّ  إنّ
ــذي لا شيء لــه، وأمّــا العاملــون  ــذي لــه مــا يــأكل والمســكن هــو الَّ أنّ الفقــير هــو الَّ
ــور  ــدر أج ــا بق ــام منه ــم الإم ــات. ويعطيه ــة الصدق ــعاة في جباي ــم الس ــم فه عليه
فهــم رســول  فــة قلوبهــم فكانــوا قومــا مــن أشراف العــرب يتألَّ أمثالهــم، وأمّــا المؤلَّ
ــزكاة  ــدء الإســلام ويعطيهــم ســهما مــن ال ــه( وســلَّم في مب ــه وآل الله )صــلىَّ الله علي
ــن  ــة ب ــرداس وعيين ــن م ــاس ب ــدوّ كالعبّ ــلى الع ــوه ع ــم ويعين ــه قومه ــوا عن ليدفع
الحصــن وغيرهمــا ثــمّ اســتغنى المســلمون عــن ذلــك عنــد قوّتــم، وأمّــا في الرقــاب: 

أي في فــداء الرقــاب. 

ــا  ــه، وأمّ ــوا ب ــهما ليعتق ــون س ــوا يعط ــن وكان ــد المكاتب ــاس: يري ــن عبّ ــال اب فق
الغارمــون فهــم الَّذيــن لزمتهــم الديــون في غــير معصيــة ولا إسراف، وأمّــا في ســبيل 
الله فهــم الغــزاة والمرابطــون، وأمّــا ابــن الســبيل فهــو المنقطــع بــه في الســفر ويعطــى 

مــن الصدقــة. وإن كان غنيّــا في بلــده.
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 وقــد ذكــر عليــه السّــلام هاهنــا في معــرض إيجــاب الشــفقّة والرحمــة لــه خمســة 
وهــم الفقــراء والمســاكن ويدخــل فيــه الســائلون ثــمّ المدفوعــون ويشــبه أن يريــد 
بهــم العاملــن عليهــا وســمّاهم مدفوعــن باعتبــار أنّهــم يدفعــون لجبايــة الصدقــات 
أو لأنّهــم إذا أتــوا إلى مــن لا زكاة عليــه فســألوه هــل عليــه زكاة أم لا دفعهــم عــن 
نفســه. ذكرهــم هنــا بهــذا الوصــف لكونــه وصــف ذلّ وانقهــار وكونــه عليه السّــلام 

في معــرض الأمــر بالشــفقّة عليهــم.

ــد  ــون عن ــم يدفع ــائلن لكونه ــراء الس ــم الفق ــارحن: أراد به ــض الش ــال بع ق
الســؤال. ثــمّ الغــارم وابــن الســبيل. وإنّــما ذكــر هــؤلاء الخمســة أو الأربعــة لكونهــم 

أضعــف حــالا مــن الباقــن.

وقوله: ومن استهان. إلى قوله: وأخرى:

يشــبه أن يكــون كــبى قيــاس ضمــير احتــجّ بــه في معــرض الوعيــد والتخويف 
ــم  ــر أن لا يوفّيه ــلى تقدي ــن ع ــه في الداري ــزي ل ــذلّ والخ ــزوم ال ــلى ل ــة ع ــن الخيان م
حقوقهــم وتقديــر القيــاس وإن لا توفّهــم حقوقهــم تكــن مســتهينا بالأمانــة راتعــا 
في الخيانــة غــير منــزّه نفســك ودينــك عنهــا، وكلّ مــن كان كذلــك فقــد أحــلّ بنفســه 
ــرك مــا  ــذلّ وهــو في الآخــرة أذلّ وأخــزى، وروى أخــلّ بنفســه: أي ت ــا ال في الدني

ينبغــي لهــا، وروي أحــلّ نفســه: أي أباحهــا. 

والــذلّ عــلى هاتــن الروايتــن مبتــدأ خــبه في الدنيــا. والخيانــة أعــمّ مــن الغــشّ 
وهــى رذيلــة التفريــط مــن فضيلــة الأمانــة. والغــشّ رذيلــة تقابــل فضيلــة النصيحــة 

وهمــا داخلتــان تحــت رذيلــة الفجــور.

وقوله: وإنّ أعظم الخيانة. إلى آخره:
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ــر  ــضرر لأكث ــة ال ــة عامّ يّ ــة كلَّ ــت خيان ــا. إذ كان ــة هاهن ــم الخيان ــلى عظ ــه ع تنبي
ــذي هــو أفضــل النــاس وأولاهــم بالنصيحــة  المســلمن، ومســتلزمة لغــشّ الإمــام الَّ
ــا  ــا عنه ــياء منهيّ ــر الأش ــق وأحق ــلّ الخل ــقّ أق ــو في ح ــة ول ــق الخيان ــإذا كان مطل ف
ويســتحقّ العقــاب والخــزي عليهــا فبــالأولى مثل هــذه الخيانــة العظيمــة. وكلّ ذلك 
في معــرض الوعيــد والتنفــير عــن الخيانــة والاســتهانة بالأمانــة. وبــالله التوفيــق()1(.

ثانيًا: ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ(.

يبتــدأ ابــن أبي الحديــد شرحــه للنــص الشريــف بصفــة الشــهودية وآثارهــا يــوم 
القيامــة، في حــن أن المــراد مــن قولــه )عليــه الصــلاة والســلام(:

»حيث لا شاهد غيه ولا وكيل دونه«.

ــة القيميــة وتذيــب النفــس وترويضهــا بالإيــمان بالغيــب، واســتحضار  الربي
هــذه الصفــة الربويــة بــأن الله هــو الشــاهد عــلى الرائــر، وهــو المحاســب لا غــيره.

وعليه:

نورد قوله كما جاء في شرحه للنص الشريف، فيقول:

)الشرح: »حيث لا شهيد ولا وكيل دونه« بمعنى: يوم القيامة.

قوله:

»ألا يعمل بيء من طاعة الله فيما أظهر«:

اي: لا ينافق فيعمل الطاعة في الظاهر.

والمعصية في الباطن.

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج4 ص 415 ـ 419.
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ثم ذكر أن الذين يتجنبون النفاق والرياء هم المخلصون.

»وألا يجبههــم«: لا يواجههــم بــما يكرهونــه، وأصــل الجبــه لقــاء الجبهــة أو 
ــمى  ــه س ــه ب ــارب جبهت ــح كالض ــكلام القبي ــيره بال ــه غ ــما كان المواج ــا، فل ضربه

ــا. ــك جبه بذل

قوله: »ولا يعضههم«: 

أي لا يرميهــم بالبهتــان والكــذب، وهــي العضيهــة، وعضهــت فلانــا عضهــا، 
وقــد عضهــت يــا فــلان، أي جئــت بالبهتــان.

قوله: »ولا يرغب عنهم تفضلا«:

 يقــول: لا يحقرهــم ادعــاء لفضلــه عليهــم، وتمييــزه عنهــم بالولايــة والإمــرة، 
ــماء إليهــم، أو مــن المخالطــة  يقــال فــلان يرغــب عــن القــوم، أي يأنــف مــن الانت

لهــم.

ــر في  ــزوم وعم ــى مخ ــولى بن ــالم م ــه س ــل إلي ــز يدخ ــد العزي ــن عب ــر ب وكان عم
صــدر بيتــه فيتنحــى عــن الصــدر، وكان ســالم رجــلا صالحــا، وكان عمــر أراد 
ــى  ــه: أتتنح ــل ل ــي في الله، فقي ــميه: أخ ــكان يس ــه، ف ــه موالي ــه، فأعتق شراءه وعتق
ــه  ــذ علي ــلا تأخ ــلا ف ــه فض ــك علي ــرى ل ــن لا ت ــك م ــل علي ــال: إذا دخ ــالم ! فق لس
شرف المجلــس. وهــم الــراج ليلــة بــأن يمــد، فوثــب إليــه رجــاء بــن حيــاة 
ليصلحــه، فأقســم عليــه عمــر بــن عبــد العزيــز، فجلــس، ثــم قــام عمــر فأصلحــه، 
فقــال لــه رجــاء: أتقــوم أنــت يــا أمــير المؤمنــن ؟ قــال: نعــم، قمــت وأنــا عمــر بــن 

ــز. ــد العزي ــن عب ــر ب ــا عم ــت وأن ــز، ورجع ــد العزي عب

قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(:
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»لا ترفعــوني فــوق قــدري فتقولــوا فيَّ مــا قالــت النصــارى في ابــن مريــم، فــإن 
الله عــز وجــل اتخــذني عبــدا قبــل أن يتخــذني رســولا«.

الذيــن تجــب الصدقــة عليهــم في أموالهــم  قــال: إن أربــاب الأمــوال  ثــم 
ــن  ــما يمك ــق إن ــوق، لان الح ــتخراج الحق ــلى اس ــك ع ــن، وأعوان ــك في الدي إخوان
العامــل اســتيفاؤه بمعاونــة رب المــال واعرافــه بــه، ودفعــه إليــه، فــإذا كانــوا بهــذه 

ــم. ــل عليه ــاء الفض ــم وادع ــم وجبهه ــك عضهه ــز ل ــة لم يج الصف

ثــم ذكــر أن لهــذا العامــل نصيبــا مفروضــا مــن الصدقــة، وذلــك بنــص الكتــاب 
العزيــز، فكــما نوفيــك نحــن حقــك يجــب عليــك أن تــوفي شركائــك حقوقهــم، وهم 
الفقــراء والمســاكن والغارمــون وســائر الأصنــاف المذكــورة في القــرآن، وهــذا يــدل 
عــلى أنــه عليــه الســلام قــد فوضــه في صرف الصدقــات إلى الأصنــاف المعلومــة، ولم 
يأمــره بــأن يحمــل مــا اجتمــع إليــه ليوزعــه هــو )عليــه الســلام( عــلى مســتحقيه كــما 
في الوصيــة الأولى، ويجــوز للإمــام أن يتــولى ذلــك بنفســه، وأن يكلــه إلى مــن يثــق 

بــه مــن عمالــه.

وانتصــب أهــل مســكنة لأنــه صفــة شركاء وفي التحقيــق أن شركاء صفــة أيضــا 
موصوفهــا محــذوف، فيكــون صفــة بعــد صفــة.

وقــال الراونــدي: انتصــب أهــل مســكنة لأنــه بــدل مــن شركاء، وهــذا غلــط، 
لأنــه لا يعطــي معنــاه ليكــون بــدلا منــه.

وقــال أيضــا: بؤســى، أي عذابــا وشــدة، فظنــه منونــا وليــس كذلــك، بــل هــو 
بؤســى عــلى وزن فعــلى كفضــلى ونعمــى، وهــي لفظــة مؤنثــة، يقــال بؤســى لفــلان، 

قــال الشــاعر:
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أرى الحلم بؤسى للفتى في حياته                     ول عيش إل ما حباك به الجهـل

والســائلون: هاهنــا هــم الرقــاب المذكــورون في الآيــة، وهــم المكاتبــون يتعــذر 
عليهــم أداء مــال الكتابــة، فيســألون النــاس ليتخلصــوا مــن ربقــة الــرق. وقيــل: هم 
ــة الرقيــق،  الأســارى يطلبــون فــكاك أنفســهم، وقيــل: بــل المــراد بالرقــاب في الآي

يســأل أن يبتاعــه الأغنيــاء فيعتقــوه. والمدفوعــون:

ــه: )وفي ســبيل الله(، وهــم  ــة بقول ــا هــم الذيــن عناهــم الله تعــالى في الآي  هاهن
ــير، لان كل  ــع: الفق ــوع والمدف ــم. والمدف ــن لفقره ــماهم مدفوع ــزاة، س ــراء الغ فق

أحــد يكرهــه ويدفعــه عــن نفســه. 

وقيــل: هــم الحجيــج المنقطــع بهــم، ســماهم مدفوعــن لأنهــم دفعــوا عــن إتمــام 
حجهــم، أو دفعــوا عــن العــود إلى أهلهــم.

فإن قلت: لم حملت كلام أمير المؤمنن عليه السلام على ما فرته به؟

ــة  ــاف المذكــورة في الآي ــما أراد أن يذكــر الأصن ــه الســلام( إن ــه )علي قلــت: لأن
ــهمهم ســقط بعــد مــوت رســول الله )صــلى  فــرك ذكــر المؤلفــة قلوبهــم لان س
ــزه الله  ــد أع ــف، وق ــلام ضعي ــن الإس ــم ح ــع إليه ــد كان يدف ــه(: فق ــه وآل الله علي
ســبحانه، فاســتغنى عــن تأليــف قلــوب المشركــن، وبقيــت ســبعة أصنــاف، وهــم 
الفقــراء والمســاكن والعاملــون عليهــا والرقــاب والغارمــون وفي ســبيل الله وابــن 

ــبيل. الس

ــك في  ــه: وإن ل ــلام( في قول ــه الس ــم )علي ــد ذكره ــا فق ــون عليه ــا العامل  فأم
هــذه الصدقــة نصيبــا مفروضــا، فبقيــت ســتة أصنــاف أتــى )عليــه الســلام( بألفــاظ 

القــرآن في أربعــة أصنــاف منهــا، وهــي:
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الفقــراء، والمســاكن، والغــارم، وابــن الســبيل، وأبــدل لفظتــن وهمــا الرقــاب 
وفي ســبيل الله بلفظتــن وهمــا الســائلون والمدفوعــون.

فــإن قلــت: مــا يقولــه الفقهــاء في الصدقــات؟ هــل تــرف إلى الأصنــاف كلهــا 
أم يجــوز صرفهــا إلى واحــد منهــا؟

قلــت: أمــا أبــو حنيفــة فإنــه يقــول: الآيــة قــر لجنــس الصدقــات عــلى 
الأصنــاف المعــدودة فهــي مختصــة بهــا لا تتجاوزهــا إلى غيرهــا، كأنــه تعــالى قــال: إنما 
هــي لهــم لا لغيرهــم، كقولــك: إنــما الخلافــة لقريــش، فيجــوز أن تــرف الصدقــة 
ــاس  ــن عب ــب اب ــو مذه ــا، وه ــرف إلى بعضه ــوز أن ت ــا، ويج ــاف كله إلى الأصن
وحذيفــة وجماعــة مــن الصحابــة والتابعــن. وأمــا الشــافعي فــلا يــرى صرفهــا إلا 

ــال الزهــري وعكرمــة. ــه ق ــاف المعــدودة كلهــا، وب إلى الأصن

فإن قلت: فمن الغارم وابن السبيل؟

قلــت: الغارمــون الذيــن ركبتهــم الديــون ولا يملكــون بعدهــا مــا يبلــغ 
وقيــل: النصــاب. 

هــم الذيــن يحملــون الحــمالات فدينــوا فيهــا وغرمــوا، وابــن الســبيل: المســافر 
المنقطــع عــن مالــه، فهــو - وإن كان غنيــا حيــث مالــه موجــود - فقــير حيــث هــو 

بعيــد.

وقد سبق تفسير الفقير والمسكن فيما تقدم.

قوله: فقد أحل بنفسه الذل والخزي:

ــروى: فقــد أخــل بنفســه بالخــاء المعجمــة، ولم  أي جعــل نفســه محــلا لهــما، وي
ــال:  ــيرا، يق ــه فق ــل نفس ــاه جع ــلا، ومعن ــه مخ ــل نفس ــزي أي جع ــذل والخ ــر ال يذك
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خــل الرجــل: إذا افتقــر، وأخــل بــه غــيره، وبغــيره أي جعــل غــيره فقــيرا، وروي: 
أحــل بنفســه بالحــاء المهملــة، ولم يذكــر الــذل والخــزي. ومعنــى أحــل بنفســه أبــاح 

ــال بعدهــا: وهــو في الآخــرة أذل وأخــزى. ــه ق ــة الأولى أصــح، لأن دمــه، والرواي

ــه، لان الســاعي إذا خــان فقــد  ــة الأمــة: مصــدر مضــاف إلى المفعــول ب وخيان
خــان الأمــة كلهــا، وكذلــك غــش الأئمــة، مصــدر مضــاف إلى المفعــول أيضــا، لان 

الســاعي إذا غــش في الصدقــة فقــد غــش الامــام()1(.

)1( شرح ابن ابي الحديد: ج15 ص 163-159.
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المبحث الأول

تحريم الصدقة الواجبة )الزكاة(
 على بني هاشم

قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

ــنئِْتُهَا  ــةٍ شَ ــا ومَعْجُونَ ــةٍ فِي وِعَائهَِ ــا بمَِلْفُوفَ ــارِقٌ طَرَقَنَ ــكَ طَ ــنْ ذَلِ ــبُ مِ »وأَعْجَ
مٌ  ــرَّ ــكَ مُحَ ــةٌ فَذَلِ ــةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَ ــتُ أَصِلَ ــا فَقُلْ ــةٍ أَوْ قَيْئهَِ ــقِ حَيَّ ــتْ برِِي ــمَا عُجِنَ كَأَنَّ

ــتِ«)1(. ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ عَلَيْنَ

ــة المفروضــة عــلى  ــم الصدق ــاول فقهــاء المذاهــب الإســلامية موضــوع تحري تن
بنــي هاشــم في عنــوان مســتحق الــزكاة واجمعــوا عــلى حرمــة صرفهــا لبنــي هاشــم 
ــت  ــم، وتباين ــما بينه ــا في ــي؛ وجوازه ــن العام ــا م ــمي له ــذ الهاش ــة أخ ــذا حرم وك
ــب، وفي صرف  ــد المطل ــي عب ــم وبن ــي هاش ــوالي بن ــب في م ــدى  المذاه ــوال ل الأق
ــمياً، أو ان  ــل هاش ــون العام ــواز أن يك ــاعي وج ــوان الس ــوع، وفي عن ــة التط صدق

ــو كالاتي: ــث، وه ــه في المبح ــيمر بيان ــما س ــرة، ك ــوان الأج ــواز بعن ــد الج يقي

)1( نهــج البلاغــة خطــب الإمــام عــي )عليــه الســلام( تحقيــق صحبــي الصالــح، مــن كلام لــه )عليــه 
الســلام( يــبأ مــن الظلــم: ص 347.
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المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في صرف الزكاة للهاشمي.

نتنــاول في هــذه المســألة عــرض مــا أورده المحقــق النراقــي والســيد اليــزدي ومــا 
علــق بــه الســيد محســن الحكيــم عــلى العــروة في المســألة، وهــو كالآتي: 

أولًا: المحقق النراقي )ت: 1244هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في أوصاف المستحقن للزكاة في الفقرة رابعاً:

)أن لا يكون هاشميا إن كان المزكي غير هاشمي(.

لــه، وللمســتفيضة مــن النصــوص: منهــا صحيحــة  الفريقــن)1(،  باتفــاق 
العيــص: إنّ أناســا مــن بنــي هاشــم أتــوا رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 
فســألوه بــأن يســتعملهم عــلى صدقــات المــواشي، وقالــوا: يكــون لنــا هــذا الســهم 
الــذي جعلــه الله تعــالى للعاملــن عليهــا، فنحــن أولى بــه، فقــال رســول الله )صــلى 

ــه وســلم(:  ــه وآل الله علي

دَقَةَ لَا تَحِلُّ لِ ولَا لَكُمْ«)2( الحديث. »يَا بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ إنَِّ الصَّ

وفي صحيحة محمد، وزرارة، وأبي بصير: 

دَقَةَ لَا تَحِلُّ لبَِنيِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ«)3(. »إنَِّ الصَّ

وصحيحة ابن سنان: 

)1(  المغني لابن قدامة 2: 517، نيل الأوطار 4: 240.
)2( التهذيب 4: 58 / 154، الوسائل 9: 268 أبواب المستحقن للزكاة ب 29 ح 1.

ــتحقن  ــواب المس ــائل 9: 268 أب ــتبصار 2: 35 / 106، الوس ــب 4: 58 / 155، الإس )3(  التهذي
ــزكاة ب 29 ح 3. لل
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دَقَةُ لوِلْدِ الْعَبّاسِ ولا لنُِظَرائهِِمْ مِنْ بَني هاشِمٍ«)1(. »لا تَحِلُّ الصَّ

وحسنة المعلى:

ــه  ــي علي ــد ع ــن ول ــد م ــاس، ولا لأح ــد العب ــن ول ــد م ــة لأح ــل الصدق »لا تح
ــك. ــير ذل ــب«)2(، إلى غ ــد المطل ــد عب ــن ول ــم م ــلام، ولا لنظرائه الس

وأما موثقة أبي خديجة:

»أعطــوا الــزكاة مــن أرادهــا مــن بنــي هاشــم، فإنهــا تحــل لهــم،  وإنــما تحــرم عــى 
النبــي وعــى الإمــام الــذي بعــده وعــى الأئمــة«)3(.

فشــاذة مطروحــة، أو عــلى حــال الــضرورة أو الصدقــات المندوبــة محمولــة، ولا 
يضطــر النبــي والإمــام إليهــا، مــع أن المخاطبــن غــير معلومــن، فلعلهــم مــن بنــي 
ــام أيضــا. وإن كان المزكــي  ــي والإم ــة صدقاتــم للنب هاشــم.. ويمكــن عــدم حلي
هاشــميا، لا يشــرط لــه دفــع زكاتــه إلى غــير الهاشــمي، بــل يجــوز لــه دفعهــا إلى مثله، 

بالاجمــاع المحقــق، والمحكــي مســتفيضا)4(، والنصــوص المرويــة مســتفيضة)5(.

وكــذا يجــوز دفعهــا إليــه عنــد اضطــراره، لافتقــاره وعــدم كفايــة الخمــس لــه، 

ــتحقن  ــواب المس ــائل 9: 269 أب ــتبصار 2: 35 / 109، الوس ــب 4: 59 / 158، الإس )1(  التهذي
ــزكاة ب 29 ح 3. لل

)2(  التهذيــب 9: 158/ 651، الوســائل 19: 238 أبــواب أحــكام الهبــات ب6 ح4، )وفيــه صــدر 
الحديث(.

)3(  الــكافي 4: 59 / 6، الفقيــه 2: 19 / 40، التهذيــب 4: 60 / 161، الإســتبصار 2: 36 / 
110، الوســائل 9: 269 أبــواب المســتحقن للــزكاة ب 29 ح 5.

)4(  انظر الخلاف 4: 240، والمنهى 1: 524، والرياض 1: 285.
)5(  الوسائل 9: 273 أبواب المستحقن للزكاة ب 32.
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للاجمــاع، وإباحــة المحظــورات عنــد الــضرورات. 

وموثقــة زرارة: »والصدقــة لا تحــل لأحــد منهــم إلا أن لا يجــد شــيئا، ويكــون 
ممــن تحــل لــه الميتــة«)1(.

وهــل يتقــدر القــدر المدفــوع إليــه حينئــذ بقــدر الــضرورة، أم لا ؟ فعــن الشــيخ 
والمنتهــى والتحريــر والنهايــة والبيــان والــدروس)2( وجمــع مــن المتأخريــن)3(: 

ــة. ــن الموثق ــوم م ــه المفه ــا، ولأن ــدر بقدره ــضرورة تق الأول، لأن ال

وفيــه نظــر، لأنهــا تــدل عــلى أنــة إذا كان ممــن تحــل لــه الميتــة تحــل لــه الصدقــة، 
لا عــلى أنــه تحــل لــه مــن الصدقــة مــا تحــل مــن الميتــة. وعــن المختلــف والســيدين 
والشرائــع والنافــع)4( - بــل الأكثــر كــما في الأول -: الثــاني، للأخبــار الدالــة عــلى 

جــواز إعطائهــا إلى أن يحصــل الغنــى)5(.

وفيها: أن المتبادر منها غير المسألة.

ــار  ــص أخب ــة خص ــتثناء في الموثق ــل، لأن الاس ــه بالأص ــتدل ل والأولى: أن يس
ــر،  ــدم التقدي ــل ع ــع، والأص ــه المان ــع في حق ــمي فارتف ــلى الهاش ــة ع ــة الصدق حرم

)1( التهذيــب 4: 59 / 159، الاســتبصار 2: 36، الوســائل 9: 276 أبــواب المســتحقن للــزكاة 
ح1. ب33 

)2(  الشــيخ في التهذيــب 4: 59، والاســتبصار 2: 36، والمبســوط 6: 285، المنتهــى 1: 526، 
التحريــر 1: 69، نهايــة الإحــكام 2: 399، البيــان: 316، الــدروس 1: 243.

)3(  كالشهيد الثاني في الروضة 2: 52، وصاحب المدارك 5: 254، والسبزواري في الذخيرة: 461.
)4(  المختلــف: 185، الســيد في الإنتصــار: 85، والجمــل )رســائل المرتــضى 3(: 79، وابــن زهــرة في 

الغنيــة )الجوامــع الفقهيــة(: 568، الشرائــع 1: 163، النافــع: 60.
)5(  انظر: الوسائل 9: 276 أبواب المستحقن للزكاة ب 33.
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فهــو الأظهــر، لذلــك.

ثــم اختلــف المقــدرون في قــدر الــضرورة، فعــن كشــف الرمــوز: أنــه مــا يســد 
الرمــق)1(.

ــوم  ــوت ي ــه ق ــاني: أن ــهيد الث ــع للش ــواشي الناف ــالك وح ــذب والمس ــن المه وع
وليلــة)2(.

وقيل: إنه قوت السنة له ولعياله الواجبي النفقة.

وعــن المحقــق الشــيخ عــي في حــواشي الشرائــع والارشــاد: أنــه قــوت اليــوم 
والليلــة، إلا مــع توقــع ضرر الحاجــة إن لم يدفــع إليــه قــوت الســنة، فيدفــع إليــه.

ــنة، إلا أن  ــوت الس ــه ق ــع إلي ــك، فيدف ــس ذل ــد عك ــواشي القواع ــه في ح وعن
ــا)3(. ــى تدريج ــنة، فيعط ــاء الس ــس في أثن ــول الخم ــى حص يرج

ــير إلى  ــي المص ــر يقت ــا بالتقدي ــه إن قلن ــع علي ــدر المجم ــلى الق ــار ع والاقتص
ــة. ــن الموثق ــام م ــتناد إلى الانفه ــذا الاس ــل، وك الأق

فروع:

أ: لا يتــص تحريــم الصدقــة عــلى بنــي هاشــم بســهم الفقــراء، بــل يحــرم عليهــم 
ــا، للاطلاقات. مطلق

ــات  ــلى الصدق ــتعمالهم ع ــواز اس ــوم: ج ــن ق ــر ع ــوط والرائ ــل في المبس ونق

)1( كشف الرموز 1: 258.
)2( المهذب البارع 1: 536، المسالك 1: 61.

)3(  جامع المقاصد 3: 33.
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وإعطائهــم مــن ســهم العاملــن)1(.

ــاب  ــا في كت ــده م ــة )2(، ويؤك ــن العام ــم م ــف - أنه ــما في المختل ــر - ك والظاه
ــبة  ــواز، ونس ــدم الج ــلى ع ــا ع ــوى إجماعن ــن دع ــلاف م ــن الخ ــات م ــمة الصدق قس
ــات،  ــرده الاطلاق ــف كان ف ــافعي)3(. وكي ــاب الش ــن أصح ــض م ــواز إلى بع الج

ــة. ــة العيــص المتقدم ــوص صحيح وخص

ــن  ــيره، وم ــن غ ــو م ــمي ول ــلى الهاش ــة ع ــير الواجب ــات غ ــرم الصدق ب: لا تح
ــزكاة. ــير ال ــة غ الواجب

أمــا الأول، فعــلى الحــق الأشــهر كــما في التذكــرة)4(، بــل بــلا خــلاف يعلــم كــما 
في الذخــيرة)5(، بــل مطلقــا كــما في المفاتيــح)6(، بــل عنــد علمائنــا كــما عــن المبســوط 

والمنتهــى)7(، بــل بالاجمــاع كــما عــن الخــلاف)8(.

وأمــا مــا في التذكــرة مــن قولــه: روى الجمهــور، عــن الصــادق، عــن أبيــه الباقــر 
ــلام(: )عليهما الس

ــن  ــشرب م ــل له:أت ــة، فقي ــة والمدين ــين مك ــقايات ب ــن س ــشرب م ــه كان ي »إن

)1(  المبسوط 1: 248، الرائر 1: 457.

)2(  المبسوط 1: 248، الرائر 1: 457.
)3(  الخلاف 4: 232.
)4(  التذكرة 1: 235.

)5(  الذخيرة: 461.
)6(  المفاتيح 1: 232.

)7(  المبسوط 3: 302، المنتهى 1: 525.
)8(  الخلاف 4: 240.
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الصدقــة؟! فقــال: إنــما حــرم علينــا المفروضــة«)1(، حيــث إن ظاهــره تفــرد العامــة 
ــة. بالرواي

ــة  ــة محرم ــة المندوب ــه صرح: أن الصدق ــة، فإن ــام خاص ــق الإم ــو في ح ــما ه فإن
عــلى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، وقــال: إن حكــم الأئمــة في ذلــك أيضــا 

حكمــه، ووافقــه في المســالك)2( وجمــع آخــر)3(.

وبالجملــة: فكلامــه إنــما هــو في خصــوص الإمــام، فــلا ينــافي إدعــاءه الشــهرة 
عــلى الجــواز في المندوبــة لبنــي هاشــم.

وأمــا الثــاني، فعــلى الأظهــر أيضــا، كــما هــو ظاهــر المــدارك والذخــيرة)4(، بــل لم 
أعثــر فيــه أيضــا عــلى مخالــف ســوى مــا في التذكــرة مــن احتــمال المنــع)5(.

ويــدل عــلى الأول - مضافــا إلى ظاهــر الاجمــاع - قويــة الهاشــمي: أتحــل 
الصدقــة لبنــي هاشــم؟ فقــال:

»إنــما تلــك الصدقــة الواجبــة عــى النــاس لا تحــل لنــا، وأمــا غــي ذلــك فليــس 
بــه بــأس«)6(.

)1(  التذكرة 1: 235.
)2(  المسالك 1: 61.

)3(  نقلــه عــن كتــاب الأربعــن للشــيخ البهائــي في الحدائــق 12: 218، وفصــل في المفاتيــح 1: 232 
بــن الصدقــة العامــة فجوزهــا وبــن الخاصــة فحرمهــا.

)4(  المدارك 5: 256، الذخيرة 461.
)5(  التذكرة 1: 235.

)6(  الــكافي 4: 59 / 3، التهذيــب 4: 62 / 166، المقنعــة: 243، الوســائل 9: 272 أبــواب 
المســتحقن للــزكاة ب 31 ح 3.
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وعــلى الثــاني روايتــه: عــن الصدقــة التــي حرمــت عــلى بنــي هاشــم، مــا هــي؟ 
فقــال: »هــي الــزكاة«)1(.

وعليهما رواية الشحام: عن الصدقة التي حرمت عليهم، قال:

»هي الزكاة المفروضة«)2(.

هاشــم.  بنــي  عــلى  الصدقــة  تحريــم  مطلقــات  تخصــص  الأخبــار  وبهــذه 
البجــي: وصحيحــة 

ــين  ــا ب ــرج إلى مكــة، لأن كل م ــا أن نخ ــة لم يحــل لن ــا الصدق ــو حرمــت علين »ل
مكــة والمدينــة فهــو صدقــة«)3(، دلــت عــلى عــدم حرمــة مطلــق الصدقــة، فإمــا يفــر 
بــما ذكرنــا بشــهادة مــا مــر، أو يكــون مجمــلا تخــرج بــه المطلقــات عــن الحجيــة في غــير 

موضــع الاجمــاع، وهــو الــزكاة المفروضــة.

ج: الهاشــميون هــم بنــو عبــد المطلــب، والموجــود منهــم في هــذه الأزمنــة أولاد 
أمــير المؤمنــن عليــه الســلام والعبــاس وأبي لهــب، وقيــل: الحــارث أيضــا)4(.

وفي الاختصــاص بالمتقــرب بــالأب أو الأعــم منــه ومــن المتقــرب بــالأم أيضــا، 
وجهان..

)الحــق: هــو الأول، كــما صرح بــه في مرســلة حمــاد، وفيهــا: »ومــن كانــت أمــه 

ــتحقن  ــواب المس ــائل 9: 274 أب ــتبصار 2: 35 / 107، الوس ــب 4: 58 / 156، الإس )1( التهذي
للــزكاة ب 32 ح 5.

ــتحقن  ــواب المس ــائل 9: 274 أب ــتبصار 2: 35 / 108، الوس ــب 4: 59 / 157، الإس )2(  التهذي
للــزكاة ب 32 ح4. )6( بــدل مــا بــن القوســن في )ق( ويــأتي تحقيقــه في موضعــه.
)3(  التهذيب 4: 61 / 165، الوسائل 9: 272 أبواب المستحقن للزكاة ب 31 ح 1.

)4( كما في المنتهى 1: 525.
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مــن بنــي هاشــم وأبــوه مــن ســائر قريــش فــإن الصدقــات تحــل لــه، وليــس لــه مــن 
الخمــس شيء«)1(، ويــأتي تحقيقــه في بحــث الخمــس أيضــا()2(.

ثانيًا: السيد اليزدي وما أورده السيد الحكيم في تعليقاته على العروة.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في تعليقــه عــلى العــروة الوثقــى في حرمــة 
ــع  ــن كــي يطل ــن معقوفت ــه ب ــا قول ــد أوردن ــي هاشــم، وق ــة عــلى بن ــزكاة الواجب ال

ــي كالاتي: ــة، وه ــات الشريف ــذه التعليق ــلى ه ــارئ ع الق

قال السيد اليزدي )عليه الرحمة والرضوان(: 
أن لا يكون هاشمياً أذا كانت الزكاة من غيره:

فعلق السيد الحكيم )عليه الرحمةوالرضوان(: 

]بــلا خــلاف أجــده بــن المؤمنــن، بــل وبــن المســلمن، بــل الاجمــاع بقســميه 
عليــه، بــل المحكــي منــه متواتــر، كالنصــوص الدالــة عليــه: صحيــح ابــن ســنان عــن 
أبي عبــد الله )عليــه الســلام(: »لا تحــل الصدقــة لولــد العبــاس، ولا لنظرائهــم مــن 

بنــي هشــام«)3(، ومصحــح الفضــلاء: قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: 

»إن الصدقــة أوســاخ أيــدي النــاس، وإن الله تعــالى قــد حــرم عــي منهــا ومــن 
غيهــا مــا قــد حرمــه، وإن الصدقــة لا تحــل لبنــي عبــد المطلــب«)4(.

)1( التهذيــب 4: 128 / 366، الإســتبصار 2: 56 / 186، الوســائل 9: 271 أبــواب المســتحقن 
للــزكاة ب 30 ح 1.

)2( مستند الشيعة للمحقق النراقي: ج9 ص 317- 324.
)3( الوسائل باب: 33 من أبواب المستحقن للزكاة حديث: 1.
)4( الوسائل باب: 32 من أبواب المستحقن للزكاة حديث: 4.
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وخب إسماعيل ابن الفضل الهاشمي:

ــي  ــي حرمــت عــي بن ــة الت ــه الســلام( عــن الصدق ــد الله )علي ــا عب )ســألت أب
ــة  ــل صدق ــت: فتح ــزكاة«. قل ــي ال ــلام(: »ه ــه الس ــال )علي ــي؟ ق ــا ه ــم، م هاش
بعضهــم عــلى بعــض؟ قــال )عليــه الســلام(: »نعــم«)1(()2(  مــع عــدم الاضطــرار[.

قال السيد اليزدي )قدس سره(:

)لا فــرق بــن ســهم الفقــراء وغــيره مــن ســائر الســهام حتــى ســهم العاملــن 
وســبيل الله. نعــم لا بــأس بترفــه في الخانــات والمــدارس وســائر الاوقــاف المتخذة 

مــن ســهم ســبيل الله(.

فعلق السيد الحيكم )قدس سره(: 

]كــما عــن جماعــة التريــح بــه ويقتضيــه أطــلاق معاقــد الإجماعــات، بــل عــن 
صريــح كتــاب القســمة مــن الخــلاف: 

ودعــوى الاجمــاع عــلى عــدم الجــواز مطلقــاً، وفي صحيــح العيــص عــن ابي عبــد 
ــلام(: الله )عليه الس

ــه فســألوه، أن  ــه وآل ــوا رســول الله صــى الله علي ــي هاشــم أت »إن أناســاً مــن بن
يســتعملهم عــى صدقــات المــواشي، وقالــوا: يكــون لنــا هــذا الســهم الــذي جعــل 
الله عــز وجــل للعاملــين عليهــا، فنحــن أولى بــه. فقــال رســول الله )صــى الله عليــه 
ــم،  ــل ل ولا لك ــة لا تح ــم، خ ل(، إن الصدق ــب )هاش ــد المطل ــي عب ــا بن ــه(: »ي وآل
ولكنــي قــد وعــدت الشــفاعة.. )إلى أن قــال(: أتــروني مؤثــرا عليكــم غيكــم؟..«.

)1( مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم )قدس سره(: ج9، ص 303.
)2( وسائل الشيعة، باب: 32 من أبواب المستحقن للزكاة حديث )5(.
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وعــن كشــف الغطــاء: التأمــل في حرمــة ســهم ســبيل الله وســهم المؤلفــة 
والرقــاب، مــع فرضهــما بارتــداد الهاشــمي. أو كونــه مــن ذريــه أبي لهــب، ولم يكــن 
في سلســلة مســلم. وبتزويجــه الأمــة واشــراط رقيــة الولــد عليــه، عــلى القــول بــه. 
وكأنــه للتعليــل في بعــض النصــوص: بأنهــا أوســاخ أيــدي النــاس، الــدال عــلى أن 
منعهــم إياهــا تكريــم لهــم. وهــو غــير منطبــق عــلى ســهم المؤلفة، لعــدم اســتحقاقهم 
هــذا الكريــم، ولا عــلى ســهم الرقــاب، لعــدم ترفهــم فيــه بوجــه وإنــما يدفــع إلى 
المالــك عوضــا عــن رقابهــم. وأمــا تأملــه في ســهم ســبيل الله فلأجــل قيــام الســيرة 
عــلى ترفهــم فيــه كغيرهــم في جملــة مــن المــوارد. لكــن كان عليــه التأمــل أيضــا في 

ســهم الغارمــن، لأن إفــراغ ذمتــه كفــك رقبتــه[)1(.

قال السيد اليزدي )قدس سره(:  
)أمــا زكاة الهاشــمي فــلا بــأس بأخذهــا لــه، مــن غــير فــرق بــن الســهام أيضــا، 
حتــى ســهم العاملــن فيجــوز اســتعمال الهاشــمي عــلى جبايــة صدقــات بني هاشــم(

فعلق السيد الحيكم قائلًا:

]اجماعــاً بقســميه أيضــاً كــما في الجواهــر، والنصــوص بــه مســتفيضة منهــا خــب 
الهاشــمي المتقــدم[)2(.

قال السيد اليزدي )قدس سره(:

)وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له، مع الاضطرار إليها(.

فعلق السيد الحكيم قائلا: 

)1( مستمسك العروة الوثقى: ج9 ص 304.
)2( مستمسك العروة الوثقى: ج9، ص 305.
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]جماعــا صريحــا، وظاهــرا محكيــا عــن جماعــة. ويشــهد لــه: موثــق زرارة عــن أبي 
عبــد الله )عليــه الســلام(، قــال: 

ــة. إن الله جعــل  ــاج هاشــمي ولا مطــي إلى صدق ــا احت ــو كان العــدل م ــه ل »إن
ــه ســعتهم«.  ــه مــا كان في لهــم في كتاب

ثم قال:

))إن الرجــل إذا لم يجــد شــيئا حلــت لــه الميتــة، والصدقــة لا تحــل لأحــد منهــم 
إلا أن لا يجــد شــيئا، ويكــون ممــن يحــل لــه الميتــة، والصدقــة لا تحــل لاحــد منهــم إلا 

أن يجــد شــيئاً ويكــون ممــن يحــل الميتــة(([)1(.

قال السيد اليزدي )قدس سره(:

)وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه(.

قال السيد الحكيم )قدس سره(:

ــق  ــه الموث ــذي يقتضي ــه، وال ــزكاة إلي ــع ال ــوغة لدف ــضرورة المس ــير لل ]ذا تفس
ــلام(: ــه الس ــه )علي ــن قول ــه م ــا في ذيل ــة، وم ــزكاة بالميت ــبيه ال ــة تش بقرين

»ويكــون ممــن يحــل« الظاهــر عطفــه عــلى »لا يجــد«، فالمعنــى حينئــذ: والصدقــة لا 
تحــل لأحــد منهــم إلا أن يكــون ممــن تحــل لــه الميتــة اعتبــار الــضرورة المســوغة لأكل 

الميتــة.

ــه في كلام جماعــة بــل هــو المشــهور تفســيرها: بعــدم التمكــن مــن  والمــرح ب
الخمــس بــل ادعــى عليــه جماعــة الاجمــاع صريحــا وظاهــراً.

)1( الوسائل للحر العامي: باب: 33 من أبواب المستحقن للزكاة، حديث 1.
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قــال الســيد )رحمــه الله( في الانتصــار: )وممــا انفــردت بــه الإماميــة القــول بــأن 
ــم  ــل له ــذي جع ــس ال ــن الخم ــوا م ــم إذا تمكن ــي هاش ــي بن ــرم ع ــما تح ــة إن الصدق
عوضــا عــن الصدقــة وإذا حرمــوه حلــت الصدقــة لهــم، وباقــي الفقهــاء يالفــون 

ــه: الاجمــاع المــردد.  ــا إلي ــا عــلى صحــة مــا ذهبن في ذلــك. دليلن

ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار:

بــأن الله تعــالى حــرم الصدقــة عــي بنــي هشــام وعوضهــم بالخمــس منهــا، فــإذا 
ســقط مــا عوضــوه بــه لم تحــرم عليهــم الصدقــة..(.

وفي الغنيــة في شرائــط المســتحق والمظنــون: أن الصــدر هــو الــكلام الــوارد في 
مقــام بيــان التحليــل، وقــد تــم عنــد قولــه )عليــه الســلام(: »ســعتهم«، وأن الــكلام 
بعــد ذلــك كان كلامــا منفصــلا عــن الأول، صــدر لأمــر مــا، وليــس المقصــود منــه 
تقييــد الصــدر بصــورة الــضرورة؛ وكيــف كان فالاعتــماد عــلى الاجماعــات المحكيــة 

في كلام الأســاطن قــوي جــداً [)1(.

قال السيد اليزدي )قدس سره(:

ولكــن الأحــوط حينئــذ وأن لا يكــون مــن بنــي هاشــم، المســتحقن للخمــس، 
ــة لآل  ــل الصدق ــلاف: تح ــرر؛ وفي الخ ــاع المتك ــل الاجم ــذه بدلي ــن أخ ــن م المتمكن
ــا  ــن م ــم وب ــة بينه ــهم، أو الحيلول ــوت خمس ــد ف ــه( عن ــه وآل ــلى الله علي ــد )ص محم

يســتحقون مــن الخمــس.

وبــه قــال الإصطخــري مــن أصحــاب الشــافعي. وقــال الباقــون مــن أصحابــه: 
إنهــا لا تحــل لهــم، لأنهــا إنــما حرمــت عليهــم تشريفــا وتعظيــما، وذلــك حاصــل مــع 

)1( مستمسك العروة الوثقى: ج9 ص 305 - 306.
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منعهــم الخمــس. دليلنــا: إجمــاع الفرقــة وأخبارهــم؛ وفي المعتــب:

)قــال علماؤنــا: إذا منــع الهاشــميون مــن الخمــس حلــت لهــم الصدقــة، وبــه قال 
الإصطخــري. )إلى أن قــال(: لنــا أن المنــع إنــما هــو لاســتغنائهم بأوقــر المالــن، فمــع 
ــا أجمــع عــلى جــواز  تعــذره يحــل لهــم الآخــر..(. وعــن المنتهــى: )إن فتــوى علمائن

تنــاول الــزكاة مــع قصــور الخمــس عــن كفايتهــم..(. وفي الحدائــق:

)لا خلاف بن الأصحاب على ما نقله غير واحد في جواز إعطائهم من

الصدقــة الواجبــة عنــد قصــور الخمــس عــن كفايتهــم..(. ونحوهــا عــن 
غيرهــا.

وعليــه: فــإن جــاز الاعتــماد عــلى مثــل هــذه الاجماعــات لم يكــن وجــه لاعتبــار 
عــدم كفايــة ســائر الوجــوه.

اللهــم إلا أن يكــون ذكــر الخمــس في كلماتــم مــن بــاب المثــال لــكل مــال يصــح 
ــره  ــك. وذك ــو ذل ــة، ونح ــات المندوب ــمي، والصدق ــن زكاة الهاش ــذه، وم ــم أخ له
بالخصــوص، لأنــه الغالــب. لكــن يأبــاه التعليــل في كلام الســيد المرتــضى وغــيره، 
ــه أكل  ــار الــضرورة بنحــو يحــل ل ــق فظاهــره كــما ســبق اعتب وإن كان المســتند الموث
ــة. نعــم صــدره  ــة، ولا يكفــي قصــور الخمــس وغــيره مــن الوجــوه عــن المؤن الميت
ــل لا  ــدر والذي ــن الص ــع ب ــا. والجم ــده عنه ــس وح ــور الخم ــة قص ــر في كفاي ظاه
يلــو مــن إشــكال. لكــن البنــاء عــلى ظاهــر الذيــل خــلاف المقطــوع بــه، فضــلا عــن 
ــان، ولا  ــاج إلى بي ــة ممــا لا يحت ــد حــل الميت ــل الحــل عن ــا للاجمــاع. ب أن يكــون مخالف
يتفــق وقوعــه إلا نــادرا، فكيــف يمكــن حمــل النــص عليــه ؟. الاقتصــار عــلى قــدر 
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الــضرورة يومــاً فيومــاً مــع الامــكان()1(.

قال السيد الحكيم )قدس سره(:

]وعــن بعــض: أنــه يأخــذ كفايــة الســنة، إلا أن يرجــى حصــول الخمــس في 
ــن  ــذه م ــوز أخ ــا يج ــة: أن م ــات المتقدم ــد الاجماع ــن معاق ــر م ــذي يظه ــاء، وال الأثن
الصدقــة مــشروط بقصــور الخمــس وحينئــذ فــإن أحــرز القصــور وفي تمــام الســنة جــاز 
أخــذ مؤنــة الســنة، وإن لم يحــرز ذلــك اقتــر عــلى المقــدار المحــرز فيــه الــشرط لا غــير.

فلو أخذ أكثر لم يملكه ووجب رده، إلا أن ينكشف الاحتياج إليه[.

قال السيد اليزدي )قدس سره(:

)المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة(.

فعلق السيد الحكيم )قدس سره( قائلًا:

]مــا عــن العلامــة في القواعــد، والمقــداد في التنقيــح، والمحقــق الثــاني في جامــع 
ــاني في الروضــة والمســالك، والســيد في المــدارك وغيرهــم؛  المقاصــد، والشــهيد الث

وعــن الســيد والشــيخ والمحقــق والعلامــة في جملــة مــن كتبــه:

الإنتصــار  مــن  يســتظهر  الواجبــة، وربــما  الصدقــة  لمطلــق  عمــوم الحكــم 
ــة  ــوص المحرم ــلاق النص ــه: باط ــهد ل ــه؛ واستش ــاع علي ــب الاجم ــلاف والمعت والخ
للصدقــة. وفيــه: أن الاجمــاع ولا ســيما بملاحظــة خــلاف مــن عرفــت ممنــوع جــداً.

وكذلــك التمســك باطــلاق النصــوص، فإنــه أيضــا غــير ظاهــر، لاشــتمال 
بعضهــا عــلى التعليــل بأنهــا أوســاخ النــاس؛ وذلــك مختــص بالــزكاة، كــما يشــير إليــه 

)1( مستمسك العروة الوثقى: ج9 ص 307.
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قولــه تعــالى:

.)1(يهِمْ بهَِا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّ
فــإن ذلــك مقيــداً للإطــلاق؛ مضافــاً إلى مــا في جملــة مــن النصــوص مــن 
ــلام(،  ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب ــحام ع ــد الش ــب زي ــل خ ــا، مث ــع به ــص المن تخصي

ــلام(: ــه الس ــال )علي ــم، فق ــت عليه ــي حرم ــة الت ــن الصدق ع

»هي الزكاة المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا عى بعض«)2(.

ــه الســلام(  ــا عبــد الله )علي وخــب إســماعيل بــن الفضــل الهاشــمي: ســألت أب
عــن الصدقــة التــي حرمــت عــي بنــي هاشــم مــا هــي؟ فقــال )عليــه الســلام(: 

»هــي الــزكاة«. قلــت: فتحــل صدقــة بعضهــم عــلى بعــض؟ قــال )عليــه 
»نعــم«)3(. الســلام(: 

ــلام(:  ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب ــمي ع ــم الهاش ــن إبراهي ــر اب ــح جعف ومصح
ــه الســلام(:  ــي هاشــم ؟ فقــال )علي ــة لبن ــه: أتحــل الصدق قلــت ل

ــه  ــس ب ــك فلي ــا غــي ذل ــا، فأم ــاس لا تحــل لن ــة عــى الن ــة الواجب ــما تلــك الصدق »إن
بــأس، ولــو كان كذلــك مــا اســتطاعوا أن يرجــوا إلى مكة، هذه الميــاه عامتهــا صدقة«)4(.

ــا  ــزكاة، لأنه ــي ال ــاس ه ــلى الن ــة ع ــة الواجب ــن الصدق ــر م ــلى أن الظاه ــاء ع بن
ــذا ورد  ــاس. ول ــع الن ــلى جمي ــة ع ــا واجب ــرى كأنه ــا ت ــلاء به ــرة الابت ــا، وكث لكثرت

)1(  التوبة، 103.
)2( وسائل الشيعة للحر العامي، باب: 32 من ابواب المستحقن للزكاة، حديث: 4.
)3( وسائل الشيعة للحر العامي، باب: 32 من ابواب المستحقن للزكاة، حديث: 5.
)4( وسائل الشيعة للحر العامي، باب: 31 من ابواب المستحقن للزكاة: حديث 3.
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كثــيرا في الكتــاب والســنة إطــلاق وجوبهــا، بخــلاف غيرها مــن الصدقــات الواجبة 
التــي تجــب عــلى نــوع خــاص مــن النــاس، مثــل الكفــارات الواجبــة عنــد حــدوث 
ــا  ــوى ظهوره ــاف أن دع ــك. والانص ــل ذل ــه بمث ــير عن ــن التعب ــلا يحس ــبابها، ف أس
ــلى  ــة ع ــك بالرواي ــف التمس ــر ضع ــا يظه ــدة. ومنه ــير بعي ــزكاة غ ــوص ال في خص
دعــوى المنــع في مطلــق الصدقــة الواجبــة، الشــامل للكفــارات وغيرهــا. ولــو ســلم 
عمومهــا لهــا أمكــن الخــروج عنــه بالروايتــن المتقدمتــن، بنــاء عــلى انجبــار ضعــف 
ســندهما بالعمــل ممــن عرفــت، المعتضدتــن بــما ســبق، مــن تعليــل تحريــم الصدقــة 

بأنهــا أوســاخ النــاس.

ثــم إنــه لــو بنــي عــلى الأخــذ بعمــوم الروايــة للصدقــة الواجبــة فالظاهــر 
خــروج المنــذورة والمــوصى بهــا والصدقــة بمجهــول المالــك ونحوهــا، ممــا لم يتعلــق 
الوجــوب فيــه بالصدقــة وإنــما تعلــق بعنــوان آخــر، وكانــت الصدقــة بعنوانهــا 
موضوعــا للأمــر النــدبي لا غــير، فــإن الوجــوب في الصدقــة المنــذورة تعلــق بالوفــاء 
ــه في  ــة عن ــك بالنياب ــول المال ــة، وفي مجه ــل بالوصي ــا بالعم ــوصى به ــذر، وفي الم بالن
الصدقــة، وعنــوان الصدقــة في هــذه المــوارد ليــس إلا موضوعــا للأمــر النــدبي. ولذا 
ــه لا يجــوز  ــأن الصدقــة عــلى الهاشــمي مســتحبة، وأن ــزام ب لا يظــن مــن أحــد الالت
ــدبي  ــر الن ــما يكــون بالأم ــوارد إن ــد في هــذه الم ــإن التعب ــة بهــا، ف نذرهــا، ولا الوصي
الثابــت قبــل النــذر الــذي لا يــزول بالنــذر، لامتنــاع اقتضــاء المعلــول انتفــاء العلــة. 

ــه إلى  ــدبي المتوج ــر الن ــال الأم ــدق امتث ــد المتص ــما يقص ــك إن ــول المال وفي مجه
المالــك. ولــذا كان ذلــك نحــوا مــن الايصــال إليــه. وكــذا الحــال فيــما لــو وكلــه عــلى 
ــوان  ــق بعن ــما يتعل ــة، وإن ــا بالصدق ــس متعلق ــوب لي ــإن الوج ــة، ف ــة المندوب الصدق
آخــر يكــون لأجلــه داعيــا إلى امتثــال الأمــر النــدبي، الــذي وكل عــلى امتثالــه 
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ــت  ــوب ثاب ــإن الوج ــرة، ف ــارات والفط ــال في الكف ــك الح ــس كذل ــدق. ولي بالتص
ــزكاة.  ــر عمومهــا لغــير ال ــة عــلى تقدي ــوان الصدقــة، فيدخــلان في الرواي فيهــما بعن
وممــا ذكرنــا تعــرف الاشــكال فيــما ذكــره شــيخنا الأعظــم )رحمــه الله(، مــن الفــرق 
بــن الصدقــة المــوصى بهــا والمنــذورة وأن الثانيــة واجبــة بالعــرض دون الأولى[)1(.

قــال الســيد اليــزدي )قــدس سره(: في بيــان المحــرم مــن الصدقــات عــلى بنــي 
هاشــم مــن غــير الهاشــمي: )وزكاة الفطــرة()2(.

فعلق السيد محسن الحكيم )قدس سره( قائلًا:

]إجماعا على المنع فيها، لعموم ما دّل على المنع من الزكاة، الشامل لها. 

بــل في بعــض الأخبــار: أن أول زمــان تشريــع الــزكاة لم تكــن الــزكاة حينئــذ إلا 
زكاة الفطــرة[)3( )4(.

قال السيد اليزدي )قدس سره(:

)وأمــا الــزكاة المندوبــة - ولــو زكاة مــال التجــارة - وســائر الصدقــات المندوبــة 
فليســت محرمــة عليــه، بــل لا تحــرم الصدقات الواجبــة ما عــدا الزكاتن عليــه أيضا، 
كالصدقــات المنــذورة والمــوصى بهــا للفقــراء، والكفــارات ونحوهــا - كالمظــالم - إذا 
ــذي  ــول ال ــك المجه ــا إذا كان المال ــمين. وأم ــير الهاش ــن غ ــه م ــع عن ــن يدف كان م
يدفــع عنــه الصدقــة هاشــميا فــلا إشــكال أصــلا. ولكــن الأحــوط في الواجبــة عــدم 

)1( مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم: ج9 ص 307- 309.
)2( مستمسك العروة الوثقى: ج9 ص 309، المسألة: 21 في رابعا، من اصناف المستحقن.

)3( وسائل الشيعة، باب: 1 من ابواب زكاة الفطرة، حديث: 1. 
)4( مستمسك العروة الوثقى: ج9 ص 309.
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الدفــع إليــه. وأحــوط منــه عــدم دفــع مطلــق الصدقــة ولــو مندوبــة()1(.

فعلق السيد الحكيم )قدس سره( قائلًا:

ــم  ــيخنا الأعظ ــارة ش ــما في طه ــا ك ــدم تحريمه ــلاف في ع ــي الخ ــه وإن نف ]فإن
ــا  ــه صريح ــي من ــل المحك ــه، ب ــميه علي ــاع بقس ــر:  )الاجم ــه الله(؛ وفي الجواه )رحم
مصحــح  إلى  بالنصــوص  مشــيرا  كالنصــوص..(  الاســتفاضة،  فــوق  وظاهــرا 
جعفــر بــن إبراهيــم الهاشــمي، وخــبي الشــحام وإســماعيل المتقدمــة وغيرهــا فقــد 
احتمــل أو قيــل بالمنــع فيهــا أيضــا، لاطــلاق تحريــم الصدقــة عــي بنــي هاشــم لكــن 

ــه الســلام(: ــه )علي ــا في نهــج البلاغــة مــن قول ــا ســبق. وم ــح لمعارضــة م لا يصل

مٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْت.. «)2(.   »أصِلَةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ - فَذَلكَِ مُحَرَّ

ظاهــر في تحريــم الصدقــة المقابلــة للــزكاة عــلى خصــوص أهــل البيــت )عليهــم 
الســلام( - كــما هــو أحــد القولــن في الصدقــة المندوبــة لا مطلــق الهاشــمي. لكــن 
في المعتــب: )قــال علماؤنــا: لا تحــرم. وعــلى ذلــك أكثــر أهــل العلــم.. )إلى أن قــال(: 

لنــا: قولــه )عليــه الســلام(: »كل معــروف صدقــة«.

 وقــد كان يســتقرض، ويهــدى لــه المــال وكل ذلــك صدقــة. وربــما فــرق قــوم 
بــن مــا يــرج عــلى ســبيل ســد الخلــة ومســاعدة الضعيــف طلبــا للأجــر، وبــن مــا 
جــرت العــادة بالــردد، كالقــرض والهديــة..( لكــن مــن القريــب أن يكــون المــراد 

مــن الصدقــة في المقــام الفــداء المقصــود بــه دفــع البــلاء. 

وأمــا خــب إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله الجعفــري: )كنــا نمــر ونحــن صبيــان 

)1( مستمسك العروة الوثقى: ج9 ص 310.
)2( نهج البلاغة ج2 شرح محمد عبدة صفحة: 244.



268

الباب الرابع: كتاب الزكاة: الفصـل الثالث: أحكام الصدقة المندوبة

ونــشرب مــن مــاء في المســجد مــن مــاء الصدقــة، فدعانــا جعفــر بــن محمــد )عليــه 
الســلام( فقــال: 

»يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.. «)1(. 

فليــس للحرمــة قطعــا، لعــدم بلــوغ المخاطبــن، ولا بــد أن يكــون للارشــاد إلى 
أمــر هنــاك[.

قال السيد اليزدي )قدس سره(:

)في صدقــة المالــك المجهــول الــذي يدفــع عنــه إذا كان هاشــميناً فقــد ذهــب إلى 
عــدم الاشــكال فيــه اصــلًا، لكنــه )قــدس سره( أحتــاط في الــزكاة الواجبــة فقــال 

بعــدم الدفــع إليــه، واحــوط منــه عــدم دفــع مطلــق الصدقــة ولــو مندوبــة()2(. 

فعلق السيد الحكيم )قدس سره( قائلًا: 

ــن  ــون م ــا، فتك ــه في وجوبه ــد ب ــول المعت ــود الق ــة وج ــه الخصوصي ]كأن وج
الــزكاة المفروضــة[)3(.

قال السيد اليزدي )قدس سره(:

)وأحــوط منــه عــدم دفــع مطلــق الصدقــة ولــو مندوبــة، خصوصــاً مثــل زكاة 
مــال التجــارة()4(.

فعلــق الســيد الحكيــم )قــدس سره( في خصــوص الاحتيــاط في زكاة مــال 

)1( الوسائل باب: 31 من أبواب المستحقن للزكاة حديث: 2.
)2( مستمسك العروة الوثقى: ج9 ص 310.
)3( مستمسك العروة الوثقى: ج9 ص 311.

)4( مستمسك العروة الوثقى: ج9  ص 311.



269

المبحـث الأول: تحريم الصدقة الواجبة )الزكاة( على بني هاشم

التجــارة( فقــال:

]لعموم دليل حجيتها، كما تقدم تقريبه في المياه[)1(.

المســألة الثانية: حكم صرف الزكاة أو الصدقة الواجبة على بني هاشــم 

عند المذاهب الاخرى.

اتفــق فقهــاء المذاهــب الإســلامية عــلى حرمــة صرف الــزكاة لبنــي هاشــم 
ــوالي  ــم، وم ــي هاش ــوالي بن ــب، وم ــد المطل ــي عب ــم بن ــمول الحك ــوا في ش واختلف

مواليهــم، وهــي كالاتي:

أولًا: المذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الزيــدي إلى القــول: بحرمــة الــزكاة الواجبــة عــلى بنــي 
هاشــم عــن غيرهــم أو فيــما بينهــم، والحــال يجــري مجــراه في مواليهــم، ومــوالي 
ومواليهــم؛ واختلفــوا في حليــة الصدقــة المســتحبة، لا في صدقــة مــوالي بنــي هاشــم، 

وقيــل بعــدم الحليــة وانــه مجمــع عــلى ذلــك.

أمــا مــا يــص العامــل منهــم في الــزكاة فقيــل: بجــواز أخــذ الاجــرة وبجــواز أن 
يعطــى منهــا لغــرض أن يؤلــف قلبــه، وجــواز إعطائهــا للمضطــر منهــم، ولحقــت 

الحرمــة زكاة الفطــرة والكفــارات.

قال أحمد المرتضى )ت840هـ( في كتاب شرح الأزهار: 

)لا تحــل في الهاشــمين ومواليهــم ومــوالي مواليهــم مــا تدارجــوا وفى أحــد 
وجهــي أصــش أنهــا تحــل لمواليهــم، وهــو قــول مالــك. وروى عــن الحقينــي: 

)1( مستمسك العروة الوثقى: ج9  ص 311.
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)ولــو( كانــت )مــن هاشــمي(؛ وحكــي في الشــفاء عــن زيــد بــن عــي وابنــي الهــادي 
ــم في  ــم بعضه ــي هاش ــات بن ــوز صرف صدق ــه يج ــاني: ان ــي العي ــن ع ــم اب والقاس

ــير:  ــال الأم ــل، ق ــة النف ــلى صدق ــد ع ــه زي ــض؛ وحمل بع

ــل:  ــم. قي ــدي التحري ــر وإن كان الأولى عن ــلاف الظاه ــلى خ ــل ع ــذا الحم وه
ويــأتي هــذا الخــلاف في صدقــة بنــي هاشــم لمواليهــم، وفي صدقــة مواليهــم لمواليهــم 
لا في صدقــة مــوالي بنــي هاشــم لبنــي هاشــم، لان العلــة تنزيههــم عــن منــة الغــير. 

)ويعطــى العامــل والمؤلــف( إذا كانــا هاشــمين أو مــن مواليهــم )مــن غيرهــا(
أي مــن غــير الــزكاة لأنهــا لا تجــوز لهــم بحــال. 

ــزكاة وقــال  ــه مــن ال ــه يجــوز أن يعطــى الهاشــمي عــلى عمالت وقــال النــاصر: أن
الإمــام يحيــى والإمــام عــي بــن محمــد: أنــه يجــوز تأليــف الهاشــمي مــن الــزكاة، قــال 

مولانــا )عليــه الســلام(: وهــو قــوى مــن جهــة القيــاس أن لم يصادمــه اجمــاع.

)والمضطــر مــن بنــي هاشــم وهــو الــذي خــشي التلــف مــن الجــوع أو نحــوه  إذا 
وجــد الميتــة والــزكاة فإنــه )يقــدم( أكل )الميتــة( ولا يــأكل الــزكاة مهــما وجــد الميتــة 
ــتقراض  ــبيل الاس ــلى س ــزكاة ع ــن ال ــاول م ــه يتن ــضره فإن ــة ي ــاول الميت ــإن كان تن ف

ويــرد ذلــك متــى أمكنــه. 

قــال مولانــا )عليــه الســلام(: وظاهــر كلام الهــادي يقتــضى بــأن تقديــم الميتــة 
واجــب وقيــل: لــه بــل هــو عــلى الاســتحباب. وقــال م بــالله: لــه الميتــة خــير بينهــا 
وبــن الــزكاة، قــال في التقريــر: ولا يتأتــى هــذا الا إذا كانــت الــزكاة في يــد الإمــام 
ــن  ــت ع ــد خرج ــير ق ــد الفق ــزكاة وفي ي ــت ب ــا ليس ــد مالكه ــا في ي ــدق لأنه أو المص

ــا زكاة. كونه
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قــال مولانــا )عليــه الســلام(: بــل قــد يتأتــى ذلــك في غــير الإمــام وذلــك نحــو 
أن يســتهلك المالــك تســعة أجــزاء مــن الطعــام ويبقــى الجــزء العــاشر بنيــة الــزكاة 
فإنــه قــد تعــن للفقــراء قبــل اخراجــه فقــد صــار زكاة وإن كان في يــد المالــك وكــذا 

لــو لم ينــو المالــك كونــه زكاة. 

)ويحــل لهــم مــا عــدا الــزكاة والفطــرة والكفــارات( أمــا الــزكاة والفطــرة فواضــح 
وأمــا الكفــارات فقــد دخــل تحتهــا كفــارة اليمــن والظهــار وكفارة افســاد الحــج وكفارة 
الصــوم ودمــاء الحــج كلهــا الا النفــل ودم القــران والتمتــع لان مــا عــدا هــذه الثلاثــة 
ــق  ــو في التحقي ــزاء فه ــة وج ــميته فدي ــا تس ــلى بعضه ــب ع ــد غل ــو ق ــارة ول ــمى كف تس
كفــارة لمــا ارتكــب مــن محظــورات الاحــرام )و( يحــل للهاشــمين )أخــذ مــا أعطــوه( 
أي أعطاهــم أحــد شــيئا والتبــس عليهــم الحــال هــل هــو زكاة أم هديــة جــاز لهــم أخــذه 
ــوا كــون ذلــك زكاة أو فطــرة أو كفــارة وســواء كان  ــوه إياهــا أي مــا لم يظن )مــا لم يظن

المعطــى عالمــا كونــه هاشــميا أم غــير عــالم فــلا عــبة الا بظــن المســتعطي()1(.

ثانياً: المذهب الشافعي.

أجمــع فقهــاء الشــافعية عــلى حرمــة دفــع الــزكاة إلى هاشــمي ومطلبــي واختلفــوا 
في مواليهــم عــلى قولــن احدهمــا يدفــع إليهــم، والآخــر لا يدفــع إليهــم. 

وفي دفع الزكاة حن منع الخمس عنهم قالوا: بالجواز ايضاً. 

أمــا في بعــث الهاشــمي والمطلبــي للســعي في جمــع الــزكاة فقــد ذهبــوا إلى قولــن، 
الأول: بُعــد الجــواز، والثــاني بالجــواز، وذلــك لان مــا يأخــذه عــوض عــن العمل.

)1( شرح الازهار لأحمد المرتضى: ج1 ص 521 - 524.
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وجاء ذلك في بيان الحافظ النووي للمسألة في المجموع، فقال:

)لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي لقوله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة«.

ولا يجوز دفعها إلى مطلب، لقوله )صلى الله عليه وآله(:

»ان بني هاشم وبني المطلب شئ واحد وشبك بين أصابعه«. 

ولأنــه حكــم واحــد يتعلــق بــذوي القربــى فاســتوى فيــه الهاشــمي والمطلبــي 
كاســتحقاق الخمــس؛ وقــال أبــو ســعيد الإصطخــري: إن منعــوا حقهــم مــن 
الخمــس جــاز الدفــع إليهــم، لأنهــم إنــما حرمــوا الــزكاة لحقهــم في خمــس الخمــس 

ــم. ــع إليه ــب أن يدف ــس وج ــوا الخم ــإذا منع ف

والمذهــب: الأول، لان الــزكاة حرمــت عليهــم لشرفهــم برســول الله )صــلى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وهــذا المعنــى لا يــزول بمنــع الخمــس. وفي مواليهــم وجهــان 
)أحدهمــا( يدفــع إليهــم )والثــاني( لا يدفــع إليهــم وقــد بينــا وجــه المذهبــن في ســهم 

العامــل(. 

)الــشرح( الحديــث الأول رواه البخــاري ومســلم بمعنــاه ولفــظ روايتهــما 
عــن أبي هريــرة  ان الحســن ابــن عــي )عليهــما الســلام( أخــذ تمــرة مــن تمــر الصدقــة 
ــخ«.  ــخ ك ــلم(: »ك ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــه؛ فق ــا في في فجعله

ــة«.  ــأكل الصدق ــا لا ن ــا شــعرت أن ــال: »أم ــم ق ــا ث ليطرحه

وفي رواية لمسلم: »إنا لا تحل لنا الصدقة«.

وفي رواية البخاري: »أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة«.

وعن المطلب بن ربيعة ان رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( قال:
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 »إنّ هــذه الصدقــات إنــما هــي أوســاخ النــاس، وإنهــا لا تحــل لمحمــد ولا لآل 
محمــد« رواه مســلم وســبق بيانــه بطولــه في أول هــذا البــاب في بعــث الامام للســعاة. 

)وامــا( الحديــث الآخــر »إنّ بنــي هاشــم وبنــي المطلــب شيء واحــد « وشــبك 
بــن أصابعــه؛ فــرواه البخــاري في صحيحــه مــن روايــة جبــير بــن مطعــم )وقولــه( 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: »شيء واحــد«. روى بشــن معجمــة مفتوحــة وهمــز 
آخــره؛ وروى سي بســن مهملــة مكســورة ويــاء مشــددة بــلا همــز، والســن بالمهملة 

المثــل.

)وأما( الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: 

بعــث بي أبي إلى رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( في إبــل أعطــاه إياهــا 
مــن الصدقــة يبدلهــا )فجوابــه( مــن وجهــن أجــاب بهــما البيهقــي:

 )أحدهمــا( أن يكــون قبــل تحريــم الصدقــة عــي بنــي هاشــم ثــم صــار منســوخا 
بــما ذكرنــاه )والوجــه الثــاني( أن يكــون قــد اقــرض مــن العبــاس للفقــراء إبــلا، ثــم 
ــة أخــرى مــا يــدل عــلى هــذا وبهــذا  أوفــاه إياهــا مــن الصدقــة. وقــد جــاء في رواي

الثــاني أجــاب الخطــابي والله تعــالى أعلــم.

أمــا قولــه: وقــد بينــا وجــه المذهبــن في ســهم العامــل فمــراده أنــه بينــه في أول 
ــو  ــه موهمــة ول ــاب في فصــل بعــث الســعاة ولم يذكــره في ســهم العامــل وعبارت الب

قــال في أول البــاب لــكان أجــود. 

)أمــا( الأحــكام فالــزكاة حــرام عــلى بنــي هاشــم وبنــي المطلــب بــلا خــلاف الا 
ــما إذا كان أحدهــم عامــلا والصحيــح تحريمــه؛ وفي مواليهــم وجهــان  مــا ســبق في
)أصحهــما( التحريــم، ودليــل الجميــع في الكتــاب ولــو منعــت بنــوا هاشــم وبنــوا 
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المطلــب حقهــم مــن خمــس الخمــس هــل تحــل الــزكاة فيــه الوجهــان المذكــوران في 
الكتــاب )أصحهــما( عنــد المصنــف والأصحــاب لا تحــل.

)والثــاني(: تحــل وبــه قــال الإصطخــري، قــال الرافعــي: وكان محمــد ابــن يحيــى 
صاحــب الغــزالي يفتــي بهــذا، ولكــن المذهــب الأول وموضــع الخــلاف إذا انقطــع 
ــتيلاء  ــة أو لاس ــئ والغنيم ــن الف ــال م ــت الم ــو بي ــس لخل ــس الخم ــن خم ــم م حقه

الظلمــة واســتبدادهم بهــما والله تعــالى أعلــم()1(.

 وقال النووي في حكم اعطاء الزكاة للعامل إذا كان هاشمياً:

ــا  ــوز، لان م ــال: يج ــن ق ــا م ــن أصحابن ــاً، وم ــميناً ولا مطلبي ــث هاش )ولا يبع
يأخــذه عــلى وجــه العــوض والمذهــب الأول لمــا روى أن الفضــل بــن العبــاس ســأل 
ــه،  ــم يول ــة فل ــلى الصدق ــة ع ــه العمال ــلم( أن يولي ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص النب

وقــال:

»أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس«.

ــال )ولى  ــع ق ــو راف ــا روى أب ــوز لم ــا( لا يج ــان )أحدهم ــم وجه وفي وفى مواليه
ــة  ــلى الصدق ــذوم ع ــى مخ ــن بن ــلا م ــلم( رج ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص رس
ــه  ــه وآل ــى اســأل رســول الله )صــلى الله علي ــي تصــب منهــا فقلــت حت ــال اتبعن فق

ــال لي: ــألته فق ــلم( فس وس

 »إنّ مول القوم من أنفسهم، وانا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة«. 

ــب  ــي المطل ــم وبن ــي هاش ــي بن ــت ع ــما حرم ــة إن ــوز لان الصدق ــاني( يج )والث
للــشرف بالنســب وهــذا لا يوجــد في مواليهــم وهــو بالخيــار بــن ان يســتأجر 

)1( المجموع: ج6 ص 227 - 228.
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العامــل بأجــرة معلومــة ثــم يعطيــه ذلــك مــن الــزكاة وبــن أن يبعثــه مــن غــير شرط 
ــزكاة()1(. ــل مــن ال ــه أجــرة المث ــم يعطي ث

ثالثاً: المذهب المالكي.

أجمــع فقهــاء المالكيــة عــلى حرمــة اعطــاء الــزكاة إلى الهاشــمي في جميــع أصنــاف 
مســتحقي الــزكاة، وقالــوا في جــواز اعطاؤهــا لبنــي عبــد المطلــب؛ وقالــوا بجــواز 
اعطائهــا لبنــي هاشــم إذا منعــوا حقهــم، وقيــده بعضــم لــو وصــل الحــال إلى اكل 
ــة  ــا الصدق ــاج؛ أم ــد الاحتي ــون عن ــم يعط ــه، وانه ــر خلاف ــل: إنّ الظاه ــة، وقي الميت

المســتحبة جائــز.

قال الدسوقي: )ت: 1230هـ(

)وعــدم بنــوة هاشــم شرط في الجميــع()2(؛ و )لا يشــرط في أخــذ الــزكاة عــدم 
بنــوة المطلــب فيجــوز أعطاؤهــا لمــن للمطلــب عليــه ولادة.

ــي  ــن اخ ــب اب ــب، فعبدالمطل ــد المطل ــو عب ــو أب ــم(، أي: ه ــو هاش ــه: )أخ قول
المطلــب وكان عبــد المطلــب اســمه شــيبة الحمــد وكان في لونــه ســمرة ومات هاشــم 
أبــوه وهــو صغــير فكفلــة عمــه المطلــب، وكان يردفــه خلفــه فظــن لســمرة لونــه أنــه 

عبــده فقيــل عبــد المطلــب()3( أنتهــى قولــه.

أقول:

ــذ  ــواز في أخ ــد الج ــوا في ح ــد اختلف ــم فق ــم حقه ــدم اعطائه ــال ع ــا في ح  أم

)1( المجموع: ج6 ص 167.
)2( حاشية الدسوقي: ج1 ص 492.
)3( حاشية الدسوقي: ج1 ص 493.
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ــن  ــمي م ــال الهاش ــون ح ــه أن يك ــرطوا في ــن، الأول: اش ــة إلى قول ــزكاة الواجب ال
الــضرر ان يــأكل الميتــه، والقــول الآخــر بخــلاف الأول، أي عــدم شرطيــة وصــول 

ــة. ــد المالكي ــة، وهــو الاظهــر عن الحــال إلى أكل الميت

قال الدسوقي:

ــي هاشــم منهــا إذا أعطــوا مــا يســتحقونه مــن بيــت  )أن محــل عــدم اعطــاء بن
المــال؛ فــإن لم يعطــوا وأضر بهــم الفقــر أعطــوا منهــا؛ وعطاؤهــم حينئــذ أفضــل مــن 
ــة  ــاح لهــم فيهــا أكل الميت ــة يب ــما أذا وصلــوا لحال ــده الباجــي: ب إعطــاء غيرهــم؛ وقي
لا مجــرد ضرر، والظاهــر خلافــه، أنهــم يعطــون عنــد الاحتيــاج ولــو لم يلــوا لحالــة 

إباحــة أكل الميتــة إذا اعطاؤهــم أفضــل مــن خدمتهــم لذمــي أو ظــالم()1(.

أقول:

 أمــا صدقــة التطــوع فقــد ذهبــوا إلى جــواز أعطائهــا لبنــي هاشــم ولكــن قيــد 
بالكراهــة، وقــال بعضهــم بالحرمــة  ايضــاً.

قال الدسوقي:

ــة التطــوع فيجــوز لهــم أخذهــا مــع الكراهــة عــلى المعتمــد، ومــا  )وأمــا صدق
ــف()2(. ــو ضعي ــاً فه ــم ايض ــا عليه ــن حرمته ــص م ــأتي في الخصائ ي

رابعاً: المذهب الحنفي.

ــك  ــم، وكذل ــي هاش ــلى بن ــة ع ــة الزك ــول بحرم ــة إلى الق ــاء الحنفي ــب فقه ذه

)1( حاشية الدسوقي: ج1 ص 493.

)2( حاشية الدسوقي: ج1 ص 493.
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حرمــة أن يكــون الســاعي هاشــمياً.

قال الرخسي )ت: 483هـ(:

)إن في أداء الصدقــة معنــى التطهــير والتنزيــه، وفي الأخــذ تلويــث وقــد ســمى 
ــالة،  ــماها غس ــاس، وس ــاخ الن ــة أوس ــه(: الصدق ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص رس

فقــال:

»يــا معــشر بنــي هاشــم إنّ الله تعــالى كــره لكــم غســالة النــاس«. يعنــى الصدقــة 
ــاء  ــاشر الاعط ــلم( كان يب ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــه أن رس ــدل علي وي
بنفســه، وكان أخــذ الصدقــة لنفســه حرامــا عليــه كــما قــال )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ 

وســلم(:

»لا تحل الصدقة لمحمد ولآل محمد«.

وتكلــم النــاس في حــق ســائر الأنبيــاء عليهــم فمنهــم مــن يقــول مــا كان يحــل 
أخــذ الصدقــة لســائر الأنبيــاء عليهــم الســلام ولكنهــا كانــت تحــل لقراباتــم ثــم إن 
الله أكــرم نبينــا )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بــان حــرم الصدقــة عــلى قرابتــه إظهارا 

لفضلــه لتكــون درجتهــم في هــذا الحكــم كدرجــة الأنبيــاء )عليهــم الســلام(.

وقيــل بــل كانــت الصدقــة تحــل لســائر الأنبيــاء وهــذه خصوصيــة لنبينــا 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فكيفــما كان يجــوز أن يقــال في تحريــم الصدقــة عليــه 
ــن  ــل م ــذ أفض ــو كان الاخ ــه فل ــة ل ــة والخصوصي ــى الكرام ــات معن ــلى الدرج أع
الاعطــاء بحــال لمــا كان في تحريــم الاخــذ عليــه وعــلى أهــل بيتــه معنــى الخصوصيــة 

والكرامــة()1(.

)1( المبسوط للرخسي: ج30 ص 274- 275.
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وفي عــدم جــواز أن يكــون العامــل في الــزكاة هاشــمياً؛ قــال ابــو بكــر الكاشــني 
)ت: 587هـ(:

)ولــو كان العامــل هاشــميا لا يحــل لــه عندنــا، وعنــد الشــافعي يحــل واحتــج بما 
روى أن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بعــث عليــا )عليــه الســلام( إلى 
اليمــن مصدقــا وفــرض لــه ولــو لم يحــل للهاشــمي لمــا فــرض لــه ولان العمالــة أجــرة 
ــا رويَ:  ــا م ــى فيســتوي فيهــا الهاشــمي وغــيره، ولن ــل انهــا تحــل للغن العمــل بدلي
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــه إلى رس ــث ابني ــارث بع ــن الح ــل ب أن نوف

ليســتعملهما عــلى الصدقــة فقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»لا تحل لكما الصدقة، ولا غسالة الناس«.

ولأن المــال المجبــى صدقــة ولمــا حصــل في يــد الامــام حصلــت الصدقــة مــؤداة 
ــزكاة عــن صاحبهــا وإذا حصلــت صدقــة  ــده تســقط ال ــو هلــك المــال في ي حتــى ل
والصدقــة مطهــرة لصاحبهــا فتمكــن الخبــث في المــال فــلا يبــاح للهاشــمي لشرفــه 

صيانــة لــه عــن تنــاول الخبــث تعظيــما لرســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه مســلم(.

أو نقــول للعمالــة شــبهة الصدقــة وانهــا مــن أوســاخ النــاس فيجــب صيانــة 
الهاشــمي عــن ذلــك كرامــة لــه وتعظيــما للرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وهذا 
المعنــى لا يوجــد في الغنــى وقــد فــرغ نفســه لهــذا العمــل فيحتــاج إلى الكفايــة والغنــى 
ــا ملــكا  ــه وإن كان غني ــاح ل ــه يب ــن الســبيل ان ــد الحاجــة كاب ــع مــن تناولهــا عن لا يمن
فكــذا هــذا، وقولــه إن الــذي يعطــى للعامــل أجــرة عملــه ممنــوع وقــد بينــا فســاده. 

وأمــا حديــث عــي )عليــه الســلام( فــلا حجــة فيــه لان فيــه أنــه فرض لــه وليس 
فيــه بيــان المفــروض انــه مــن الصدقــات أو مــن غيرهــا فيحتمــل انــه فــرض لــه مــن 
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بيــت المــال لأنــه كان قاضيــا والله أعلــم()1(.

خامساً: المذهب الحنبلي.

ــا في  ــي هاشــم؛ أم ــة عــلى بن ــة الصدق ــي عــلى حرم أجمــع فقهــاء المذهــب الحنب
كــون العامــل في الــزكاة هاشــمياً فقــد اختلفوا فيــه إلى قولــن، الأول: بعــدم الجواز، 

والثــاني: بالجــواز بلحــاظ أنهــا أجــرة عملــه.

- أما صدقة التطوع، فقيل: بالجواز.

قال ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ(:

)لا نعلــم خلافــاً في أن بنــي هاشــم لا تحــل لهــم الصدقــة  المفروضــة؛ وقــد قــال 
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه(:

»إنّ لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس«. اخرجه مسلم.

 وعن ابي هريرة، قال:

))أخــذ الحســن - عليــه الســلام - تمــرة مــن تمــر الصدقــة، قــال النبــي )صــلى الله 
عليــه وآلــه(: ))كــخ، كــخ(( ليطرحهــا؛ وقــال:

»أما شعرت إنا لا ناكل الصدقة« - متفق عليه -(

أقول: 

ــة إلى  ــب الحنابل ــد ذه ــم، فق ــي هاش ــوالي بن ــة لم ــزكاة المفروض ــاء ال ــا في إعط أم
ــة: ــن قدام ــال اب ــواز؛ ق ــاني: بالج ــة والث ــن، الأول بالحرم قول

)ولا لمواليهــم؛ يعنــي: أن مــوالي بــن هاشــم، وهــم مــن اعتقهــم هاشــم لا 

)1( بدائع الصانع لابي بكر الكاشاني: ج2 ص 44.
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يعطــون مــن الــزكاة، وقــال اكثــر العلــماء: يجــوز لانهــم ليســوا بقرابــة النبــي )صــلى 
ــاس، ولأنهــم لم يعوضــوا عنهــا  ــه(. فلــم يمنعــوا الصدقــة كســائر الن ــه وآل الله علي

ــاس. ــم يجــز أن يحرموهــا كســائر الن ــه فل بخمــس الخمــس فانهــم لا يعطــون من

ولنــا مــا روى أبــو رافــع أن رســول الله )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( بعــث 
ــب  ــما تصي ــي كي ــع: أصحبن ــال لأبي راف ــة، فق ــي مخــزوم عــلى الصدق رجــلا مــن بن
منهــا؟ فقــال: لا، حتــى آتي رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فأســأله، 

ــال: ــه وســلم( فســأله، فق ــه وآل ــي )صــلى الله علي ــق إلى النب فانطل

»إنّا لا تحل لنا الصدقة، وإن موال القوم منهم«.

أخرجــه أبــو داود والنســائي والرمــذي وقــال حديث حســن صحيــح، ولأنهم 
ــم  ــي هاش ــم كبن ــة إليه ــع الصدق ــز دف ــم يج ــب فل ــم بالتعصي ــو هاش ــم بن ــن يرثه مم
وقولهــم انهــم ليســوا بقرابــة قلناهــم بمنزلــة القرابــة بدليــل قــول النبــي )صــلى الله 

عليــه وآلــه وســلم(:

»الولاء لحمة كلحمة النسب« 

وقوله: »موال القوم منهم«.

ــوت  ــع ثب ــلا يمتن ــة ف ــل والنفق ــن الإرث والعق ــة م ــم القراب ــم حك ــت فيه وثب
ــم()1(. ــة فيه ــم الصدق ــم تحري حك

أقول:

ــن، الأول بالجــواز  ــد اختلفــوا عــلى قول ــي المطلــب فق ــزكاة لبن ــا اعطــاء ال  أم
ــة. ــاني بالحرم والث

)1( المغني لابن قدامة: ج2 ص 519.
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 قال ابن قدامة:

)فأمــا بنــو المطلــب فهــل لهــم الاخــذ مــن الــزكاة ؟ عــلى روايتــن )إحداهمــا( ليــس 
لهــم ذلــك نقلهــا عبــد الله بــن أحمــد وغــيره لقــول النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

»انا وبنو المطلب لم نفرق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن وهم شئ واحد«. 

وفي لفــظ رواه الشــافعي في مســنده: »إنــما بنــو هاشــم وبنــو المطلــب شيء 
واحــد« وشــبك بــن أصابعــه، ولأنهــم يســتحقون مــن خمــس الخمــس فلــم يكــن 
لهــم الاخــذ كبنــي هاشــم، وقــد أكــد ذلــك مــا روي أن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم( علــل منعهــم الصدقــة باســتغنائهم عنهــا بخمــس الخمــس فقــال »أليــس في 

خمــس الخمــس مــا يغنيكــم؟«.

ــوا في  ــة( لهــم الاخــذ منهــا وهــو قــول أبي حنيفــة لأنهــم دخل ــة الثاني )والرواي
ــرج  ــن خ ــة، لك ــاكِينِ﴾ الآي ــرَاءِ وَالمَْسَ ــاتُ لِلْفُقَ ــا الصَّدَقَ ــالى: ﴿إنَِّمَ ــه تع ــوم قول عم
بنــو هاشــم لقــول النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: »إن الصدقــة لا تنبغــي لآل 

محمــد«. 

فيجــب أن يتــص المنــع بهــم، ولا يصــح قيــاس بنــي المطلــب عــلى بنــي هاشــم 
لأن بنــي هاشــم أقــرب إلى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وأشرف وهــم آل 
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ومشــاركة بنــي المطلــب لهــم في خمــس الخمــس 
مــا اســتحقوه بمجــرد القرابــة بدليــل أن بنــى عبــد شــمس وبنــي نوفــل يســاوونهم 
ــرة لا  ــا والن ــما جميع ــرة أو به ــاركوه بالن ــما ش ــيئا، وإن ــوا ش ــة ولم يعط في القراب

تقتــي منــع الــزكاة()1(.

)1( المغني: ج2 ص 519 - 520.
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أقول: 

ــب  ــرة، وذه ــوان الأج ــا بعن ــواز اخذه ــل: بج ــزكاة فقي ــة في ال ــا في العمال وأم
ــواز. ــدم الج ــم إلى ع ــض فقهائه بع

قال المقدسي:

ــوا  ــة وإن كان ــون الصدق ــى يمنع ــا أن ذري القرب ــي ههن ــول الخرق ــر ق )وظاه
ــذ لهــم  ــة الاخ ــلى إباح ــدل ع ــا ي ــة م ــئ والصدق ــاب قســم الف ــر في ب ــن، وذك عامل
عمالــة وهــو قــول أكثــر أصحابنــا لأن مــا يأخذونــه أجــر فجــاز لهــم أخــذه كالمحــال 
ــا  ــاه وم ــد ذكرن ــع وق ــث أبي راف ــا حدي ــه، ولن ــم مخزن ــزن إذا أجره ــب المخ وصاح
روى مســلم باســناده أنــه اجتمــع ربيعــة الحــارث والعبــاس ابــن عبــد المطلــب فقــالا 
والله لــو بعثنــا هذيــن الغلامــن إلى رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فكلــماه 
فأمرهمــا عــلى هــذه الصدقــات فأديــا مــا يــؤدي النــاس، وأصابــا مــا يصيــب النــاس، 
ــما  ــف عليه ــلام( فوق ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــاء ع ــك إذ ج ــا في ذل ــما هم فبين

فذكــرا لــه ذلــك، قــال عــي:

»لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل« فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال:

والله مــا تصنــع هــذا إلا نفاســة منــك علينــا، قــال فألقــى عــي رداءه ثــم 
اضطجــع ثــم قــال: 

»أنــا أبــو الحســن والله لا أريــم مــكاني حتــى يرجــع اليكــما ابناكــما بخــبر مــا بعثتما 
بــه إلى رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(« فذكــر الحديــث - إلى أن قــال - 
فأتيــا رســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــالا: يــا رســول الله: أنــت أبــر النــاس 
ــا عــلى بعــض هــذه الصدقــات  ــا لتؤمرن ــكاح فجئن ــا الن ــاس، وقــد بلغن وأصــل الن
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فنــؤدي إليــك كــما يــؤدي النــاس، ونصيــب كــما يصيبــون، فســكت طويــلا ثــم قــال: 

»إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس«. 

وفي لفــظ أنــه قــال: »إن الصدقــة إنــما هــي أوســاخ النــاس، وإنــما لا تحــل لحمــد 
ولا لآل محمــد«)1(.

أقول: 

 أمــا صدقــة التطــوع فذهــب الحنابلــة إلى القــول: بجــواز أخــذ صدقــة التطــوع 
وصرفهــا عــلى بنــي هاشــم.

قال المقدسي:

)لا يجــوز لــذوي القربــى الأخــذ مــن صدقــة التطــوع؛ قــال أحمــد في روايــة ابــن 
القاسم:

إنــما لا يعطــون مــن الصدقــة المفروضــة فأمــا التطــوع فــلا. وعــن أحمــد روايــة 
أخــرى أنهــم يمنعــون صدقــة التطــوع أيضــا لعمــوم قولــه )صــلى الله عليــه وآلــه(: 
»انهــا لا تحــل لنــا الصدقــة« والأول أظــه، فــإن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 

قــال:

»المعروف كله صدقة« متفق عليه.

ــهُ﴾ وقــال تعــالى: ﴿فَنَظِــرَةٌ  ــوَ كَفَّــارَةٌ لَ ــهِ فَهُ وقــال الله تعــالى: ﴿فَمَــنْ تَصَــدَّقَ بِ
إلَِــى مَيْسَــرَةٍ وَأَنْ تصََدَّقُــوا خَيْــرٌ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ تعَْلَمُــونَ﴾ ولا خــلاف في إباحــة 

المعــروف إلى الهاشــمي والعفــو عنــه وإنظــاره. 

)1( المغني: ج2 ص 520 - 521.
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ــرض  ــة الف ــه صدق ــد ب ــب أري ــا﴾ والخ ــدَّقْ عَلَيْنَ ــف: ﴿وَتصََ ــوة يوس ــال أخ وق
ــود.  ــود إلى المعه ــف والام تع ــا والأل ــب كان له لأن الطل

ــة  ــن مك ــقايات ب ــن س ــشرب م ــه كان ي ــه أن ــن أبي ــد ع ــن محم ــر ب وروى جعف
ــال:  ــة، فق ــن الصدق ــشرب م ــه أت ــت ل ــة، فقل والمدين

ــا  ــن الوصاي ــذوا م ــوز أن يأخ ــة«. ويج ــة المفروض ــا الصدق ــت علين ــما حرم »إن
للفقــراء ومــن النــذور، لأنهــما تطــوع فأشــبه مــا لــو وصى لهــم، وفي الكفــارة وجهــان 
ــزكاة، ولا هــي أوســاخ النــاس فأشــبهت صدقــة  )أحدهمــا( يجــوز لأنهــا ليســت ب

التطــوع )والثــاني( لا يجــوز لأنهــا واجبــة أشــبهت الــزكاة()1(.

سادساً ـ المذهب الإباضي.

أجمــع فقهــاء المذهــب الإبــاضي عــلى حرمــة الــزكاة عــلى النبــي )صــلى الله عليــه 
ــه  ــه( وعــلى بنــي هاشــم، وبنــي المطلــب؛ وذلــك لوجــوب هــذه الحرمــة وتنزي وآل
ــق بهــذه  ــاس، ويحل ــه( مــن أوســاخ أمــوال الن ــه وآل ــي )صــلى الله علي منصــب النب
ــة الخضــوع لهــا ولصاحبهــا  ــه أيضــاً لأنهــا مقارن ــة التطــوع علي ــم صدق ــة تحري العل

ممــن يأخذهــا.

ــم  ــه )عليه ــون آل ــة ك ــة إلى حرم ــب الإباضي ــزكاة ذه ــاعي لل ــوان الس وفي عن
الســلام( عــمالاً، وحرمــة صرف النــذر والكفــارة إليهــم، أمــا صرف صدقــة التطوع 

اليهــم فجائــز.

قال محمد بن يوسف أطفيش:

)1( المغني: ج2، 521.
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ــم إلا إن  ــب، ولا لمولاه ــي المطل ــم وبن ــي هاش ــزكاة لبن ــاء ال ــوز اعط )ولا يج
ــان()1(. ــذا الزم ــة كه ــن الغنيم ــس م ــن الخم ــوا م منع

)وحرمــة الصدقــة، أي الــزكاة عليــه وعــلى آلــه -)صــلى الله عليــه وآلــه(- بنــي 
هاشــم وبنــي المطلــب أمــا وجوبــاً وأمــا تنزيهــا صيانــة لمنصبــه مــن أوســاخ أمــوال 
النــاس والصحيــح تحريــم صدقــة التطــوع عليــه ايضــاً، أي غــير الــزكاة لأنهــا: هــي 
مــا قارنــة الخضــوع لهــا ولصاحبهــا ممــن يأخذهــا، ومنصــب النبــوة أعــلى عــن ذلــك.

النــذر  الــزكاة وصرف  آلــه عــمالاً عــلى  وذُكــر أن الصحيــح تحريــم كــون 
إليهــم()2(. التطــوع  صدقــة  صرف  الصحيــح  وأن  إليهــم،  والكفــارة 

المســألة الثالثــة: خلاصة القــول في مــا أورده فقهاء المذاهب الإســلامية في 

المسألة.

أجمــع فقهــاء المذاهــب الإســلامية الســبعة عــلى حرمــة الــزكاة عــلى النبــي )صــلى 
ــة كالنــذور  ــه، وبنــي هاشــم، وكــذا الصدقــات الواجب ــه وســلم( وآل ــه وآل الله علي

والكفــارات، وأحلــت لهــم صدقــة التطــوع.

ــوالي  ــب وم ــد المطل ــي عب ــلى بن ــة ع ــة المفروض ــة في الصدق ــان الحرم ــا سري أم
بنــي هاشــم، ومــوالي مواليهــم، واباحتهــا فيــما بــن بنــي هاشــم، وفي حــال منعهــم 
ــوال  ــت أق ــد اختلف ــزكاة، فق ــع ال ــعي لجم ــل والس ــم في العم ــس؛ أو اتخاذه الخم

ــك. ــاء في ذل الفقه

)1( شرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل: ج3 ص 228، نــشر مكتبــة الارشــاد. جــدة ودار الفتــح 
ــنة 1973م. ــة لس ــة الثاني ــيروت، الطبع ب

)2( شرح كتاب النيل لمحمد اطفيش: ج6 ص 11.
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وهي كالاتي:

ــة )أعــلى الله شــأنهم( إلى: حرمــة الــزكاة عــلى بنــي  أولاً: ذهــب فقهــاء الإمامي
ــب، ولا  ــد المطل ــي عب ــزكاة إلى بن ــة في صرف ال ــص الحرم ــراً ولا تخت ــم ح هاش

ــم. ــا له ــوز صرفه ــم، فيج ــم أو م-واليه ــي هاش ــوالي بن م

ووافقهــم في ذلــك المالكيــة فقــد حــروا الحرمــة في صرف الــزكاة لبنــي هاشــم 
. فقط

وبه قال الحنفية ايضاً.

ــي  ــلى بن ــزكاة ع ــة ال ــاع( إلى حرم ــة )بالأجم ــافعية والإباضي ــب الش ــا: ذه ثانيً
ــب. ــد المطل ــي عب ــم وبن هاش

ــب،  ــد المطل ــي عب ــم، وبن ــي هاش ــوالي بن ــلى م ــزكاة ع ــة ال ــا في حرم ــا: أم ثالثً
ــة. ــه: الزيدي ــال ب ــد ق ــم، فق ــوالي مواليه وم

وذهب الشافعية إلى قولن أحدهما: الحرمة، والآخر: بالجواز في الموالي.

وقال أكثر فقهاء الحنابلة: بجوازها على الموالي.

رابعًــا: وفي حرمــة زكاة الفطــرة مــن غــير الهاشــمي، فقــد قــال بــه: فقهــاء 
الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( وأجمعــوا عــلى ذلــك، وبــه قــال بقيــة المذاهــب الســتة.

خامسًــا: وفي حرمــة بقيــة الصدقــات الواجبــة كالنــذور والكفــارات، فقــد 
ــة،  ــة، والإباضي قــال بالحرمــة في صرفهــا لبنــي هاشــم وبنــي عبــد المطلــب: الزيدي
ــة،  ــال: المالكي ــه ق ــاس، وب ــاخ الن ــا أوس ــلاق لكونه ــوا: بالإط ــد قال ــة، فق والحنفي

ــة. والحنابل

سادسًا: وفي جواز صرف الزكاة فيما بن بني هاشم فقد أنفرد به الإمامية.
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ــال  ــه ق ــس وب ــوا الخم ــي إذا منع ــمي والمطلب ــلى الهاش ــزكاة ع ــل ال ــابعًا: وتح س
الإماميــة، والزيديــة، والإباضيــة، والشــافعية.

واختلف المالكية على قولن، كان الأظهر: الجواز.

وسكت عن المسألة الحنابلة.

ــس،  ــوا الخم ــط إذا منع ــب فق ــد المطل ــي عب ــا في بن ــة إلى جوازه ــب الحنفي وذه
ــو مــع الاضطــرار. ــي هاشــم ول وحرمتهــا في بن

ــال  ــد ق ــم، فق ــي هاش ــا لبن ــواز صرفه ــوع وج ــة التط ــة صدق ــا: وفي حلي ثامنً
فقهــاء الأماميــة بالجــواز، والاحــوط العــدم.

ــه مجمــع عــلى ذلــك  ــة وأن ــة عــلى قولــن، أحدهمــا عــدم الحلي واختلــف الزيدي
ــل بالحرمــة. ــدة بالكراهــة، وقي ــة المقي ــة بالحلي ــال المالكي عندهــم؛ وق

وقال الحنفية: بالحرمة.

وذهب الحنابلة إلى جواز صرف صدقة التطوع.

ــي )صــلى الله  ــي هاشــم، وحرمتهــا عــلى النب ــة بحليتهــا عــلى بن ــال الإباضي وق
ــه وآلــه(. علي

تاســعًا- وفي ســهم العاملــن وجــواز عمالــة الهاشــمي والســعي في الــزكاة فقــد 
تباينــت أقــوال فقهــاء المذاهــب الســبعة، وهــي كــما يــي:

ــة  ــل في جباي ــد العم ــن قي ــواز، ولك ــول بالج ــة إلى الق ــب الإمامي ــد ذه أ-  فق
ــام. ــي هش ــات بن صدق

ب - وقال الزيدية بالجواز واخذ الاجرة على ذلك.



288

الباب الرابع: كتاب الزكاة: الفصـل الثالث: أحكام الصدقة المندوبة

ج - واختلــف الشــافعية عــلى قولــن، الأول: بالحرمــة، والثاني: بالجــواز لكونه 
عــوض عــن العمــل؛ وكــذا الحــال في مــوالي بنــي هاشــم وبنــي عبــد المطلــب: فقيــل 

بعــدم الجــواز في ارســالهم لجمــع الــزكاة، وقيــل: يجــوز. 

ــه  ــة: بحرمــة أن يكــون الســاعي هاشــمياً، فــلا يحــل ل د - وقــال فقهــاء الحنفي
ــزكاة. العمــل في ال

هـ - واختلف الحنابلة في المسألة على قولن، الأول: الجواز، والثاني: الحرمة.

ي - وذهب الإباضية إلى القول بالحرمة.

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.    

قال أمير المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

ــنئِْتُهَا،  ــةٍ شَ ــا ومَعْجُونَ ــةٍ فِي وِعَائهَِ ــا بمَِلْفُوفَ ــارِقٌ طَرَقَنَ ــكَ طَ ــنْ ذَلِ ــبُ مِ »وأَعْجَ
ــا  مٌ علين ــرَّ ــكَ مُحَ ــةٌ، أَمْ زَكَاةٌ، فَذَلِ ــتُ: أَصِلَ ــا، فَقُلْ ــةٍ أَوْ قَيْئهَِ ــقِ حَيَّ ــتْ برِِي ــمَا عُجِنَ كَأَنَّ

أهــل البيــت«.

ــن  ــه م ــا ورد في ــروا م ــف واظه ــص الشري ــذا الن ــة ه ــج البلاغ ــاول شرح نه تن
معــان ودلالات ومعــارف عديــده، فكانــت أقوالهــم كالاتي:

أولًا: أبن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت: 679هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

)وقوله: وأعجب من ذلك. إلى قوله: أم تهجر:

 أي وأعجــب مــن عقيــل وحالــه طــارق طرقنــا. والطــارق: الآتي ليــلا، وكنّــى 
ــوذج أو  ــواء كالفال ــن الحل ــيئا م ــل: كان ش ــة. وقي ــن الهديّ ــا ع ــة في وعائه بالملفوف
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ــه: شــنئتها: ــه بقول الحنبــص ونحــوه، ونبّ

 عــلى بعضــه للأمــور اللذيــذة الدنيويّــة ونفرتــه عنهــا زهــدا فيهــا، ووجه تشــبيهها 
بــما عجــن بريــق الحيّــة أوقيئهــا هــو مــا في تصــوّره في قبولهــا مــن الفســاد ومــا قصــد 
بهــا مهديهــا في طلــب الميــل إليــه المســتلزم للظلــم والجــور عــن ســبيل الله فــإنّ القصــد 
ــا كــون وجــه كــون المهــدى أعجــب مــن  ــه كالســمّ المهلــك، وأمّ ــذي اشــتمل علي الَّ
ــه: وهــى  ــة علي ــا يســتلزم العاطف ــلا جــاء بثــلاث وســايل كلّ منه ــلأنّ عقي ــل ف عقي

الأخــوّة والفاقــة وكونــه ذا حــقّ في بيــت المــال، وهــذا المهــدى إنّــما أدلى بهديّتــه.

فأمّا قوله في جوابه: فقلت له. إلى قوله: أهل البيت:

ــه أراد بــه حــر وجــوب الــبّ في العــرف لأنّ التقــرّب إلى الله ببــذل المــال   فإنّ
لعبــاده إمّــا صلــة رحــم أولا، والثــاني فإمّــا عــلى وجــه الصدقــة أو الــزكاة الواجبــة 
ولم يذكــر الهديّــة لأنّــه لم يكــن في وهــم عاقــل قبــول عــيّ )عليــه السّــلام( لهــا 
ــقّ أو  ــا ح ــة إمّ ــه بالهديّ ــل من ــوب العاق ــك أنّ مطل ــه، وذل ــان خلافت ــا زم خصوص
باطــل، والحــقّ لا يحتــاج فيــه إلى الهديّــة والباطــل لا يفعلــه بوجــه، ولذلــك لّمــا قــال 
لــه الطــارق: إنّهــا هديّــة. دعــا عليــه ونســبه إلى الجنــون والهذيــان، ولّمــا قسّــم عليــه 
وجــوب الــبّ أبطــل قســمن منهــا بقولــه: فذلــك محــرّم علينــا أهــل البيــت: وأراد 

ــزكاة. ــة وال الصدق

ــه،  ــم ل ــن ذا رح ــارق لم يك ــا لأنّ الط ــجّ إلى إبطاله ــم يحت ــم فل ــة الرح ــا صل وأمّ
وقــول الطــارق: لا هــذا ولا ذاك. يجــرى في مجــرى إبطــال الحــر بإبــراز قســم رابــع 

هــو الهديّــة()1(.

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج4 ص 86.
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ثانيا: ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ(.

قال في بيان النص الشريف:

)قوله: )قوله )بملفوفة في وعائها(:

ــه  ــه وكان علي ــق في ــن قيــس نوعــا مــن الحلــواء تأن ــه الأشــعث ب كان أهــدى ل
الســلام يبغــض الأشــعث لان الأشــعث كان يبغضــه وظــن الأشــعث انــه يســتميله 
بالمهــاداة لغــرض دنيــوي كان في نفــس الأشــعث وكان أمــير المؤمنــن )عليــه 
الســلام( يفطــن لذلــك ويعلمــه ولذلــك رد هديــة الأشــعث ولــولا ذلــك لقبلهــا 

ــة.  ــل الهدي ــه( قب ــه وآل ــي )صــلى الله علي لان النب

وقــد قبــل عــي )عليــه الســلام( هدايــا جماعــة مــن أصحابــه ودعــاه بعــض مــن 
كان يأنــس إليــه إلى حلــواء عملهــا يــوم نــوروز، فــأكل، وقــال: 

»لم عملت هذا« فقال لأنه يوم نوروز فضحك، وقال:

»نورزوا لنا في كل يوم إن استطعتم«.

ــدة  ــلى قاع ــيم ع ــجاحة الش ــلاق وس ــة الأخ ــن لطاف ــلام( م ــه الس وكان )علي
عجيبــة جميلــة ولكنــه كان ينفــر عــن قــوم كان يعلــم مــن حالهــم الشــنان لــه وعمــن 
يحــاول إن يصانعــه بذلــك عــن مــال المســلمن وهيهــات حتــى يلــن لــضرس 

ــى. ــق مغط ــه كان طب ــا لأن ــة في وعائه ــال بملفوف ــر. وق ــغ الحج الماض

ثم قال: )ومعجونة شنئتها(:

أي أبغضتهــا ونفــرت عنهــا كأنهــا عجنــت بريــق الحيــة أو بقيئهــا وذلــك أعظــم 
ــا  ــال كأنه ــة فق ــا باللطاف ــدي وصفه ــال الراون ــول. وق ــن المأك ــرة م ــباب للنف الأس
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عجنــت بريــق الحيــة وهــذا تفســير أبعــد مــن الصحيــح.

قوله: )اصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علينا أهل البيت(:

ــول  ــرب إلى الموص ــة التق ــراد وصل ــل ي ــر ب ــا الاج ــراد به ــة لا ي ــة العطي  الصل
وأكثــر مــا تفعــل للذكــر والصيــت والــزكاة هــي مــا تجــب في النصــاب مــن المــال. 
والصدقــة هاهنــا هــي صدقــة التطــوع وقــد تســمى الــزكاة الواجبــة صدقــة الا انهــا 

هنــا هــي النافلــة.

فإن قلت: كيف قال: )فذلك محرم علينا أهل البيت(:

 وإنــما يحــرم عليهــم الــزكاة الواجبــة خاصــة ولا يحــرم عليهــم صدقــة التطــوع 
ولا قبــول الصــلات قلــت أراد بقولــه: 

)أهــل البيــت( الاشــخاص الخمســة محمــدا وعليــا وفاطمــة وحســنا وحســينا 
ــي هاشــم محــرم عليهــم  ــلام( فهــؤلاء خاصــه دون غيرهــم مــن بن )عليهــم الس
الصلــة وقبــول الصدقــة وامــا غيرهــم مــن بنــي هاشــم فــلا يحــرم عليهــم الا الــزكاة 

ــة خاصــة. الواجب

فــإن قلــت: كيــف قلــت إن هــؤلاء الخمســة يحــرم عليهــم قبــول الصــلات وقــد 
كان حســن وحســن )عليهــم الســلام( يقبــلان صلــة معاويــة؟ 

قلــت: كلا لم يقبــلا صلتــه ومعــاذ الله أن يقبلاهــا وإنــما قبــلا منــه مــا كان 
يدفعــه إليهــما مــن جملــة حقهــما مــن بيــت المــال فــان ســهم ذوي القربــى منصــوص 
عليــه في الكتــاب العزيــز ولهــما غــير ســهم ذوي القربــى ســهم آخــر للإســلام مــن 

الغنائــم()1(.  

)1( شرح نهج  البلاغة: ج11 ص 248 - 249.
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ثالثاً: السيد حبيب الله الهاشمي الخوئي )ت: 1324هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( بعد أن أورد حديث المعتزلي فقال:  

)أقــول: أمّــا الصــلاة فلــم يقــل أحــد بحرمتهــا عليهــم عليهــم السّــلام ولا عــلى 
ــهور  ــب المش ــلى مذه ــك ع ــة فكذل ــة المندوب ــا الصدق ــميّن، وأمّ ــن الهاش ــم م غيره
مــن أصحابنــا، فــلا بــدّ في رفــع الاشــكال مــن جعــل المشــار إليــه بقولــه فذلــك أحــد 
ــاء عــلى مذهــب  ــزّكاة والصدقــة أو الصدقــة المســتحبّة مــع البن الأخيريــن أعنــى ال
بعــض الأصحــاب مــن تحريمهــا عليهــم أيضــا وجعــل المــراد بالصدقــة الكفّــارات 

الواجبــة.

ويؤيّــد ذلــك أعنــى كــون الإشــارة إلى أحــد الأخيريــن فقــط جــواب الأشــعث 
بقولــه: لا ذا ولا ذاك، حيــث نفــي الاثنــن مــن الثــلاث دون الثــلاث جميعــا، فيكون 

قولــه: ولكنهّــا هدّيــة بمعنــى أنّهــا صلــة.

زم حمــل الصّلــة عــلى مــا كان عــلى  وعــلى كــون المشــار إليــه جميــع الثــلاث فالــلاَّ
وجــه المصانعــة والرّشــوة، وعــلى كــون المــراد بالصدقــة صدقــة التّطــوع والبنــاء عــلى 
ــه  ــه )علي ــل قول ــم، وحم ــاز في التّحري ــكاب المج ــن ارت ــدّ م ــلا ب ــهور ف ــب المش مذه

السّــلام(: محــرّم عــلى مــا يعــمّ الكراهــة والحرمــة المصطلحــة، فافهــم جيّــدا()1(. 

وعليــه: فهــذا آخــر مــا تعلــق بمبحــث الصدقــة الواجبــة، امــا صدقــة التطــوع، 
فهــي كالاتي:

)1( منهاج الباعة في شرح نهج البلاغة: ج14 ص 296.



293

المبحث الثاني

الصدقة المندوبة

قــال أمــير المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــلاة والســلام( في الحــث عــلى 
الصدقــة المندوبــة وبيــان فضلهــا وأثارهــا:

1- في وصيته لولده الحسن )عليه السلام(، قال:

مِــلُ لَــكَ زَادَكَ إلَِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، فَيُوَافيِــكَ  »وإذَِا وَجَــدْتَ مِــنْ أَهْــلِ الْفَاقَــةِ مَــنْ يَحْ
ــاه، وأَكْثِــرْ مِــنْ تَزْوِيــدِه وأَنْــتَ قَــادِرٌ  لْــه إيَِّ تَــاجُ إلَِيْــه، فَاغْتَنمِْــه وحَمِّ بِــه غَــداً حَيْــثُ تَحْ
ــاكَ، ليَِجْعَــلَ  ــنِ اسْــتَقْرَضَكَ فِي حَــالِ غِنَ ــدُه، واغْتَنِــمْ مَ ــلَا تَِ ــه فَ ــكَ تَطْلُبُ ــه فَلَعَلَّ عَلَيْ

تِــكَ«)1(. قَضَــاءَه لَــكَ فِي يَــوْمِ عُسْرَ

2- وقال عليه الصلاة والسلام:

دَقَةِ«)2(. زْقَ باِلصَّ »اسْتَنْزِلُوا الرِّ

3- وقال عليه الصلاة والسلام: 

دَقَةِ«)3(. »إذَِا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا الله باِلصَّ

4- وقال عليه الصلاة والسلام:

)1( نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح: من وصية له للحسن )عليه السلام(: ص 398.
)2( الحكمة: 137.
)3( الحكمة: 258.
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لَفِ جَادَ باِلْعَطيَِّةِ«)1(. »مَنْ أَيْقَنَ باِلْخَ

5- وقال عليه الصلاة والسلام:

»تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَىَ قَدْرِ الْمَئُونَةِ«)2(.

6- وقال عليه الصلاة والسلام:

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ«)3(. »والصَّ

7- وقال عليه الصلاة والسلام:

»مَنْ يُعْطِ باِلْيَدِ الْقَصِيَةِ يُعْطَ باِلْيَدِ الطَّوِيلَةِ«)4(.

8 - وقال عليه الصلاة والسلام:

وءِ«)5(. اَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّ طيِئَةَ، وصَدَقَةُ الْعَلَانيَِةِ فَإنِهَّ رُ الْخَ اَ تُكَفِّ ِّ فَإنِهَّ »وصَدَقَةُ السرِّ

9- وقال عليه الصلاة والسلام:

رْمَانَ أَقَلُّ مِنْه«)6(. »لَا تَسْتَحِ مِنْ إعِْطَاءِ الْقَليِلِ فَإنَِّ الْحِ

10- وقال عليه الصلاة والسلام:
ــدْ أَعْطَــى  ــنْ أَعْطَــاه فَقَ ــعَ الله، ومَ ــدْ مَنَ »إنَِّ الْمسِْــكيَِن رَسُــولُ الله، فَمَــنْ مَنَعَــه فَقَ

الله«)7(.

)1( الحكمة: 138.

)2( الحكمة: 139.
)3( الحكمة: 7.

)4( الحكمة: 232.
)5( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ومن خطبة له في أركان الدين، رقم 110.

)6( الحكمة:67.
)7( الحكمة: 304.
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اهتمــت المــدارس الفقهيــة لا ســيما مدرســة الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( 
ــة أو صدقــة التطــوع، وذلــك لمــا ورد فيهــا مــن أحاديــث شريفــة  بالصدقــة المندوب
كثــيرة عــن ائمــة العــرة النبويــة الطاهــرة ابتــداءً مــن أمــير المؤمنــن الإمــام عــي ابــن 
أبي طالــب )عليــه الســلام( وانتهــاءً بالإمــام المهــدي ابــن الإمــام الحســن العســكري 

)ســلام الله عليهــم أجمعــن(.

ــة،  ــات المندوب ــير بالصدق ــلام( الكب ــم الس ــم )عليه ــن اهتمامه ــف ع ــا يكش مم
في  والدنيويــة  الاخرويــة  واثارهــا  واهميتهــا  فضلهــا  وبيــان  عليهــا،  والحــث 
التواصــل، والراحــم، والتعــاون عــلى الــب، وصلــة الرحــم، وانعــكاس ذلــك عــلى 
التعايــش المجتمعــي وبنــاء النســيج الاجتماعــي؛ فضــلًا عــن أثارهــا عــلى المســتوى 
ــكاله،  ــه وأش ــتى أنواع ــلاء بش ــع الب ــة، ودف ــرزق والعافي ــتنزال ال ــخصي في اس الش

ــة. ــية الكريم ــات النفس ــماء الصف وإن

ــلى  ــث ع ــمام والح ــم الاهت ــت في حج ــد تفاوت ــة فق ــدارس الفقهي ــة الم ــا بقي إم
الصدقــة حتــى تــكاد لا تذكر،كــما في المذهــب الحنفــي، والمالكــي، إلا بــشيء يســير 

كــما ســيمر بيانــه.

 أمــا المذهــب الشــافعي، والحنبــي، والزيــدي، فقــد أفــرد الفقهــاء بابــاً للصدقــة 
المندوبــة أو صدقــة التطــوع والحــث عليهــا وبيــان احكامهــا.

وعليه: 

فقــد كانــت أقــوال فقهــاء المذاهــب الإســلامية في كتــاب الصدقــة المندوبــة عــلى 
النحــو الاتي: الــذي ســنورده في المســألة الثانيــة.
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المسألة الأولى: الصدقة في اللغة والشريعة.

أولًا: الصدقة لغة:

ورد لفــظ )الصدقــة( في اللغــة بمعنــى أقــرب مــا يكــون إلى الاصطــلاح فقــال 
ابــن منظــور )ت: 711هـــ(: 

ــه في ذات الله  ــا اعطيت ــة: م ق ــراء؛ والصدَّ ــلى الفق ــه ع ــت ب قْ ــا تصدَّ ــة: م دق )والصَّ
للفقــراء.

والُمتصدّق: الذي يعطي الصدقة.

ــل:  ــه؛ وفي التنزي ــه عــلى مســكن، وقــد تصــدق علي ــت ب قْ ــة مــا تصدَّ دق والصَّ
وتصــدق علينــا، وقيــل: معنــى تصــدق ههنــا تفضــل بــما بــن الجيّــد والــرديء كأنهم 

يقولــون اســمح لنــا قبــول هــذه البضاعــة عــلى رداءتــا أو قلّتهــا()1(.

وتناولها الزبيدي )ت: 1205 هـ( بمزيد من البيان، فقال:

)والصّدَقَــة: محركــة: مــا اعطيتــه في ذات الله تعــالى للفقــراء؛ وفي الصحــاح: مــا 
تصدقــت بــه عــلى الفقــراء؛ وفي المفــردات: الصدقــة مــا يرجــه الإنســان مــن مالــه 
عــلى وجــه القربــة كالــزّكاة، لكــن الصدقــة في الأصــل تقــال للمتطــوع بــه، والــزكاة 

تقــال للواجــب. 

وقيل يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبه الصدق في فعله.

قال الله عز وجل: 

)1( لسان العرب لابن منظور: ج10 ص 196.
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﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾)1(، وكذا قوله تعالى:
﴿إنَِّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَْسَاكِينِ﴾)2(؛...()3(.

ثانياً: تعريف الصدقة في الشريعة.

لم اعثــر عــلى تعريــف للصدقــة في مصنفــات فقهــاء المذاهــب الســتة -بــما توفــر 
لــدي مــن مصــادر- ســوى المذهــب الإمامــي.

 فقد عرّفها الشهيد الأول )ت: 786هـ( فقال:

)وهي العطية المتبع بها بالإصالة من غير نصاب للقربة()4(.

ــي )ت:  ــة الح ــر؛ والعلام ــي )ت: 598هـــ( في الرائ ــس الح ــن ادري ــال اب  وق
ــر:  ــوان( في التحري ــة والرض ــا الرحم 726هـــ( )عليه

)الهبــة والهدايــة والصدقــة بمعنــى واحــد، غــير أنــه إذا قصــد الثــواب والتقــرب 
ــه الرجــوع فيهــا بعــد  ــة إلى الله تعــالى ســميت صدقــة؛ فــإذا قبضهــا لا يجــوز ل بالهب
ــة لا  ــودد والمواصل ــاض عــلى كل مــن تصــدق عليهــا بهــا؛ وإذا قصــد بهــا الت الإقب

التقــرب إلى الله تعــالى ســميت هديــة وهبــة()5(. 

)1(  التوبة، : 103.
)2(  التوبة، ، 60.

)3( تاج العروس: ج13 ص 264. 
)4( الدروس الشرعية: ج1 ص 254. 

ــي: ج3 ص273؛  ــة الح ــكام للعلام ــر الاح ــي: ج3 ص 172؛ تحري ــس الح ــن ادري ــر لاب )5( الرائ
ــي )رحمــه الله(: ص 482 . ــن عــي الطباطبائ المناهــل للســيد محمــد ب
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المسألة الثانية: الصدقة المندوبة في المذهب الإمامي.

ونكتفــي في بيــان مــا ورد فيهــا مــن أحــكام في المذهــب الإمامــي بقــول الســيد 
محمــد كاظــم اليــزدي، ثــم نعــرّج إلى بقيــة المذاهــب الاخــرى؛ وهــي كالاتي: 

السيد اليزدي )ت 1337هـ(:

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

 )الصدقــة: بالمعنــى الأخــصّ والمشــهور المدّعــى عليــه الإجمــاع كــما عــن ظاهــر 
ــه يعتــب فيهــا مــا  ــا تفتقــر إلى إيجــاب وقبــول، بــل عــن بعضهــم)2(: أنّ جماعــة)1(: أنهّ
يعتــب في العقــد الــلازم، والأقــوى عــدم اعتبــار اللفــظ فيهــا، بــل عــدم اعتبــار 
ــة فيقبلهــا بهــذا القصــد،  ــا صدق ــول، فــلا يلــزم في تحقّقهــا أن يعلــم الآخــذ أنّه القب
ــون فهــي إعطــاء  ــع إلى الطفــل والمجن ــه وتصــحّ بالدف ــها في مال وأيضــاً تصــحّ بدسّ
ــدار  ــل ال ــة مث ــلى صدق ــهور ع ــل كلام المش ــن حم ــة، ويمك ــد القرب ــاً بقص شيء مجاّن
والبســتان ونحوهمــا لا مثــل درهــم وأزيــد وكــرة خبــز ونحوهمــا مــن الجزئيّــات، 
ــار اللفــظ  ــار عــلى اعتب ــه ولا إشــارة في شيء مــن الأخب ــل علي ــه أيضــاً لا دلي مــع أنّ
فيهــا عــلى كثرتــا، فــما أدري مــن أيــن اشــرطوا فيهــا الإيجــاب والقبــول وجعلوهــا 

مــن القيــود.

ويشــرط فيهــا القربــة فلــو أعطــى لا بقصدهــا لم تكــن صدقــة. ويشــرط أيضــاً 

)1( منهــم المحقّــق في الشرائــع 2: 222، والحــيّ في الجامــع للشرائــع: 367، والســبزواري في كفايــة 
الأحــكام: 142 س 38.

)2( منهــم الحــيّ في الرائــر 3: 177، والعلّامــة في القواعــد 2: 404، والكاشــاني في مفاتيــح الشرائع 
1: 231، المفتاح 262.
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ــه  ــه، وكون ــل علي ــن لا دلي ــدّق، لك ــإذن المتص ــه ب ــار كون ــهور اعتب ــض، والمش القب
منهيّــاً عنــه عــلى فرضــه لا يــدلّ عــلى فســاده، ولا يجــوز الرجــوع فيهــا بعــد القبــض، 

وخــلاف المبســوط )1( ضعيــف، مــع أنّــه رجــع عنــه)2(.

ــه، ولا الإســلام، فيجــوز التصــدّق عــلى   ولا يشــرط الفقــر في المتصــدّق علي
ــار عــدم جــوازه عــلى مــن عــرف  ــر غــير الحــربي. ويظهــر مــن بعــض الأخب الكاف

بالنصــب)3( ويظهــر مــن الوســائل الفتــوى بــه)4(. 

ــال الحــرام،  ــلا إشــكال. ولا يجــوز التصــدّق بالم ويجــوز عــلى مجهــول الحــال ب
ــمي وإن  ــلى الهاش ــوز ع ــة. ويج ــه القرب ــب في ــه يعت ــل، لأنّ ــه بط ــاء في ــوى الري ــو ن ول
كان واجبــاً بنــذر أو كفّــارة، إذ المحــرّم عليــه خصــوص الــزكاة مــن غــير الهاشــمي. 
ــوه،  ــشراء ونح ــه بال ــدّق ب ــا تص ــك م ــره تملّ ــال. ويك ــع الم ــدّق بجمي ــره التص ويك

ــار)6(. ــة مــن الأخب ــل: يحــرم)5( وهــو الأحــوط، لجمل وقي

والأخبــار في فضلهــا والحــثّ عليهــا والرغيــب فيهــا أكثــر مــن أن تحــى ولــو 
كانــت بــشيء جزئــي.

ففي الخب: 

ــضِ  ــوْ ببَِعْ ــوْ بقَِبْضَــةٍ ولَ ــضِ صَــاعٍ ولَ ــوْ ببَِعْ ْــرٍ ولَ ــنْ تَم ــاعٍ مِ ــوْ بصَِ ــوا ولَ قُ »تَصَدَّ

)1( المبسوط 3: 314.
)2( النهاية 3: 135.

)3( الوسائل 6: 287، الباب 21 من أبواب الصدقة.

)4( الوسائل 6: 287، الباب 21 من أبواب الصدقة.
)5( قاله في الحدائق 22: 267، 269.

)6( الوسائل 13: 318، الباب 12 من أبواب الوقوف والصدقات.
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ــر:  ــةٍ«)1(، وفي آخ ــةٍ طَيِّبَ ــدْ فَبكَِلمَِ ــنْ لَمْ يَجِ ــرَةٍ فَمَ ْ ــقِّ تَم ــوْ بشِِ ــةٍ ولَ قَبْضَ

»كلّ معروف صدقة إلى غنيّ أو فقي فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة«)2(.

وفيهــا أنّهــا تقــي الديــن وتخلــف البكــة وتزيــد في المــال كثــرة وتنفــي الفقــر 
وتزيــد في العمــر وتدفــع عــن صاحبهــا ســبعن ميتــة الســوء وهــي دواء المريــض، 
ــة«)3(. وهــي التجــارة مــع الله، ففــي الخــب  ففــي الخــب: »داووا مرضاكــم بالصدق

ــر«)5(. ــا خــي الذخائ ــة«)4( وفي آخــر »أنهّ ــم تاجــروا الله بالصدق »إذا أملقت

وفي جملة من الأخبار: 

ــل  ــة كجب ــوم القيام ــا ي ــى يلقاه ــا حتّ ــات لصاحبه ــربي الصدق ــالى ي »إنّ الله تع
عظيــم أو كجبــل أُحــد وأنّهــا تقــع في يــد الله قبــل أن تقــع في يــد الســائل«)6(. ولــذا 

ــد بعــد الصدقــة. يســتحبّ تقبيــل الي

ويســتحبّ الصدقــة في أوّل كلّ يــوم لدفــع نحوســته، وفي أوّل كلّ ليلــة لدفــع 
نحوســتها، وعنــد الخــروج للســفر للأمــن مــن الــرق ونحــوه، وعنــد توقّــع البــلاء 

والخــوف مــن الأســواء.

ويتأكّــد اســتحبابها في الأوقــات الشريفــة كيــوم جمعــة ويــوم عرفــة وشــهر 
رمضــان.

)1( الوسائل 6: 264، الباب 7 من أبواب الصدقة، ح 1.

)2( الوسائل 6: 265، الباب 7 من أبواب الصدقة، ح 5.
)3( الوسائل 6: 258، الباب 1 من أبواب الصدقة، ح 18.
)4( الوسائل 6: 259، الباب 1 من أبواب الصدقة، ح 20.

)5( الوسائل 6: 258، الباب 1 من أبواب الصدقة، ح 14، نحوه.

)6( الوسائل 6: 265، 303، الباب 7 و29 من أبواب الصدقات.
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ويستحبّ المبادرة بها في الصحّة قبل المرض. 

ويســتحبّ دفعهــا بيــده وأمــر الطفــل أن يعطــي بيــده ولــو بمثــل الكــرة 
والقبضــة.

ويستحبّ أن تكون الصدقة بأطيب المال وأحلّه وأحبّه إليه.

ويســتحبّ تقديــم الأرحــام عــلى غيرهــم بــل يكــره خلافــه، ففــي الخــب: »لا 
ــاج«)1(. ــة وذو رحــم محت صدق

ويســتحبّ أيضــاً اختيــار التوســعة عــلى العيــال عــلى الصدقــة، ففــي الخــب: » 
ابــدأ بمــن تعــول، الأدنــى فالأدنــى «)2(.

ــد الله  ــن أبي عب ــب ع ــي الخ ــح، فف ــم الكاش ــلى ذي الرح ــتحبابها ع ــد اس ويتأكّ
ــلام(:  ــه الس ــال )علي ــلام( ق ــه الس )علي

»ســئل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، أيّ الصدقــة أفضــل؟ فقــال )صــى 
الله عليــه وآلــه(: عــى ذي الرحــم الكاشــح «)3(.

ويستحبّ الإسرار بالصدقة، ففي الخب: 

»تعطها بيمينك لا تعلم بها يسارك«)4(.

ويســتحبّ إذا عــزل شــيئاً للصدقــة أن لا يــردّه إلى مالــه، وإذا لم يكــن مســتحقّ 
عنــد إرادتــا فليعزلهــا ليعطــي بعــد ذلــك.

)1( الوسائل 6: 286، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 4.

)2( الوسائل 6: 302، الباب 28 من أبواب الصدقة، ح 8.

)3( الوسائل 6: 286، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 1.
)4( الوسائل 6: 278، الباب 13 من أبواب الصدقة، ح 12.
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ويســتحبّ التوسّــط في إيصــال الصدقــة إلى المســتحقّ، ففــي الخــب، عن رســول 
الله )صــلى الله عليــه وآلــه( في خطبــة لــه: 

»ومــن يتصــدّق بصدقــة عــن رجــل إلى مســكين كان لــه مثــل أجــره، ولــو 
تداولهــا أربعــون ألــف إنســان ثــمّ وصلــت إلى المســكين كان لهــم أجــر كامــل، ومــا 

ــون «)1(. ــم تعلم ــو كنت ــنوا ل ــوا وأحس ــن اتّق ــى للّذي ــي وأبق ــد الله خ عن

وفي خب عن أبي عبد الله )عليه السلام(: 

ــص  ــي أن ينق ــن غ ــم م ــروا كلّه ــاً لأوُج ــين كفّ ــى ثمان ــروف ع ــرى المع ــو ج »ل
ــلاة  ــاً والص ــراً وباطن ــراً، وظاه ــد لله أوّلا وآخ ــيئاً«)2(، والحم ــره ش ــن أج ــه م صاحب

ــن()3(. ــن الطاهري ــه الطيّب ــد وآل ــلى محمّ ــلام ع والس

المسالة الثالثة: أحكام الصدقة المندوبة في المذاهب الاخرى.

أولا: المذهب الزيدي.

1- قال يحيى بن الحسن:

)صدقــة الــر تطفــئ غضــب الــرب، وان أفضــل الصدقــات لمــا كان في الســنن 
المســنات وذلــك الحــال مــا جعلــه الله عقبــة لا ينالهــا إلا الصابــرون، وفي ذلــك مــا 

يقــول الله تبــارك وتعــالى: 

﴿فَــاَ اقْتَحَــمَ العَْقَبَــةَ * وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا العَْقَبَــةُ * فَــكُّ رَقَبَــةٍ * أَوْ إطِْعَــامٌ فِــي يَــوْمٍ 

)1( الوسائل 6: 297، الباب 26 من أبواب الصدقة، ح 3.

)2( الوسائل 6: 296، الباب 26 من أبواب الصدقة، ح 1.
)3( العروة الوثقى للسيد اليزدي: ج6 ص 406، 410.
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ذِي مَسْــغَبَةٍ * يَتِيمًــا ذَا مَقْرَبَــةٍ * أَوْ مِسْــكِينًا ذَا مَتْرَبَــةٍ﴾)1(. 

2- قال أحمد المرتضى )ت840هـ( في بيان أحكامها:

ــل تصدقــت عليــك بكــذا  ــال القائ ــإذا ق ــول؛ ف ــة القبــض عــن القب الأول: نياب
ــه لا  ــه بخــلاف مــا لــو قــال: وهبــت لــك كــذا، فإن فقبضــه ملكــه وإن لم يقــل قبلت

ــد مــن القبــول باللفــظ. يملــك بمجــرد القبــض بــل لا ب

والحكــم الثــاني: عــدم اقتضــاء الثــواب ممــن تصــدق عليــه وهــو العــوض فلــو 
أدعــى المتصــدق أنــه أراد العــوض لم يكــن القــول قولــه بخــلاف الهبــة فإنهــا تقتــي 
ــة  ــول عام ــة أن ق ــال في الابان ــا، وق ــب أصحابن ــن مذه ــر م ــو الأظه ــواب، وه الث

أهــل البيــت إنهــا لا تقتــي الثــواب.

الحكــم الثالــث: امتنــاع الرجــوع فيهــا بخــلاف الهبــة، وتكــره مخالفــة التوريــث 
فيهــما؛ فــإذا وهــب أو تصــدق عــلى ورثتــه بــشيء فالمنــدوب فيــه أن يجعــل ذلــك عــلى 

ــب التوريث()2(. حس

ثالثاً: المذهب الشافعي.

ــا  ــص له ــة وخص ــة المندوب ــول في الصدق ــط الق ــووي إلى بس ــظ الن ــب الحاف ذه
ــاً وعنونــه بـــ )صدقــة التطــوع( واشــتمل عــلى المســائل الاتيــة: باب

)لا يجــوز أن تصــدق بصدقــة التطــوع وهــو محتــاج إلى مــا يتصــدق بــه لنفقتــه أو 
نفقــة عيالــه لمــا روى أبــو هريــرة، أن رجــلا أتــى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( فقــال:

)1( الاحكام ليحيى بن الحسن: ج2 ص 543.
)2( شرح الازهار: ج3 ص 446 - 448.
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يا رسول الله عندي دينار فقال:

ــال:  ــدك« ق ــى ول ــه ع ــال: »أنفق ــر؟ ق ــدي آخ ــال: عن ــك« ق ــى نفس ــه ع »أنفق
ــه عــى  ــال: »أنفق ــدي آخــر؟ ق ــال عن ــه عــى أهلــك«؛ ق ــال: »أنفق ــدي آخــر؟ ق عن

ــه«. ــم ب ــت أعل ــال: »ان ــدي آخــر؟ ق ــال عن خادمــك«؛ ق

وقال: )صلى الله عليه وآله(: »كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت«.

ــه  ــه لأن ــه لقضــاء دين ــا يتصــدق ب ــاج إلى م ــن وهــو محت ــه دي ــن علي ولا يجــوز لم
ــه. ــة عيال ــوع كنفق ــة التط ــه بصدق ــز ترك ــم يج ــب فل ــق واج ح

أما الأحكام ففيه مسألتان:

ــدق  ــل يتص ــه ه ــه أو عيال ــة نفس ــه لنفق ــا مع ــا إلى م ــا: إذا كان محتاج  إحداهم
ــال مكــروه  ــك ولا يق ــة أوجــه )أحدهــا( لا يســتحب ذل ــه ثلاث ــة التطــوع في صدق
وبهــذا قطــع المــاوردي والغــزالي وجماعــة مــن الخراســانين وتابعهــم الرافعــي فقــال 

ــما قيــل يكــره. ــه التصــدق ورب لا يســتحب ل

الزكــوات  مــن  الواجبــات  أداء  قبــل  التطــوع  صدقــة  المــاوردي  وقــال   
والكفــارات وقيــل الانفــاق عــلى مــن تجــب نفقتهــم مــن الأقــارب والزوجــات غــير 

مســتحبة ولا مختــارة هــذا لفظــه.

 )والثاني( يكره ذلك وبه قطع المتولي.

 )والثالــث( وهــو الأصــح لا يجــوز وبــه قطــع المصنــف هنــا وفى التنبيــه وشــيخه 
القــاضي أبــو الطيــب والدارمــي وابــن الصبــاغ والبغــوي وصاحب البيــان وآخرون 
وظاهــر نــص الشــافعي إشــارة إلى الوجــه الأول لأنــه قــال في مختــر المــزني أحــب 
أن يبــدأ بنفســه ثــم بمــن يعــول لان نفقــة مــن يعــول فــرض والفــرض أولى بــه مــن 
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النفــل ثــم بقرابتــه ثــم مــن شــاء()1(.

المســألة الثانيــة: إذا أراد صدقــة التطــوع وعليــه ديــن فقــد أطلــق المصنــف 
وشــيخه أبــو الطيــب وابــن الصبــاغ والبغــوي وآخــرون انــه لا تجــوز صدقــة التطوع 
لمــن هــو محتــاج إلى مــا يتصــدق بــه لقضــاء دينــه وقــال المتــولي وآخــرون يكــره وقــال 
المــاوردي والغــزالي وآخــرون لا يســتحب وقــال الرافعــي لا يســتحب وربــما قيــل 
ــة  ــن جه ــاء م ــول الوف ــه حص ــلى ظن ــب ع ــه إن غل ــار ان ــه والمخت ــذا كلام ــره ه يك
ــل  ــذا التفصي ــلى ه ــل وع ــلا تح ــتحب وإلا ف ــد تس ــة وق ــأس بالصدق ــلا ب ــرى ف أخ

ــق()2(. ــاب المطل ــل كلام الأصح يحم

والمســتحب أن يــص بالصدقــة الأقــارب لقولــه )صــلى الله عليــه وآلــه( لزينــب 
امــرأة عبــد الله بــن مســعود: 

»زوجــك وولــدك أحــق مــن تصدقــت عليهــم«، وفعلهــا في الــر أفضــل لقوله 
ــز وجل:  ع

﴿إنِْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإنِْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾.

 أما أحكام الصدقة ففيها مسائل:

)إحداهــا(: أجمعــت الأمــة عــلى أن الصدقــة عــلى الأقــارب أفضــل مــن 
مشــهورة. كثــيرة  المســألة  في  والأحاديــث  الأجانــب 

 قــال أصحابنــا ولا فــرق في اســتحباب صدقــة التطــوع عــلى القريــب وتقديمــه 
ــوي  ــال البغ ــيره ق ــه أو غ ــه نفقت ــن يلزم ــب مم ــون القري ــن أن يك ــي ب ــلى الأجنب ع

)1( المجموع للنووي: ج6 ص 235.

)2( المجموع للنووي: ج6 ص 235.
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ــه أفضــل مــن دفعهــا إلى الأجنبــي. دفعهــا إلى قريــب يلزمــه نفقت

 )وأمــا( ترتيــب الأقــارب في التقديــم فقــد ســبق بيانــه واضحــا في آخــر بــاب 
قســم الصدقــات حيــث مــا ذكــره المصنــف، قــال أصحابنــا: ويســتحب تخصيــص 
ــة  ــا في صدق ــما قلن ــم ك ــا إليه ــوز دفعه ــت يج ــزكاة حي ــب بال ــلى الأجان ــارب ع الأق
التطــوع ولا فــرق بينهــما وهكــذا الكفــارات والنــذور والوصايــا والأوقــاف وســائر 
جهــات الــب يســتحب تقديــم الأقــارب فيهــا حيــث يكونــون بصفــة الاســتحقاق 

والله تعــالى اعلــم.

ــتحب أن  ــا: يس ــن أصحابن ــا م ــسي وغيرهم ــبي والرخ ــي الط ــو ع ــال أب  ق
ــة  ــرده إلى المحب ــه وي ــف قلب ــداوة ليتأل ــه ع ــدهم ل ــه أش ــن أقارب ــه م ــد بصدقت يقص

ــوس. ــوظ النف ــاء وحظ ــة الري ــن مجانب ــه م ــا في ــة ولم والألف

 )الثانيــة( يســتحب الاخفــاء في صدقــة التطــوع، لمــا ذكــره المصنــف ولحديــث 
أبي هريــرة أن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

 »ســبعة يظلهــم الله في ظلــه يــوم لا ظــل الا ظلــه« فذكــر منهــم »ورجــل تصــدق 
بصدقــة فأخفاهــا حتــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه« رواه البخــاري ومســلم.

 )وأمــا( الــزكاة فيســتحب اظهارهــا باتفــاق أصحابنــا وغيرهــم مــن العلــماء، 
ــا  ــدب اخفاؤه ــة ين ــجد والنافل ــا في المس ــتحب اظهاره ــرض يس ــلاة الف ــما أن ص ك

ــا في آخــر قســم الصدقــات. وقــد ســبقت المســألة قريب

ــم  ــا إليه ــوز دفعه ــلاف فيج ــلا خ ــاء ب ــوع للأغني ــة التط ــل صدق ــة( تح  )الثالث
ــى  ــتحب للغن ــا ويس ــال أصحابن ــل ق ــاج أفض ــن المحت ــا ولك ــا عليه ــاب دافعه ويث

ــا. ــرض لأخذه ــره التع ــا ويك ــزه عنه التن
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ــة  ــة التطــوع مظهــرا للفاق ــي اخــذ صدق ــان: ولا يحــل للغن ــال صاحــب البي  ق
وهــذا الــذي قالــه صحيــح وعليــه حمــل الحديــث الصحيــح: )إن رجــلا مــن أهــل 
ــلم(:  ــه[ وس ــه ]وآل ــلى الله علي ــي )ص ــال النب ــاران فق ــه دين ــد ل ــات فوج ــة م الصف

ــم. ــار«(. والله أعل ــن ن ــان م »كيت

 )وأمــا( إذا ســأل الغنــى صدقــة التطوع فقــد قطع صاحب الحــاوي والرخسي 
وغيرهمــا بتحريمهــا عليــه، قــال صاحــب الحــاوي: إذا كان غنيــا عــن المســألة بــمال أو 
ــه هــذا لفظــه؛ وقــال الغــزالي وغــيره  بضيعــة فســؤاله حــرام ومــا يأخــذه محــرم علي
مــن أصحابــا في كتــاب النفقــات في تحريــم الســؤال عــلى القــادر عــلى الكســب 
وجهــان: قالــوا وظاهــر الاخبــار تــدل عــلى تحريمــه وهــو كــما قالــوا ففــي الأحاديــث 
الصحيحــة تشــديد أكيــد في النهــى عــن الســؤال وظواهــر كثــيرة تقتــي التحريــم.

 )وأمــا( الســؤال للمحتــاج العاجــز عــن الكســب فليــس بحــرام ولا مكــروه 
صرح بــه المــاوردي وهــو ظاهــر والله تعــالى اعلــم.

 )الرابعة( هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب فيه طريقان:

 )أصحهما( وبه قطع المصنف والأكثرون تحل.

 )والثــاني( حــكاه البغــوي وآخــرون مــن الخراســانين فيــه قــولان: )أصحهــما( 
تحــل، )والثــاني( تحــرم.

 )وامــا( صدقــة التطــوع للنبــي )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( ففيهــا قــولان 
مشــهوران حكاهمــا الشــيخ أبــو حامــد امــام العراقيــن وغــيره منهــم القفــال 
ــل في  ــم؛ فحص ــما(: التحري ــم )أصحه ــم منه ــانين وغيره ــام الخراس ــروزي ام والم
ــم  ــي هاش ــق بن ــلم( وح ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــق النب ــوع في ح ــة التط صدق
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ــه[  ــه ]وآل ــلى الله علي ــه ص ــم دون ــل له ــا( تح ــوال: )أصحه ــة أق ــب ثلاث ــي المطل وبن
وســلم )والثــاني( لهــم ولــه؛ )والثالــث( تحــرم عليــه وعليهــم والله تعــالى اعلــم()1(.

رابعاً ـ المذهب المالكي.

تنــاول الحطــاب الرعينــي )ت: 954هـــ( أحــكام الصدقــة المندوبــة ضمــن 
ــال: ــة، فق ــاب الهب كت

)الهبــة تمليــك بــلا عــوض يريــد ولم تتمخــض لثــواب الاخــرة وذلــك أعــم مــن 
أن تكــون لوجــه المعطــي ميتــه الســوء()2(.

خامساً: المذهب الحنفي. 

ذهب فقهاء المذهب الحنفي كالرخسي )ت 483هـ( إلى أن:

)الصدقة بمنزلة الهبة في المشاع وغير المشاع وحاجتها إلى القبض(.

 وقــد بينــا اختــلاف ابــن أبي ليــي فيهــا إلا أنــه لا رجــوع في الصدقــة إذا أتمــت 
لان المقصــود بهــا نيــل الثــواب وقــد حصــل وإنــما الرجــوع عنــد تمكــن الخلــل فيــما 
هــو المقصــود، ويســتوي ان تصــدق عــلى غنــى أو فقــير في أنــه لا رجــوع لــه فيهــا.

ومــن أصحابنــا رحمهــم الله مــن يقــول الصدقــة عــلى الغنى والهبة ســواء إنــما يقصد 
بــه العــوض دون الثــواب ألا تــرى ان في حــق الفقــير جعــل الهبــة والصدقــة ســواء في 
أن المقصــود الثــواب فكذلــك في حــق الغنــى الهبــة والصدقــة ســواء فيــما هــو المقصــود 
ثــم لــه أن يرجــع في الهبــة فكذلــك في الصدقــة ولكنــا نقــول ذكــره لفــظ الصدقــة يــدل 

)1( المجموع للنووي: ج6 ص 238 - 240.
)2( مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج8 ص 4.
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عــلى أنــه لم يقصــد العــوض ومراعــاة لفظــه أولى مــن مراعــاة حــال المتملــك.

ثــم التصــدق عــلى الغنــى يكــون قربــة يســتحق بهــا الثــواب فقــد يكــون غنيــا 
يملــك نصابــا ولكــن عيــال كثــيرة والنــاس يتصدقــون عــلى مثــل هــذا لنيــل الثــواب 
ــه ولا  ــأدى الواجــب مــن الــزكاة بالتصــدق علي ــد اشــتباه الحــال يت ألا تــرى ان عن
ــق  ــه ح ــت ل ــه لا يثب ــم بحال ــد العل ــك عن ــاق فكذل ــه بالاتف ــوع في ــن ولا رج ره

ــه.  الرجــوع علي

ــدق  ــات المتص ــم م ــه ث ــلمها إلي ــه وس ــل بصدق ــلى رج ــدق ع ــل تص ــال )رج ق
ــا(. ــه فيه ــأس علي ــلا ب ــة ف ــك الصدق ــه تل ــه فورث ــدق وارث ــه والمتص علي

ــلا  ــلم( إن رج ــه[ وس ــه ]وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــر ع ــا في الأث  بلغن
ــه[  ــه ]وآل ــلى الله علي ــي ص ــه النب ــه فورث ــدق علي ــات المتص ــم م ــة ث ــدق بصدق تص

ــة. ــك الصدق ــن تل ــلم م وس

والحديــث فيــه مــا روى أن طلحــة تصــدق عــلى أمــه بحديقــة ثــم ماتــت قــال 
ــل منــك صدقتــك ورد عليــك  ــه[ وســلم(: »إن الله تعــالى قب ــه ]وآل )صــلى الله علي

ــك«. حديقت

 وفي المشهور إن النبي )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( قال: 

»لا تحــل الصدقــة لغنــى الا بخمســة« وذكــر مــن جملتهــا »رجــلا تصــدق بصدقة 
ثــم مــات المتصــدق عليــه فــورث ثلــث الصدقة«. 

ــم  ــة للمســاكن ث ــة داري هــذه صدق ــه جعلــت غل ــال في صحت ــال )رجــل ق ق
مــات، أو قــال داري هــذه صدقــة في المســاكن ثــم مــات قــال: هــي مــيراث عنــه( 
ــواء  ــذر س ــة الن ــه بمنزل ــظ من ــذا اللف ــض ولان ه ــذا القب ــل به ــة لم تتص ــا صدق لأنه
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التــزم الصدقــة بعينهــا أو بغلتهــا والمنــذور لا يــزول عــن ملكــه قبــل تنفيــذ الصدقــة 
فيــه وإنــما عليــه الوفــاء بنــذره حقــا لله تعــالي ولهــذا يفتــي بــه ولا يجــب عليــه في الحكم 
ومثلــه لا يمنــع الإرث فــلا يبقــى بعــد المــوت وإن كان حيــا وتصدق بقيمتهــا أجزأه 
لان مــا لزمــه مــن التصــدق في عــن مــال بالتزامــه معتــب بــما أوجــب الله تعــالى عليــه 
وهــو الــزكاة والواجــب هنــاك يتــأدى بالقيمــة كــما يتــأدى بالعــن فهــذا مثلــه لان 

المقصــود في حــق المتصــدق عليــه اغنــاؤه وســد خلتــه. 

قــال )فــإن قــال جميــع مــا أملــك صدقــة في المســاكن فعليــه أن يتصــدق بجميــع 
مــا يملــك مــن الصامــت وأمــوال الســوائم وأمــوال الــزكاة ولا يتصــدق بالعقــار 
والرقيــق وغــير ذلــك استحســانا( وفي القيــاس عليــه أن يتصــدق بجميــع ذلك وهو 
قــول زفــر وزعــم بعــض مشــاينا ان في قولــه جميــع مــا أملــك يتصــدق بالكل قياســا 
واستحســانا وإنــما القيــاس والاستحســان في قولــه مــالي صدقــة أو جميع مــالي صدقة 
والأصــح انهــما ســواء وجــه القيــاس ان اســم الملــك حقيقــة لــكل مملــوك لــه واســم 
ــزكاة ســواء  ــزكاة في ذلــك وغــير مــال ال ــه الإنســان ومــال ال المــال لــكل مــا يتمول
ــه ذلــك كلــه وهــذا لان اللفــظ  ــة بالمــال يســتوى في ألا تــرى أن في الإرث والوصي
معمــول بــه في حقيقتــه مــا أمكــن ولكنــه استحســن فقــال إنــما ذكــر المــال والملــك 
عنــد ذكــر الصدقــة فيختــص بــمال الــزكاة بدليــل شرعــي وهــو ان مــا يوجبــه عــي 
نفســه معتــب بــما أوجــب الله ســبحانه وتعــالى عليــه والله تعــالي أوجــب الحــق في المال 
ولذلــك يتــص بــمال الــزكاة فكذلــك مــا يوجبــه عــلى نفســه بخــلاف الوصيــة وهذا 

لان الصدقــة شرعــا إنــما تكــون عــن غنــى قــال صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(: 

»لا صدقه إلا عن ظهر غنى«.
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ــق  ــار والرقي ــك العق ــى لا يكــون مال ــزكاة حت ــمال ال ــى شرعــا يتــص ب  والغن
ــا  ــظ وأو جبن ــة اللف ــار حقيق ــا اعتب ــل تركن ــذا الدلي ــا فله ــا شرع ــارة غني ــير التج لغ
عليــه التصــدق بــمال الــزكاة وبخــلاف الوصيــة والمــيراث فــان ذلــك خلافــه 
والحاجــة إليــه في مــال الــزكاة وغــير مــال الــزكاة ســواء ثــم يمســك مــن ذلــك قوتــه 
فــإذا أصــاب شــيئا بعــد ذلــك تصــدق بــما أمســك لان حاجتــه في هــذا القــدر مقدمــة 
ــه ثــم يســأل  ــاج أن يســأل النــاس ولا يحســن أن يتصــدق بمال ــو لم يســمك احت إذ ل
النــاس مــن ســاعته ولم يبــن في الكتــاب مقــدار مــا يســمك لان ذلــك يتلــف بقلــة 

عيالــه وكثــرة عيالــه.

ــة امســك  ــوم وإن كان صاحــب غل ــما يمســك قــوت ي ــا فإن ــل: إن كان محرف  وقي
قــوت شــهر وإن كان صاحــب ضيــاع أمســك قــوت ســنة لان يــد الدهقــان إلى مــا ينفــق 
إنــما تتصــل ســنة فســنة ويــد صاحــب الغلــة شــهرا فشــهرا ويــد العامل يومــا فيومــا()1(.

سادساً: المذهب الحنبلي.

قال ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ( في باب صدقة التطوع:

)وهي مستحبة في جميع الاوقات لقوله تعالى: 

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الَله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِرَةً﴾

وأمــر بالصدقــة في آيــات كثــيرة وحــث عليهــا ورغــب فيهــا، وروي أبــو صالح 
عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:

قَ بعَِــدْلِ تَمـْـرَةٍ مِــنْ كَسْــبٍ طَيِّــبٍ ولا يَصْعَــدُ إلى الله إلاَّ الطَّيِّــبُ فــإنَّ   »مَــنْ تَصَــدَّ

)1( المبسوط للرخسي: ج12 ص 92 - 93.
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هُ، حتَّــى تَكُــونَ مِثْــلَ  يهــا لصِاحِبـِـهِ كــما يُــرَبيِّ أحَدُكُــمْ فَلُــوَّ الله يَقْبَلُهــا بيَِمِينـِـهِ، ثُــمَّ يُرَبِّ
الَجبَــلِ«. متفــق عليــه.

 وصدقة الر أفضل من صدقة العلانية لقول تعالى: 

ــرٌ لَكُــمْ  ــوَ خَيْ ــا الفُْقَــرَاءَ فَهُ ــا وَتُؤْتُوهَ ــا هِــيَ وَإنِْ تُخْفُوهَ ﴿إنِْ تُبْــدُوا الصَّدَقَــاتِ فَنِعِمَّ
ــيِّئَاتِكُمْ﴾. ــرُ عَنْكُــمْ مِــنْ سَ وَيُكَفِّ

 وروى أبــو هريــرة عــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه قــال: »ســبعة 
يظلهــم الله في ظــل عرشــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه وذكــر منهــم رجــلا تصــدق بصدقــة 

فأخفاهــا حتــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه«. متفــق عليــه.

 وروي عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(:

 »ان صدقــة الــسر تطفــئ غضــب الــرب« ويســتحب الاكثــار منهــا في أوقــات 
الحاجــات لقــول الله تعــالى: 

﴿أَوْ إطِْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾.

 وفي شــهر رمضــان لأن الحســنات تضاعــف فيــه، ولان فيــه إعانــة أداء الصــوم 
ــلى ذي  ــة ع ــتحب الصدق ــره وتس ــل أج ــه مث ــما كان ل ــر صائ ــن فط ــروض، وم المف
ــه[  ــه ]وآل ــي )صــلى الله علي ــال النب ــةٍ﴾ وق ــا ذَا مَقْرَبَ ــة لقــول الله تعــالى: ﴿يَتِيمً القراب

وســلم(: 

»الصدقــة عــى المســكين صدقــة، وهــي عــى ذي الرحــم اثنتــان صدقــة وصلــة« 
وهــذا حديــث حســن.

 وســألت زينــب امــرأة عبــد الله بــن مســعود رســول الله )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم( هــل ينفعهــا أن تضــع صدقتهــا في زوجهــا وبنــي أخ لهــا يتامــى؟ قــال )نعــم 
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لهــا أجــران: أجــر القرابــة وأجــز الصدقــة( رواه النســائي.

 وتستحب الصدقة على من اشتدت حاجته لقول الله تعالى: 

﴿مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾.

ــه  ــن يمون ــة م ــه وكفاي ــن كفايت ــل ع ــن الفاض ــدق م ــل( والأولى أن يتص  )فص
ــه وســلم(: ــه وآل ــي )صــلى الله علي ــدوام لقــول النب عــلى ال

 »خي الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول« متفق عليه.

 وان تصــدق بــما ينقــص عــن كفايــة مــن تلزمــه مؤنتــه ولا كســب لــه أثــم لقــول 
النبــي )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(: 

»كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون«.

 ولان نفقــة مــن يمونــه واجبــة والتطــوع نافلــة، وتقديــم النفــل عــلى الفــرض 
ــة  ــأراد الصدق ــن يمــون كفايتهــم ف ــإن كان الرجــل وحــده أو كان لم ــز، ف غــير جائ
ــه وكان ذا مكســب أو كان واثقــا مــن نفســه بحســن التــوكل والصــب  بجميــع مال
عــلى الفقــر والتعفــف عــن المســألة فحســن لأن النبــي صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 

ســئل عــن أفضــل الصدقــة فقــال »جهــد مــن مقــل إلى فقــي في الــسر«)1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

1- أتفــق فقهــاء المذاهــب الإســلامية عــلى فضــل الصدقــة المندوبــة أو صدقــة 
التطــوع لمــا ورد فيهــا مــن نصــوص شرعيــة في القــرآن والســنة الشريفــة، والحــث 
عليهــا؛ وأن صدقــة الــر أفضــل مــن صدقــة العلــن، وعــلى ذي الرحــم القريــب 

)1( المغني لابن قدامة: ج2 ص 700 - 709.
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ــان  ــهر رمض ــورع، وفي ش ــرؤات وال ــوج، وذي الم ــر المح ــلى المع ــد، وع ــن البعي م
مــن غــيره.

2- ذهــب الإماميــة إلى إنهــا تملــك بالايجــاب والقبــول والقبــض، وإن كان 
ــة. ــة القرب ــن ني ــا م ــد فيه ــل، ولا ب بالفع

وبه قال الزيدية.

وقال الحنفية: بأنها بمنزلة الهبة.

وقال المالكية: بأنها تمليك بقصد الثواب.

3- ذهب الإمامية والحنفية والزيدية إلى:

عدم صحة الرجوع في الصدقة؛ وذلك أن القصد فيها هو القربة.

وقــال بعــض فقهــاء الحنفيــة كابــن أبي ليــلى: بإمكانيــة الرجــوع إذا وقــع الخلــل 
في القصــد.

ــلى  ــعة ع ــوب، وأن التوس ــة بالمحب ــتحباب الصدق ــة إلى اس ــب الإمامي 4- ذه
ــاء،  ــقي الم ــة، وس ــل الصدق ــن أفض ــة م ــات، والضياف ــم الصدق ــن أعظ ــال م العي
والحــج عــن الميــت وخصوصــاً الرحــم، وبــذل الجــاه، والكلمــة اللينــة، وعــلى 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــوات، وذري ــماء، والام ــم والعل الرح
ــل  ــا قب ــدأة به ــوان، والب ــداء إلى الاخ ــر، والإه ــار المع ــه، وانظ ــفع ل ــه ويش ليكافئ

الســؤال، وتعجيلهــا وتصغيرهــا وســرها.

وقال الشافعية والحنبلية: باستحباب بعض هذه الموارد.

ــب  ــه بالص ــع وثق ــه إلا م ــع مال ــدق بجمي ــة أن يتص ــة: بكراه ــال الإمامي 5- ق
ولا عيــال لــه؛ وصدقــة المديــون بالمجحــف والصدقــة مــع التــضرر بهــا، والّمــن بهــا؛ 
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وقــال الشــافعية: بعــدم الجــواز لمــن هــو محتــاج بــه لنفقتــه ونفقــة عيالــه، ولمــن هــو 
محتــاج إلى قضــاء دينــه، وقيــل بالكراهــة.

6- وقــال الإماميــة: بجوازهــا عــلى الذمــي وإن كان أجنبيــاً، وعــلى المخالــف 
إلا الناصــب العــداء لإل محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه(.

وفي المجهول حاله: من وقعت له الرحمة في قلب المتصدق.

المســألة الرابعــة: قاعــدة فقهية )في كون الســبب فعليا غــير منصوب من 

الشــارع بالأصالة ولكن دلّ عليه القرائــن الحالية والمقالية(.

تدخل صدقة التطوع في القاعدة الفقهية المتعلقة بالسبب وهي:

)قــد يكــون الســبب فعليــاً منصوبــاً ابتــداءً كــما في القتــل، والزنا، واللــواط؛ وقد 
يكــون فعليــا غــير منصــوب مــن الشــارع بالأصالــة ولكــن دلّ عليــه القرائــن الحالية 
والمقاليــة، كتقديــم الطعــام إلى الضيــف، فإنــه مبيــح لــلأكل وان لم يــأذن بالقــول على 
الأصــح. وتســليم الهديــة إلى المهــدى إليــه وإن لم يحصــل الايجــاب القــولي، لظاهــر 
فعــل الخلــف والســلف. وكذلــك صدقــة التطــوع، وكســوة القريــب والصاحــب، 
وجوائــز الملــوك مــن كســوة ومركــوب وغيرهمــا. وعلامــة الهــدي، كغمــس النعــل 
ــه  ــط وإركاب ــلى اللقي ــال ع ــد الم ــده. وش ــة عن ــة رقع ــه، أو كتاب ــه علي ــه وجعل في دم
ــع أو  ــن البائ ــار م ــدة الخي ــئ في م ــطاط. والوط ــة أو الفس ــه في الخيم ــة ووضع الداب
ــار إذا أســلم أكثــر مــن الأربــع  المشــري. والوطــئ في الرجعيــة قطعــا، وفي الاختي
مــع الــزوج. وكــذا التقبيــل في الرجعيــة قطعــا، وفي الاختيــار عــلى قــول والمعاطــاة 

في الســلعة تفيــد إباحــة التــرف، لا الملــك، وإن كان في الحقــير، عندنــا()1(. 

)1( القواعد والفوائد للشهيد الأول: ج1 ص: 49 - 50.
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المسألة الخامسة: ما ورد في الأحاديث من شروح نهج البلاغة.

ــة  ــة المندوب ــل الصدق ــواردة في فض ــث ال ــة الأحادي ــج البلاغ ــاول شراح نه تن
فكانــت أقوالهــم كالاتي والتــي ســنوردها بحســب تسلســلها الــذي جــاء في مقدمــة 

المبحــث، وهــي:

أولاً - قــال عليــه الصــلاة والســلام في ضمــن وصيتــه لولــده الإمــام الحســن 
المجتبــى )عليــه الســلام( فقــال:

مِــلُ لَــكَ زَادَكَ إلَِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ  فَيُوَافيِــكَ  »وإذَِا وَجَــدْتَ مِــنْ أَهْــلِ الْفَاقَــةِ مَــنْ يَحْ
ــادِرٌ  ــتَ قَ ــدِه وأَنْ ــنْ تَزْوِي ــرْ مِ ــاه، وأَكْثِ ــه إيَِّ لْ ــه وحَمِّ ــه فَاغْتَنمِْ ــاجُ إلَِيْ تَ ــثُ تَحْ ــه غَــداً حَيْ بِ
ــدُه، واغْتَنـِـمْ مَــنِ اسْــتَقْرَضَكَ فِي حَــالِ غِنَــاكَ، ليَِجْعَــلَ  ــكَ تَطْلُبُــه فَــلَا تَِ عَلَيْــه، فَلَعَلَّ

تِــكَ«)1(. قَضَــاءَه لَــكَ فِي يَــوْمِ عُسْرَ

ــن ابي  ــراني، واب ــم البح ــن ميث ــورد شرح اب ــه ن ــث ودلالت ــى الحدي ــان معن ولبي
ــا كالاتي:  ــزلي، وهم ــد المعت الحدي

1- ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت: 679هـ(. 

ــم  ــد قس ــا وق ــة ألفاظه ــة ودلال ــذه الوصي ــى ه ــان معن ــه الله( في بي ــال )رحم ق
ــال في وجــوه  ــاق الم ــه عــلى وجــوب إنف ــث: التنبي ــال )الثال ــة إلى اجــزاء، فق الوصي

ــه:  ــك قول ــة، وذل ــل الفاق ــن أه ــه م ــاج غلي ــن يحت ــب لم ــة ال الصدق

))وإذا وجدت(( إلى قوله ))عرتك((؛ وجذبه وأعدّه لذلك بأمرين:

أحدهمــا: كــون ذلــك زادا يحملــه ذو الفاقــة إلى يــوم القيامــة، ويلقــاه بــه هنــاك 

)1( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، ومن وصية له لولده الحسن عليهما السلام: 291.
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في موضــع الحاجــة إليــه. واســتعار لفــظ الــزاد هنــا لمــا يحصــل مــن فضيلــة الســخاء 
والكــرم بالإنفــاق، ووجــه الاســتعارة كونــه ســببا لســلامة النفــس مــن الهــلاك في 
طريــق الآخــرة ووســيلة إلى الســعادة الباقيــة كالــزاد المخلــص للمســافر في طريقــه 

ــغ لــه إلى مطالبــه. والمبلَّ

ــبب  ــه س ــار أنّ ــزاد باعتب ــك ال ــل لذل ــف الحام ــه وص ــدّق علي ــتعار للمتص واس
لحصــول الفضيلــة بتلــك الصدقــة ووصــول ثوابهــا إلى المتصــدّق يــوم القيامــة 
فوجدانــه لتلــك الفضيلــة وظهورهــا في صحيفــة أعــمال المتصــدّق يــوم القيامــة هــو 
ــه، وأن  ــد وجدان ــة عن ــم ذا الفاق ــمّ أمــره أن يغتن ــات بهــا غــدا. ث ــه بالمواف المشــار إلي
يحملــه ذلــك الــزاد ويكثــر مــن تزويــده وتحميلــه للــزاد حينــما هــو قــادر عــلى تحصيله، 
ــلا تجــده(. ــه ف ــك تطلب ــه: )فلعلَّ ــة بقول ــه والمســارعة إلى الصدق وجــذب إلى اغتنام

ــمّ  ــد ث ــلا توج ــب ف ــرض أن يطل ــم إذا كان في مع ــر عظي ــيلة إلى أم  لأنّ الوس
ــل.  ــا ولا تم ــم تحصيله ــب أن يغتن ــن الواج ــت فم ــدت في وق وج

الثــاني: كــون الصدقــة. عــلى ذي الفاقــة قرضــا للمتصــدّق في حــال غنــاه بالمــال 
يقــضى لــه يــوم عرتــه وفقــره، واســتعار وصــف المســتقرض هنــا لله باعتبــار أنّــه هــو 

المجــازي بالثــواب مــن أنفــق مالــه في طاعتــه، وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى:

ــه بكــون القــرض في حــال  ــناً يُضاعِفْــهُ لَكُــمْ﴾ ونبّ ﴿إنِْ تُقْرِضُــوا الله قَرْضــاً حَسَ
الغنــاء، والقضــاء في حــال العــرة ليكــون القضــاء أفضــل فيرغــب في القــرض لغايــة 

الربــح المطلــوب()1(.

2- ابن ابي الحديد المعتزل )ت: 656هـ(.

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5 ص 32 - 33.
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قــال المعتــزلي في شرحــه لهــذا الجــزء مــن وصيتــه لولــده الإمــام الحســن )عليهــما 
السلام(: 

ــن  ــال: إن ب ــروف، فق ــة والمع ــال والصدق ــاق الم ــل بإنف ــذا الفص ــره في ه )أم
يديــك طريقــا بعيــد المســافة، شــديد المشــقة، ومــن ســلك طريقــا فــلا غنى لــه عن أن 
يرتــاد لنفســه، ويتــزود مــن الــزاد قــدر مــا يبلغــه الغايــة، وأن يكــون خفيــف الظهــر 
في ســفره ذلــك، فإيــاك أن تحمــل مــن المــال مــا يثقلــك، ويكــون وبــالا عليــك، وإذا 
وجــدت مــن الفقــراء والمســاكن مــن يحمــل ذلــك الثقــل عنــك فيوافيــك بــه غــدا 
ــك فــلا تجــده. جــاء في الحديــث  ــاه، فلعلــك تطلــب مال ــه إي وقــت الحاجــة فحمل

المرفــوع: 

»خمــس مــن أتــى الله بهــن أو بواحــدة منهــن أوجــب لــه الجنــة: مــن ســقى هامــة 
ــة، أو  ــا حافي ــل قدم ــة، أو حم ــدة عاري ــا جل ــة، أو كس ــدا هافي ــم كب ــة، أو أطع صادي

أعتــق رقبــة عانيــة«.

ــع  ــم، فاندف ــال: نع ــرآن! ق ــن الق ــيئا م ــا ش ــرأت لن ــو ق ــم: ل ــم الأص ــل لحات قي
ــرأ: فق

قِــينَ * الَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ باِلغَْيْــبِ   ﴿الم * ذَلِــكَ الكِْتَــابُ لَ رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِلْمُتَّ
وَيُقِيمُــونَ الصَّــاَةَ وَمِمَّــا رَزَقْنَاهُــمْ يُنْفِقُــونَ﴾ يكنــزون، فقالــوا: أيهــا الشــيخ مــا هكــذا 

أنــزل! قــال: صدقتــم، ولكــن هكــذا أنتــم()1(.

ثانيا- قال )عليه الصلاة والسلام(:

)1( شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج16 ص 86.
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دَقَةِ«)1(. زْقَ باِلصَّ »اسْتَنْزِلُوا الرِّ

ولبيان معنى الحديث ودلالته نورد شرح البيهقي والخوئي، وهما كالاتي:

1- عي بن زيد البيهقي )ت: 565هـ(:

ــه  ــكان بيان ــة، ف ــج البلاغ ــه الله( في شرح لنه ــي )رحم ــد البيهق ــن زي ــي ب ــال ع ق
كالاتي:

قوله )عليه السلام(:

دَقَةِ«. زْقَ باِلصَّ »اسْتَنْزِلُوا الرِّ

مــن ادّعــى محبّــة الله فرضــا بــه، بــذل المــال بالصدقــة، فــانّ المــال ايضــا محبــوب، 
والصديــق يفــدى مــا يملكــه، ويــرى الفقــراء المحاويــج عيالــه. والدرجــة السّــفلى 
ــة والزّكــوة، فقــد  ــع الصّدق ــار. ومــن من ــار نصــف دين ــن دين ان يعطــى مــن عشري
اظهــر انّ المــال احــبّ اليــه مــن الله. والزّكــوة شــكر مــن النعّمــة، ومــن شــكر 

ــد. اســتحقّ المزي

ــكر  ــوة ش ــلى انّ الزّك ــل ع ــةِ«. والدلي دَقَ زْقَ باِلصَّ ــرِّ ــتَنْزِلُوا ال ــال: »اسْ ــك ق  لذل
النعّمــة انّ الغنــىّ يــرى غــيره فقــيرا محتاجــا اليــه، فيــودّى زكــوة مالــه البتــة شــكرا 

ــاه ومــا احوجــه إلى غــيره()2(. ــه اغن لله، تعــالى، عــلى انّ

2- السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي )ت: 1324هـ(.

قال )رحمه الله( في بيان معنى هذا الحديث ودلالته:

قــد ورد في أخبــار كثــيرة أنّ الــرزق مقســوم ومقــدّر مــن الله لــكلّ أحــد، وقــال 

)1( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: الحكمة رقم 137.
)2( معارج البلاغة للبيهقي: ص 427.



320

الباب الرابع: كتاب الزكاة: الفصـل الثالث: أحكام الصدقة المندوبة

: لى تعا

ــول  ــن وص ــيره ولك ــين﴾)1( أي لا رازق غ ــوَّةِ المَْتِ اقُ ذُو القُْ ــرَّزَّ ــوَ ال ﴿إنَِّ الَله هُ
ــرزق المقســوم مــشروط بالتكسّــب والاســتنزال، وهــو عــلى قســمن: هــذا ال

1- ما هو المتعارف بن الناّس من طلبه بالأشغال والمكاسب المتعارفة.

مــا قــرّر في الــشرع مــن وســائل طلــب الــرزق ومنهــا بــذل الصدقــة للمســتحقّ 
قَرْضًــا حَسَــنًا  يُقْــرِضُ الَله  ــذِي  الَّ ذَا  بقصــد القربــة، وقــد قــال الله تعــالى: ﴿مَــنْ 
تــي تكــون وســيلة ناجحــة  فَيُضَاعِفَــهُ لَــهُ﴾ وقــد قــرّره الله تعــالى مــن أربــح المزارعــة الَّ

لطلــب الــرزق عنــد النــاس فقــال:

﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوالَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ الِله كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنبَْتَــتْ سَــبْعَ سَــنابلَِ فِــي 
كُلِّ سُــنْبُلَةٍ مِائَــةُ حَبَّــةٍ ﴾)2(()3(.

ثالثاً - قال )عليه الصلاة والسلام(:

دَقَةِ«)4(. »إذَِا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا الله باِلصَّ

ولبيان معنى الحديث ودلالته نورد قول البحراني والمعتزلي وهما كالاتي:

1 ـ قال ابن ميثم البحراني:

)الإملاق: الفقر.

وقــد مــرّ أنّ الصدقــة تعــدّ للمزيــد مــن فضــل الله. فأمــر الفقــراء أن يتصدّقــوا بــما 

)1(  الذاريات:  58.
)2(  البقرة:  261.

)3( منهاج الباعة في شرح نهج البلاغة: ج21 ص 211.

)4( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الحكمة: 258.
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بهــم  عســاه يقــع في أيديهــم ولــو بشــقّ تمــرة ليســتعدّوا بذلــك لإفاضــة فضــل الله، ورغَّ
في ذلــك بذكــر التجــارة وهــي اســتعارة لاســتعاضة مــا يحصــل عــمّا يبــذل. والفقــراء 
أولى باســتجلاب الــرزق بالصدقــة مــن الأغنيــاء لانفعــال القلــوب لهــم ورقّتهــا 
عليهــم ولمــا يســبق إلى أذهــان الخلــق أنّ ذلــك منهــم عــن إخــلاص دون الأغنيــاء()1(.

رابعاً - قال )عليه الصلاة والسلام(:

»تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَىَ قَدْرِ الْمَئُونَةِ«)2(.

1- قــال عــي بــن زيــد البيهقــي )رحمــه الله( )ت:565هـــ( في بيــان معنــى 
ودلالتــه: الحديــث 

إمــداد ألطــاف الله تعــالى يتصــل بالعبــد عــلى موجــب مــا يطلــب بــه مــن 
الاشــغال()3(.

ــه الله( )ت 1324هـــ( في  ــمي )رحم ــي الهاش ــب الله الخوئ ــيد حبي ــال الس 2- ق
ــه: ــان دلالت بي

)المئونــة: تمــز ولا تمــز وهــي فعولــة، وقــال الفــرّاء: هــي مفعلــة مــن الأيــن 
ــه  وهــو التعــب والشــدّة ويقــال: مفعلــة مــن الأون وهــو الخــروج عــن العــدل لأنّ

ثقــل عــلى الإنســان، كــذا قــال الجوهــري، مجمــع البحريــن.

ــث:  ــما ورد في الحدي ــة ك ــارف المالي ــة المص ــن المئون ــراد م ــر أنّ الم ــى الظاه المعن
الخمــس بعــد المئونــة، ومــن يــرف مــالا أكثــر عــلى عيالــه أو غيرهم فيكســب منهم 

)1( شرح نهج البلاغة للبحراني: ج5 ص 370.
)2( نهج البلاغة بتحقيق صبحي، الحكمة: 139.

)3( معارج نهج البلاغة للبيهقي: ص 427.
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ــما كان المــرف أكثــر كان جلــب الإعانــة بمقدارهــا، وإن  الإعانــة عــلى أمــوره، فكلَّ
كان المئونــة في ســبيل الله وعــلى وجــه التصــدّق تنــدرج في الحكمــة الســابقة، ويؤيّــده 

لفظــة: تنــزل()1(.

خامساً - قال )عليه الصلاة والسلام(:

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ«)2(. »الصَّ

ولبيان معنى الحديث ودلالته نورد قول البيهقي والبحراني وهما كالاتي:

1ـ قال عي بن زيد البيهقي )رحمه الله( )ت565هـ(:

دَقَــةُ دَوَاءٌ مُنْجِــحٌ« مأخــوذ مــن قــول النبــي صــلى الله  قولــه عليــه الســلام: »الصَّ
عليــه وآلــه:

»داووا مرضاكم بالصدقة«.

قال بقراط مقدم الأطباء:

ــة  ــافي في الحقيق ــات؛ وإذا كان الش ــن والصدّق ــه القراب ــراض علاج ــن الإم )م
هــو الله، فطلــب الشــفاء منــه بالصدقــات أولى؛ وهــذا دواء ينفــع، ودواء الطبيــب 

ربــمّا لا يفيــد ولا ينفــع، ويقــال لهــذا الــدواء: الطــب الألهــيّ.

فلذلك قال أمير المؤمنن )عليه السلام(:

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ«)3(. »الصَّ

2ـ قال ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت679هـ(:

)1( منهاج الباعة: ج21 ص 211.
)2( نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح، الحكمة: 7.

)3( معارج نهدج البلاغة لبيهقي: ص 400.



323

المبحـث الثاني: الصدقة المندوبة

)اســتعار لفــظ الــدواء النافــع للصدقــة لمشــابهتها الــدواء أمّــا في الدنيــا فلقولــه 
)صــلىَّ الله عليــه وآلــه(: 

وتطابــق  الهمــم  تســتجلب  أنّهــا  ذلــك  بالصدقــة«. وسّر  »داووا مرضاكــم 
القلــوب عــلى محبّــة المتصــدّق والرغبــة إلى الله ســبحانه في دفــع المــكاره عنــه لبقائــه 
فهــي في ذلــك ســبب للشــفاء كالــدواء، وأمّــا في الآخــرة فلأنّهــا ســبب لدفــع المكاره 

ــه()1(.  ــة كــما ســبق بيان الأخرويّ

أقول:

لمــا مــرض الإمــام الحســن والإمــام الحســن )عليهــما الســلام( زارهمــا رســول 
ــة  ــة فاطم ــة النبوي ــن والبضع ــير المؤمن ــذر أم ــا ن ــه( وحينه ــه وآل ــلى الله علي الله )ص
)عليهــما الصــلاة والســلام( لله عــز وجــل الصيــام ثلاثــة أيــام لطلــب الشــفاء 
لولديهــما فاســتجاب الله لهــما وشــفي الحســنن )عليهــما الســلام( ليجــري بعــد ذلــك 
التصــدق بطعــام الإفطــار وبشــكل متــوالي للإيــام الثلاثــة فينــزل الله عــز وجــل فيهــا 

ســورة كاملــة، وهــي ســورة الدهــر.

والحادثــة ترشــد إلى قضيــة واقعيــة في أثــر الصدقــة والنــذر وغيرهــا في اســتنزال 
الشــفاء مــن الله تعــالى؛ في حــن لم يكــن النبــي الأعظــم )صــلى الله عليه وآلــه( بعاجزٍ 
عــن وصــف الــدواء لهــما وقــد ورد في الســنة العديــد مــن الأحاديــث التــي تكشــف 
ــرض  ــرض لغ ــاء الم ــه( في اثن ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــة للنب ــة الصحاب ــن مراجع ع
ــه الســلام(  ــدواء وكــذا هــو الحــال بالنســبة للإمــام أمــير المؤمنــن )علي وصــف ال

وبقيــة أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام(.

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5 ص 242.
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ممــا يكشــف عــن حقيقــة مهمــة وهــو أثــر الصدقــة في التــداوي والشــفاء مــن 
الامــراض بــإذن الله تعــالى. وانحصــار العــلاج والتــداوي بهــا لبعــض الإمــراض.

بمعنــى: أن بعــض الإمــراض لا ينفــع معهــا الــدواء وان كان الطبيــب حاذقــاً 
بطبــه، ولــذا: أطلــق الحديــث النبــوي الشريــف:

»داووا مرضاكم بالصدقة« وقول أمير المؤمنن )عليه السلام(:

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ«. »الصَّ

فعــلى كل مريــض إن يلتفــت إلى هــذا الــدواء الــذي يعجــز عنــه الاطبــاء فهــو 
مــن بيــده الشــفاء )عــزّ شــأنه(.

سادساً - قال )عليه الصلاة والسلام(:

»مَنْ يُعْطِ باِلْيَدِ الْقَصِيَةِ يُعْطَ باِلْيَدِ الطَّوِيلَةِ«)1(.

لبيــان هــذا الحديــث نــورد مــا جــاء عــن الشريــف الــرضي )عليــه الرحمــة 
ــد أن أورد هــذه  ــه الســلام( فعب ــما جمــع كلام أمــير المؤمنــن )علي والرضــوان( حين

ــال: ــة، ق الحكم

 ومعنــى ذلــك أن مــا ينفقــه المــرء مــن مالــه في ســبيل الخــير والــب وإن كان يســيرا 
فــإن الله تعــالى يجعــل الجــزاء عليــه عظيــما كثــيرا واليــدان هاهنــا عبــارة عــن النعمتــن  
ففــرق )عليــه الســلام( بــن نعمــة العبــد ونعمــة الــرب تعــالى ذكــره بالقصــيرة 
والطويلــة  فجعــل تلــك قصــيرة وهــذه طويلــة لأن نعــم الله أبــدا تضعــف عــلى نعــم 
ــا  ــة إليه ــكل نعم ــا ف ــم كله ــل النع ــم الله أص ــت نع ــيرة إذ كان ــا كث ــوق أضعاف المخل

)1( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الحكمة: 232.
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ــزع()1(. ترجــع ومنهــا تن

سابعاً - قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــعُ  ــا تَدْفَ َ ــةِ فَإنِهَّ ــةُ الْعَلَانيَِ ــربّ، وصَدَقَ ــا وتطفــئ غضــب ال َ ِّ فَإنِهَّ ــسرِّ ــةُ ال »وصَدَقَ
ــوءِ«)2(. ــةَ السُّ مِيتَ

ولبيــان معنــى الحديــث ودلالتــه نــورد قــول ابــن ميثــم البحــراني وحبيــب الله 
الخوئــي، وهمــا كالاتي:

1- قال ابن ميثم البحراني )رحمه الله(:

صدقــة الــرّ، وذكــر مــن فوائدهــا كونهــا تكفّــر الخطيئــة، وإنّــما خصّهــا بذلــك 
مــع أنّ ســائر العبــادات كذلــك لكونهــا أبعــد عــن الريــاء ومخالطــة مــا لا يــراد بــه 
إلاَّ وجــه الله تعــالى فــكان الإخــلاص فيهــا لله أتــمّ فكانــت أولى بالتقريــب مــن الله 

وبمحــو الخطيئــة.

ــك  ــان ذل ــوء، وبي ــة الس ــع ميت ــا تدف ــا أنّه ــن فوائده ــر م ــة، وذك ــة العلاني صدق
أنّ صدقــة العلانيــة تســتلزم الشــهرة بفعــل الخــيرات وتوجــب الذكــر الجميــل 
للمتصــدّق، ولّمــا كانــت ميتــات الســوء كالحــرق والغــرق والصلــب والقتــل 
تــي تكثــر نفــرة النــاس عــن المــوت عليهــا.  ونحــو ذلــك مــن الأحــوال الشــنيعة الَّ
ــة  ــتهر بالرحم ــوه واش ــن أحبّ ــاس لم ــن الن ــد م ــا بقص ــع شيء منه ــا يق ــلا م وكان قلي
واســتجلاب قلــوب الفقــراء بالصدقــة والإيثــار. فــلا جــرم كانــت تلــك الصدقــة 

)1(  البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص 509.
)2( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح 163.
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ــوء()1(. ــات الس ــع لميت ــة الدف مظنّ

2- قال السيد حبيب الله الخوئي )رحمه الله(:

  الصدقة وهي على قسمن:

 أحدهمــا: )صدقــة الــرّ فإنهــا تكفّــر الخطيئــة( وتطفي غضــب الرّبّ ســبحانه، 
ــاء  ــادات كذلــك لكونهــا أبعــد مــن الرّي ــما خصّهــا بذلــك مــع كــون ســاير العب وإن

وتضمّنهــا مــن الخلــوص والتقــرّب مــا ليــس في غيرهــا.

روى في الكافي عن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليهما السلام( قالا: 

»قــال رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(: صدقــة الــسّر تطفــى غضــب 
الــرّب تبــارك وتعــالى«.

وعن عمار السّاباطي قال: قال لي أبو عبد الله )عليه السّلام(: 

»يــا عــمار الصّدقــة والله في الــسّر أفضــل مــن الصّدقــة في العلانيــة، وكذلــك والله 
العبــادة في الــسّر أفضــل منهــا في العلانيــة«.

وعــن معــلىَّ بــن خنيــس قــال: )خــرج أبــو عبــد الله )عليــه السّــلام( في ليلــة قــد 
ــة بنــي ســاعدة فاتّبعتــه فــإذا قــد ســقط منــه شيء فقــال: رشــت وهــو يريــد ظلَّ

 »بســم الله اللهــمّ ردّ علينــا«، قــال: فأتيتــه فســلَّمت عليــه فقــال )عليه السّــلام(: 
« قلــت: نعــم، جعلــت فــداك، فقال لي:  »معــىَّ

التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إلّ

 فــإذا أنــا بخبــز منتــشر كثــير فجعلــت أدفــع عليــه مــا وجــدت فــإذا أنــا بجــراب 

)1( شرح نهج البلاغة للبحراني: ج3 ص 81.
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أعجــز عــن حملــه مــن خبــز، فقلــت: جعلــت فــداك أحملــه عــلى رأسي »عاتقــي خ« 
فقــال: 

»لا، أنا أولى به منك ولكن امض معي«

ــة بنــي ســاعدة فــإذا نحــن بقــوم نيــام، فجعــل يــدسّ الرغيــف  قــال: فأتينــا ظلَّ
ــا، فقلــت: جعلــت فــداك يعــرف  ــمّ انرفن والرّغيفــن حتــى أتــى عــلى آخرهــم ث

هــؤلاء الحــق فقــال: 

»لــو عرفــوه لــو اســيناهم بالدّقــة والدّقــة هــي الملــح إنّ الله تبــارك وتعــالى لم يلق 
ــه  ــه وكان أبي علي ــا بنفس ــرّب يليه ــانّ ال ــة ف ــه إلاَّ الصدق ــازن يزن ــه خ ــيئا إلاَّ ول ش
ــمّ  ــل وشــمّه ث ــه فقبّ ــدّه من ــمّ ارت ــد الســائل ث السّــلام إذا تصــدّق بــيء وضعــه في ي
يــل تطفــى غضــب الــرّب وتمحــو الذّنــب العظيــم  ردّه في يــد السّــائل، إنّ صدقــة اللَّ
وتهــوّن الحســاب، وصدقــة النهــار تثمــر المــال وتزيــد في العمــر، إنّ عيســى بــن 
ــه في  مريــم )عليهــما الســلام( لمــا أن مــر عــى شــاطئ البحــر رمــى بقــرص مــن قوت
المــاء، فقــال لــه بعــض الحواريّــين يــا روح الله وكلمتــه لم فعلــت هــذا وانــما هــو مــن 
قوتــك قــال عليــه السّــلام: »فعلــت هــذا لدابــة تأكلــه مــن دوابّ المــاء وثوابــه عنــد 

ــم«(. الله عظي

والثّــاني: »صدقــة العلانيــة فإنهــا تدفــع ميتــة السّــوء« كالغــرق والحــرق والهــدم 
ونحوهــا.

ويــدلّ عليــه روايــات أخــر مثــل مــا رواه ثقــة الإســلام الكلينــيّ عطَّــر الله 
مضجعــه بإســناده عــن عبــد الله بــن ســنان قــال: ســمعت أبــا عبــد الله )عليــه 

السّــلام( يقــول:
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 »إنّ الصّدقــة باليــد تقــى ميتــة السّــوء وتدفــع ســبعين نوعــا مــن أنــواع البــلاء 
وتفــكّ عــن لحــى ســبعين شــيطانا كلَّهــم يأمــره ألا يفعــل«.

د قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السّلام( يقول:  وعن أبي ولاَّ

»بكــروا بالصّدقــة وارغبــوا فيهــا، فــما مــن مؤمــن يتصــدّق بصدقــة يريــد بهــا مــا 
عنــد الله ليدفــع الله بهــا عنــه شّر مــا ينــزل مــن السّــماء إلى الأرض في ذلــك اليــوم إلاَّ 

وقــاه الله شّر مــا ينــزل في ذلــك اليــوم«.

وعــن السّــكوني عــن جعفــر عــن آبائــه )عليهــم السّــلام( قــال: قــال رســول الله 
)صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(: 

»إنّ الله لا إلــه إلاَّ هــو ليدفــع بالصّدقــة الــدّاء والدّبيلــة والحــرق والغــرق والهــدم 
والجنــون وعــدّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ســبعين بابــا مــن السّــوء«.

وعن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله )عليه السّلام( قال: 

»مرّ يهودي بالنبيّ صىَّ الله عليه وآله وسلَّم فقال: 

السّــلام عليــك، فقــال )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(: عليــك، فقــال أصحابــه 
ــه  ــه وآل ــيّ )صــىَّ الله علي ــال النب ــك ق ــال المــوت علي ــك بالمــوت، فق ــما ســلَّم علي ان
ــمّ قــال النّبــي )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(، إنّ هــذا  وســلَّم(: وكذلــك رددت، ث
ــا  ــه، قــال: فذهــب اليهــودي فاحتطــب حطب اليهــودي يعضّــه أســود في قفــاه فيقتل
كثــيا فاحتملــه ثــمّ لم يلبــث أن انــصرف فقــال لــه رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه 
وســلَّم(: ضعــه، فوضــع الحطــب، فــإذا أســود في جــوف الحطــب عــاض عــى عــود، 
فقــال: يــا يهــودي أي شيء عملــت اليــوم قــال: مــا عملــت عمــلا إلاَّ حطبــي هــذا 
ــدة  ــت بواح ــدة وتصدّق ــت واح ــان فأكل ــي كعكت ــكان مع ــه ف ــت ب ــه وجئ احتملت
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عــى مســكين، فقــال رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(: بهــا دفــع الله عنــك، 
فقــال: إنّ الصدقــة تدفــع ميتــة الســوء عــن الإنســان«.

وعن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر )عليه السّلام( قال: 

»إنّ الصّدقــة لتدفــع ســبعين بليــة مــن بلايــا الدّنيــا مــع ميتــة الســوء، إنّ صاحبها 
لا يمــوت ميتــة الســوء أبــدا مــع مــا يدخــر لصاحبهــا من الأجــر في الآخــرة«)1(.

ثامناً - قال )عليه الصلاة والسلام(:

رْمَانَ أَقَلُّ مِنْه«)2(. »لَا تَسْتَحِ مِنْ إعِْطَاءِ الْقَليِلِ فَإنَِّ الْحِ

ولبيــان معنــى الحديــث ودلالتــه نــورد قــول الســيد حبيــب الله الخوئــي وابــن 
ــزلي، وهمــا كالاتي: ــد المعت أبي الحدي

1- قال السيد حبيب الله الخوئي )رحمه الله(:

)العطــاء وإن كان قليــل خــير مــن تركــه رأســا، ســواء كان مســبوقا بالســؤال 
وإظهــار الحاجــة كــما يشــعر بــه لفــظ الحرمــان، أم كان ابتــداء، وتعبــيره )عليــه 
ــث إنّ  ــلّ حي ــة أق ــتعمال لفظ ــة في اس ــتعارة لطيف ــلّ، اس ــان أق ــأنّ الحرم ــلام( ب السّ

ــلام(:  ــه السّ ــول )علي ــتحياء، فيق ــا اس ــببا لركه ــارت س ــة ص ــة في العطي القلَّ

»إن كانت القلَّة موجبة للحياء فتركها رأسا أولى بالحياء لأنّه يعتبر أقلّ منه«)3(.

2- قال ابن ابي الحديد المعتزل:

)هــذا نــوع مــن الحــث عــلى الأفضــال والجــود لطيــف، وقــد اســتعمل كثــيرا في 

)1( منهاج الباعة: ج7 ص 435 - 437.
)2( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الحكمة: 67.

)3( منهاج الباعة ج21 ص 102.
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الهديــة والاعتــذار لقلتهــا، وقــد تقــدم منــا قــول شــاف في مــدح الســخاء والجــود.

وكان يقــال: أفضــل عــلى مــن شــئت تكــن أمــيره، واحتــج إلى مــن شــئت تكــن 
أســيره، واســتغن عمــن شــئت تكــن نظيره. وســئل أرســطو: هــل من جود يســتطاع 

أن يتنــاول بــه كل أحــد ؟ قــال: نعــم، أن تنــوي الخــير لــكل أحــد()1(.

تاسعاً - قال )عليه الصلاة والسلام(:

»إنَِّ الْمسِْكيَِن رَسُولُ الله فَمَنْ مَنَعَه فَقَدْ مَنَعَ الله ومَنْ أَعْطَاه فَقَدْ أَعْطَى الله«)2(.

ــراني في  ــي والبح ــن البيهق ــاء ع ــا ج ــورد م ــه ن ــث ودلالت ــى الحدي ــان معن ولبي
ــو كالاتي: ــة، وه ــج البلاغ ــما لنه شرحه

1- قال عي بن زيد البيهقي )رحمه الله(:

)المعنــى: أن الأمــر بالصدقــة هــو الله، وهــو الــذي قــرض النــاس قرضــا حســناً، 
ــد الغنــي، فــكأن الفقــير رســول مــن الله إلى  وهــو الــذي وضــع قــوت الفقــير في ي

ــذُ الصَّدَقَــاتِ﴾)3(. ــةَ عَــنْ عِبَــادِهِ وَيَأْخُ وْبَ ــلُ التَّ الغنــي، ولذلــك قــال الله تعــالى: ﴿يَقْبَ

2- قال ابن ميثم البحراني )رحمه الله(:

ــب في إعطــاء المســكن بضمــير صغــراه مــا ذكــر، واســتعار لــه لفــظ رســول  )رغَّ
الله باعتبــار أنّــه طالــب لله وبأمــر الله وتقديــر الكــبى: وكلّ مــن كان كذلــك فيجب 

إعطــاؤه وأرضاه()4(.

)1( شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج18 ص 212.
)2( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الحكمة: 304.

)3( شرح نهج البلاغة للبيهقي: 451.
)4( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5 ص 396.
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وبهــذا نكــون قــد انتهينــا مــن كتــاب الــزكاة بفضــل الله وفضــل رســوله )صــى 
الله عليــه والــه وســلم(

عَلَيْــهِ  ــهِ  باِللَّ إلَِّ  تَوْفِيقِــي  وَمَــا   )1(ُالْعَلِيــم السَّــمِيعُ  أَنْــتَ  إِنّـَـكَ  مِنَّــا  تَقَبَّــلْ  رَبَّنَــا 
)2(ُأُنِيــب وَإلَِيْــهِ  لْــتُ  توََكَّ

والحمــد الله رب العالمــين وصــى الله عــى خــي خلقــه محمــد وعــى آلــه الطيبــين 
الطاهريــن.

)1(  البقرة:  127.
)2(  هود:  88.
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